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 قول الله تعالى :ي

ُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ ــيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن

 فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين

 ( 6 ) الحجرات الآية  -  اظيم  الله صدق                                 

            

*** 
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 ... داءـالإه... 

 إلى 

 يــتـزوج

 وعبدالعـزيز دّمـمح بنّيإإلى 

 رةـــــي زهــــتــنـإلى اب

 مــرهاـعمأي ـه فـالل دّـأم

 إلى

 بهماروح والدتي وجدتي براً

*** 
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 ... الشكر الجزيل... 

 ثي هذا ــن أعانني في بحــل مـى كـإل

 وادعوا الله أن يجزيهم عني خير الجزاء

     

 

 المؤلف

*** 
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بالله مـن رـرور    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ     

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضـلل فـلا هـاده لـه     

 ، وأرهد أن لا إله إلا الله، وأرهد أن محمداُ رسول الله وبعد ،،  

 يستقيم قضاء مـا ي يكـن لاتبـات فيـه  مووـع . وكـل دعـو  لا تقـ ن بهـا          لا

بواسـطة القضـاء .  ذلـك أن     أدلة إتبـات ، لا تكـون دعـو  ةـالحة للفصـل فيهـا      

الفصــل في الــدعو  قضــا ياً لا بــد أن تستصــحبه بينــة مقبولــة ومنتجــة فيهــا        

ومشــروعة، و للقاوــي أن يصــل إلى الحقيقــة بكافــة الطــرق المشــروعة لاتبــات      

الــت تــؤده إلى تبيــان الحــق، و وجــة هــذه الأدلــة الــت تطــرح أمامــه مــن قبــل     

و ، ويصــدر  الحكــم بنــاء علــى تلــك    الخصــوم يــبني القاوــي قناعتــه في الــدع   

القناعة الت توةل إليها بالبينـة الـت ووـعين بـين يديـه. وهـذه الأدلـة لابـد أن         

ــانون       ــن ذلـــك في قـ ــق ، ويعـــ  عـ ــات الحـ ــة في إتبـ ــون منتجـ ــروعة لتكـ ــون مشـ تكـ

ــانون في بعـــ       ــم أن القـ ــا . ورضـ ــرعا وقانونـ ــا زة رـ ــات الجـ ــرق الإتبـ الإتبـــات بطـ

خـذ بأدلـة محـددة ومعينـة سـلفاً وذلـك في وقـا ع        الأحيان يقيد القاوـي في الأ 

معينـــة وهـــذه القيـــود المووـــوعة للحـــد مـــن حريـــة القاوـــي في تكـــوين قناعتـــه   

تسمى بالإتبات المقيد أو طريق الأدلـة القانونيـة . وهـذه الطريقـة بصـفة عامـة       

تكـــون في إتبـــات المســـا ل المدنيـــة ، وهـــذا لا يعـــني أن بعـــ  المســـا ل المدنيـــة لا         
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هــا الإتبــات بأدلـــة معينــة أو محــددة ســلفاً بـــل يكــون الإتبــات فيهـــا        يشــ ف في 

إقناعيا يعتمد على قناعة القاوـي بالأدلـة المتـوفرة لديـه دون ارـ اف الكتابـة       

فيها ، أو توفر أدلـة معينـة . والأدلـة الإقناعيـة اـد لـال التطبيـق الرحـة في         

بحيــيج يجــوز فيهــا    المســا ل الجنا يــة الــت ضالبــاً مــا يكــون الإتبــات فيهــا حــراً        

الإتبــات بكافـــة الطــرق المتاحـــة رــرعا . وهـــذا أيضــا لا  نـــع مــن وجـــود بعـــ       

المسا ل الجنا ية الت لا تثبـين إلا بتـوفر أدلـة معينـة ، وهـذا يتجلـى بووـوح في        

القـــوانين الـــت تســـتمد أحكامهـــا مـــن الشـــريعة الإســـلامية لا ســـيما في جـــرا م  

الإتبـات ، مثـل جر ـة الزنـا الـت تتطلـة       الحدود الت تعد من الجرا م المقيدة 

لثبوتهــا الإقــرار أو الحمــل لغــير المتزوجــة أو أربعــة رــهود عــدول مــن الــذكور.         

وضيرهــا مــن جــرا م الحــدود الــت تتطلـــة تــوفر أدلــة معينــة لإتبــات الواقعـــة.          

ومهما يكن الدليل المطلوب لاتبات ، فإن القاوي ليس بحر في اتباع دليل ضير 

بات . وهذه الأدلة الشرعية أو القانونية تكاد تكـون متطابقـة بـين    ررعي في الإت

القانون الووعي والشريعة الإسلامية  وهـي الإقـرار ، الـيمين ، المعاينـة ، رـهادة      

الشـــهود ، الخـــ ة ، الكتابـــة، القـــرا ن ، وحجيـــة الأمـــر المقضـــي فيـــه ، وانفـــردت   

يرتـــان تطبقـــان في الشـــريعة بأدلـــة أخـــر  هـــي القســـامة واللعـــان  وهاتـــان الأخ 

 المسا ل الجنا ية والأحوال الشخصية . 

وإ اناً منـا بـدور الإتبـات في حفـق الحقـوق ، وتسـهيلًا للمتخاةـمين وإتـراء            

للبحــيج الفقهــي للعــاملين في اقــال القــانوني تناولــين مووــوع طـــرق الإتبــات      
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رافعــات الجــا زة رــرعاً في القضــاء الإســلامي وتطبيقاتهــا المعاةــرة في  ن ــام الم 

هــ ونشـير إليـه بن ـام المرافعـات الشـرعية وقـانون        9299الشرعية السـعوده لعـام   

علـــى جـــز ين وذلـــك لأن الن ـــامين يســـتمدان   9221الإتبـــات الســـوداني لعـــام   

أحكامهمــا مــن الشــريعة الإســلامية . وأــا رــجعني أكثــر، نــدرة المؤلفــات الــت 

لجديـد . وحسـة علمـي فـلا     تناولين طرق الإتبات في ن ام المرافعـات السـعوده ا  

يوجد من تناول هذا الموووع لحداتة الن ام حييج أةبح سـاره العمـل بـه منـذ     

فـــ ة قصـــيرة مقارنـــة بعمـــر القـــوانين ، كمـــا أن نصـــو  الإتبـــات والإجـــراءات  

المتبعــة لإتبــات الــدعو  جــاءت مشــمولة في ن ــام المرافعــات الشــرعية حيــيج ي      

ــا      ــاً خاةـ ــعوده ن امـ ــرع السـ ــه المشـ ــرد لـ ــرع     يفـ ــد المشـ ــال عنـ ــو الحـ ــا هـ ــه كمـ بـ

الســوداني . وســتناول في هــذا الجــزء أحكــام الإقــرار والــيمين والمعاينــة ومــن تــم      

رهادة الشهود ، ومن تـم سـنتناول الخـ ة والإتبـات بالكتابـة والقـرا ن وحجيـة        

ــذا      ــإذن الله  . ويشـــمل هـ ــاني بـ ــان في الجـــزء الثـ ــامة و ـــين اللعـ ــام والقسـ الأحكـ

 وأربعة فصول على النحو التالي :  الجزء فصلًا تمهيدياً

 الفصل التمهيده :مفهوم الإتبات القضا ي والبينة

 المبحيج الأول : مفهوم  الإتبات القضا ي وأهميته ون مه 

 المطلة الأول : مفهوم الإتبات القضا ي وأهميته

 المطلة الثاني : الن م  المتبعة في الإتبات 
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ا وفقاً لن ام المرافعات السعوده المبحيج الثاني : مفهوم البينة ورروطه

 وقانون الإتبات السوداني

 المطلة  الأول : مفهوم البينة في الإتبات  

المطلة الثاني : رروف البينـة وفقـا لن ـام المرافعـات السـعوده وقـانون الإتبـات        

 السوداني    

 المطلة  الثاليج :مفهوم البينة المقبولة والمردودة  

 القضا ي  وعلم القاوي الشخصي في الإتبات   المبحيج الرابع : مفهوم العلم

 المطلة الأول : مفهوم العلم القضا ي في الإتبات

 المطلة الثاني :علم القاوي الشخصي

 المبحيج الخامس: القواعد الأةولية في الإتبات  

المطلــــة الأول : مفهــــوم مصــــطلح القاعــــدة الأةــــولية ومفهــــوم الاستصــــحاب  

 والأةل في الإتبات

 ولية المتعلقة بالإتبات الدعاو  ني : أهم القواعد الأةالمطلة الثا

  الفصل الأول : الإقـرار

 المبحيج الأول : تعريف  الإقرار ودليل مشروعيته وحجيته في الإتبات 

 المطلة الأول : الإقرار ودليل مشروعيته

 المطلة الثاني : حـجــية الإقرار ومـــداه

 ــــــــــــــورهالمبحيج الثاني : الإقــــــــرار  وةـ
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 م الإقرار القضا ي وضير القضا ي  المطلة الأول : مفهو

 المطلة الثاني:ةـور الإقـــــرار

 المبحيج الثاليج : أركان ورروف ةحة الإقرار  

 ركن الأول في الإقرار ( المطلة الأول : المقر ) ال

 له )الركن الثاني في الإقرار (   الثاني :المقر المطلة

 ر به )الركن الثاليج في الإقرار (يج : المقالثال المطلة

 صيغة )الركن الرابع في الإقرار (الرابع : ال المطلة

 ـوامــل المــؤترة في الإقــرارالمبحيج الرابع : العــ

 اه وأتره في الإقرار    المطلة الأول : الإكر

 ثاني : السكر وأتره في الإقرار   ال طلةالم

 ء وأترهما في الإقرار   الثاليج : التحايل والإضرا طلةالم

المبحيج الخامس: از ة الإقرار وأنواعه و العدول عنه  في الن ام السعوده والقانون 

 السوداني

ت الســعوده والقــانون   المطلــة الأول :  مفهــوم از ــة الإقــرار في ن ــام المرافعــا     

 السوداني

 لثاني :أنـــــواع الإقـــــرار  المطلة ا

 الإقرار  طلة الثاليج : العدول عن الم

 الفصل الثاني : اليمين
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 ني لليمين وةيغه ودليل مشروعيته المبحيج الأول : المفهوم الشرعي والقانو

 الشرعي والقانوني لليمين وةيغه   المطلة الأول :  المفهوم

 أركانه والمسا ل الت ررعين فيه  المطلة الثاني :دليل مشروعية اليمين و

 اليمين   ليج : الصيغ المشروعة فيالمطلة الثا

المرافعات  وفقاً لن ام المبحيج الثاني أنواع اليمين الواقعة في الخصومات

 لسعوده وقانون الإتبات السوداني ا

ــام       ــاً لن ـ ــدعوه وفقـ ــا في الـ ــة وحجيتهـ ــيمين الحااـ ــام الـ ــة الأول : أحكـ المطلـ

 السعوده وقانون الإتبات السودانيالمرافعات 

ــة    ــيمين المتممـ ــام الـ ــاني : أحكـ ــة الثـ ــام     المطلـ ــاً لن ـ ــدعوه وفقـ ــا في الـ وحجيتهـ

   لسعوده وقانون الإتبات السوداني  المرافعات ا

المطلــة الثالــيج : أحكـــام  ــين الاســت هار وحجيتهـــا في الــدعوه وفقــاً لن ـــام       

 لسعوده وقانون الإتبات السودانيالمرافعات ا

 الفصل الثاليج : رهادة الشهود

 انعها ف الشهادة ورروف ةحتها وموالمبحيج الأول : تعري

 ةطلاحي والقانوني لشهادة الشهود  المطلة الأول : التعريف اللغوه والا

 المطلة الثاني : رروف ةحة الشهادة  

 المطلة الثاليج : موانع الشهادة  

 حيج الثاني : أنــواع الشهــادة المب
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 الشهادة المباررة )الإدراكية(   المطلة الأول :

 ادة بالنقل( المطلة الثاني : الشهادة السماعية )الشه

 المطلة الثاليج :  الشهادة بالتسامع )الشهادة بالتواتر( 

ة في الإتبات بشهادة الشهود في الن ام يالإجرا  المبحيج الثاليج : القواعد

 ون السوداني سعوده والقانال

ــهود في الن ــــام        ــد الإجرا يــــة في الإتبــــات بشــــهادة الشــ ــة الأول : القواعــ المطلــ

 السعوده

ــاني : ا  ــة الثـ ــه  المطلـ ــات بشـ ــة في الإتبـ ــد الإجرا يـ ــانون  لقواعـ ــهود في القـ ادة الشـ

 السوداني  

 الفصل الرابع : المعاينة 

 ات  المبحيج الأول: المعاينة وأنواعها وحجيتها في الإتب

 ول : تعريف المعاينة وأنواعها   المطلة الأ

 المطلة الثاني : أنواع المعاينة  

 رافعات السعوده المبحيج الثاني : أحكام المعاينة في ن ام الم

 ينة في ن ام المرافعات السعوده   المطلة الأول : الأحكام الإجرا ية للمعا

ــاع الشـــهود عنـــد المع   ــاني : الاســـتعانة بـــالخ اء واـ ــام المطلـــة الثـ اينـــة في ن ـ

 المرافعات السعوده  

 السوداني  المبحيج الثاليج : أحكام المعاينة في قانون الإتبات
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 لإجرا ية للمعاينة في قانون الإتبات السوداني  المطلة الأول : الأحكام ا

ــانون        ــة في قـ ــد المعاينـ ــهود عنـ ــاع الشـ ــالخ اء واـ ــتعانة بـ ــاني الاسـ ــة الثـ المطلـ

 9221الإتبات السوداني

****** 

 

وفي الختام اسأل الله أن يجزيني ومن أهديين لهم جهده هذا توابه وأن 

 آله وةحبه وسلم .يهديني حسن   السبيل وةلى الله على نبينا محمد وعلى 

 عبدالقادر عبدالله يسره عوض

 امالدم - عوديةة العربية السملكالم

 هـ9290/  01/  99الموافق :   - م9002/  00/  09 
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 المبحث الأول

 مفهوم  الإثبات القضائي وأهميته ونظمه

الن م بدراسة ن رية الإتبات ، ذلـك أنهـا الن ريـة الوحيـدة     اهتمين كافة      

الــت يقــوم القضــاة بتطبيقهــا علــى كافــة القضــايا الــت ترفــع أمــامهم وعلــى      

ــانون ،        ــاء القـ ــد  فقهـ ــو  لـ ــا القصـ ــا أهميتهـ ــان لهـ ــذا كـ ــا ، ولهـ ــة أنواعهـ كافـ

 : فووعوا لها ن ما مختلفة نر  أن نتناولها في المطلبين التاليين

 : لالمطلب الأو

 : مفهوم الإثبات القضائي وأهميته* 

 تعريف الإتبات لغة  : 

الإتبــات في اللغــة مشــتق مــن مــادة تبــين . يقــال تبــين الشــئ  عنــى ســكن أو           

 .( 9)استقر ، ويقال لا أحكم إلا بثبين أه بحجة 

 تعريف الإتبات القضا ي : 

طرق المحــددة يعــني الإتبــات القضــا ي إقامــة الــدليل  جلــس القضــاء ، بــال       

ن امــا علــى وجــود واقعــة قانونيــة ترتــة آتارهــا. وهــذا التعريــف  ــت  فقــ      

بالإتبات القضا ي ذلك أن الإتبات قد يكـون قضـا يا وقـد يكـون ضـير قضـا ي ،       

والذه يهمنا في هذا المقـام هـو الإتبـات القضـا ي . وكمـا هـو واوـح مـن خـلال          

                                                 
بن جبير ـ بحث منشور في سلسة كتب التشريع الجنائي ـ الكتاب الثالث ـ المملكـة الرربيـة السـرو ية رةارل الداةليـة مركـا  بحـا  محمد بن إبراهيم    (1)

   121ص  1891مكافحة الجريمة الرياض 
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في طرقه عكـس الإتبـات ضـير     التعريف الذه سقناه ، إن الإتبات القضا ي مقيد

القضا ي الطليق من القيود ، كما أن الإتبات القضا ي متى ما استقام يكـون  

ملزما للقاوي فيتعين عليه أن يقضي  ا يؤده إليه هذا الإتبـات مـن النتـا      

القانونيــة . ومحــل الإتبــات هــو المصــدر القــانوني الــذه ينشــئ الحــق المــدعى بــه   

   (.9بعينه)وليس هو الحق المدعى به 

 أهمية الإتبات : 

لا  فى على أحد أهميـة الإتبـات في الـدعو  حيـيج لا  كـن الفصـل في أه            

دعو  ما ي يتوفر فيها أدلة مقبولة ومشروعة تصلح للفصـل في الـدعو  . بـل    

نجــد بعــ  الــن م لا تقبــل الــدعو  مــا ي يووــح فيهــا مــن الأدلــة مــا يؤكــد      

تندات وتبيــان الأدلــة الأخــر  الــت يعتمــد     جديــة الــدعو  بإرفــاق كافــة المس ــ   

عليهــا المــدعي لإتبــات دعــواه ، مثــل ذكــر الشــهود  وملخــ  لمــا سيشــهدون بــه       

ــى       ــالغ علـ ــام بـ ــات باهتمـ ــة الإتبـ ــين ن ريـ ــه ، ح يـ ــدعو  . ولأهميتـ ــة الـ بعريضـ

الصعيدين المدني والجنـا ي في كـل مـن الفقـه الووـعي والإسـلامي . بـل نجـد         

وا البينـــة بالـــدعو  ، ففـــي الغالـــة في مناقشـــتهم  الفقهـــاء  المســـلمين قـــد ربط ـــ

( ، ولأهميتها يقال إن الحـق لـردا مـن دليلـه يصـبح      9تق ن الدعو  بالبينة)

                                                 
 2ثبات ـ  ار إحياء الترا  الرربي بيررت لبنـان    . عبدالراةاق السنهوري ـ الوسيط في شرح القانون المدني ـ نظرية الالتاام بوجه عام ـ الإثبات ـ آثار الإ   (1)

 . 11ص
هـ  1121و ية ـ الرياض  . حميدان بن عبدالله الحميدان ـ  حكام المرافرات في الفقه الإسلامي رتطبيقها المراصر في المحاكم الشرعية في المملكة الرربية السر (2)

 181ص 
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( ، أه يستوه الحق عند عـدم وجـود دليلـه مـع     1عند المنازعة فيه والعدم سواء )

 حق معدوم فالحق ي ل ضير ذه قيمة إذا ي يقم مدعيه الدليل عليه . 

ة الإتبـــات في المســـا ل الجنا يـــة أكثـــر ووـــوحا مـــن المســـا ل المدنيـــة، وأهميـــ     

ذلك أن القاوي الجنا ي لا يفصل في الدعو  إلا بدليل إتبات قـاطع يـ ر بـه    

الإدانــة أو الــ اءة ، والقاوــي عنــدما يفعــل ذلــك فإبــا يقــوم بواجــة ينــاف بــه 

 الطبيعــة أداؤه هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــر  إروــاء للجانــة الإنســاني في  

البشرية بأن يروي وميره عندما يوازن بين الأدلة الت مـع أو وـد المـتهم قبـل     

 (.2أن يحكم في القضية محل البحيج )

وهــذا مــا يجعــل مــن ن ريــة الإتبــات أهــم الن ريــات لــد  القضــاء ، لأنهــا                

أكثــر الن ريــات تطبيقــاً في المحــاكم . بــل تعــد الن ريــة الأكثــر اطــرادا في         

ولا ينفك القضاة عن تطبيقها في كل ما يعرض عليهم مـن قضـايا   التطبيق 

مدنيــة كانــين أو جنا يــة . ومــن أجــل ذلــك يحــر  كافــة المشــرعين في الــدول 

المختلفة علـى الـن   علـى طرقـه المشـروعة وكيفيـة تقد ـه لـد  المحكمـة في          

ةــلة القــوانين . وعمومــا فــإن لاتبــات عــدة طــرق يحــددها القــانون والن ــام .    

هـ ولا حته التنفيذية 9299ستقرئ لن ام المرافعات الشرعية السعوده لعام والم

                                                 
ات في الموا  الجنائية  راسة مقارنة بين النظم اللاتينيـة رالجرمانيـة رالااـتراكية رالانجلوسكسـونية رالشرـيرة  .هلالي عبداللاه  حمد النظرية الرامة للإثب (1)

  21ـ ص  1891الإسلامية  ـ مطبرة النسر الذهبي الطبرة الأرلى 
 21ص  - . هلالي عبداللاه  حمد ـ المرجع السابق  (1)
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، يجد أن الن ام السعوده قد جمع بـين قواعـد الإتبـات في ناحيتهـا المووـوعية      

والشــكلية في هــذا الن ــام رــأنه رــأن كــثير مــن الــدول الــت جمعتهــا في قــانون  

قانونـا خاةـا بـه يطبـق     المرافعات ، عكس القانون السوداني الذه أفرد لاتبـات  

ــد      ــان ي  يحيـــدا عـــن قواعـ ــة. والن امـ ــة والجنا يـ ــة المنازعـــات المدنيـ علـــى كافـ

 الإتبات في الفقه الإسلامي .

وحرةــــاً علــــى أهميــــة الإتبــــات ، رتــــة المشــــرع الســــعوده في ن ــــام المرافعــــات     

هـــ قواعــد الإتبــات في البــاب التاســع علــى  انيــة فصــول ،      9299الشــرعية لعــام  

ــين ج ــراءات الشـــكلية الـــت يجـــة اتباعهـــا في        شملـ انـــة قواعـــد الإتبـــات، الإجـ

الإتبــات. وعمومــا فــإن ال تيــة الــذه أخــذ بــه المشــرع الســعوده ي يكــن جزافــاً    

إبا كان ترتيبا منطقيـاً كافيـا وافيـاً ابتـدأه بـالإقرار تـم اليمــين تـم المعــاينة          

بـــة )المحــررات الرايــة  والشـــهادة )رـــهادة الشـــهود( تــم بينـــة الخــبير تــم الكـتا    

والعرفية ( واختتمها بالقرا ن . وفي ذات السياق جـاء قـانون الإتبـات السـوداني     

مادة حوت أحد عشر فصلًا حييج شمـل الفصـل الأول الأحكـام     50في  9221لعام 

التمهيدية والثاني القواعد الأةولية والثاليج البينة والرابع الإقرار والخـامس  

المسـتندات والسـابع القــرا ن والثـامن حجيـة الأحكــام      رـهادة الشـهود والســاد   

والتاســع الــيمين والعارــر المعاينــة والحــاده عشــر بينــة الحــدود . وهــذه الأخــيرة 

ــة       ــى حجيـ ــن  علـ ــذلك ي يـ ــرعية وكـ ــات الشـ ــام المرافعـ ــا ن ـ ــن  عليهـ ي يـ
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الأحكام كوسيلة من وسا ل الإتبات وكل مـا نـ  عليـه بشـأن الأحكـام كـان       

 ا وتصحيحها وتفسيرها وطرق الاع اض عليها.عن كيفية إةداره

 

****** 
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 : المطلب الثاني

 النظم  المتبعة في الإثبات :* 

تنحصر مذاهة الإتبات في تلاتة مذهة تأخذ بها التشريعات وفقاً لن مهـا      

 :  (9)القانونية وهي

 ن ام الإتبات القانوني أو المقيد ) مذهة الإتبات المقيد( : .0

في هـــذا الن ـــام يقـــوم المشـــرع بتحديـــد طـــرق معينـــة يتقيـــد بهـــا القاوـــي          

. فموقف القاوي في هـذا الن ـام سـل      (9)والخصوم ويجعل لكل طريق قيمته 

محـ  ولا يجـوز لـه مــن جانبـه أن يكمـل مـا في أدلــة الخصـوم مـن نقــ  ولا أن         

 حـر  يقضي بعلمه الشخصي ولا  ـا توةـل إليـه مـن قناعـة رخصـية وهـو ضـير        

في اختيار الدليل الذه اطمأن إليه قلبه، وإبا يتعين عليه أن يحكـم بالنتيجـة   

الت يصل إليه وفقاً للقيمة المقدرة من المشرع لكل دليل والمقدمة مـن الخصـوم   

في الدعو .  وفي هذا الن ام يقوم اقتناع المشرع بصحة الإسـناد أو عـدم ةـحته    

 القــانوني يقــوم أساســا علــى افــ اض  مقــام اقتنــاع القاوــي وهكــذا فــإن الــيقين 

. (1)ةحة الدليل بصرف الن ر عن حقيقة الواقع أو اخـتلاف ظـروف الـدعاو     

و يضــفي المشــرع في هــذا الن ــام حجــة دامغــة علــى بعــ  الأدلــة ونســبية علــى       

الــبع  ارخــر بحيــيج لا يجــوز معهــا للقاوــي مناقشــة الــدليل   ــا يقلــل مــن      

                                                 
 بحث منشور لنا على الرابط  (1)

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=15297&Type=3   
  8ص 1881 1 . البخاري عبدالله الجرلي ـ قانون الإثبات تشريراً رقضاءً ـ مطبرة جامرة النيلين ط (2)
 91هلالي عبداللاه  حمد ـ مرجع سابق ـ ص    . (1)

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=15297&Type=3
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ــى تــ ـــ   ــه متـــ ــا يقـــــوه حجيتـــ ــه أو  ـــ ــكلية  حجيتـــ ــدليل رـــــروطه الشـــ وفر في الـــ

والموووعية ، أه أن المشرع هو الذه يحدد القيمة الإقناعية لكل دليـل . ويحـدد   

 الدليل المقبول والمستبعد منه وذلك بإخضاع كل دليل لشـروف معينة.  

وهكــذا يتضــح لنــا أن دور القاوــي في هــذا المــذهة دور رقــابي فقــ  رضــم أنــه        

جريات القضية وحيثياتها والذه يكون يقينه وعقيدتـه  هو المبارر واللصيق  

من خلال ملابسات القضية ، وكما لا  فى على أحد أهمية فراسـة القاوـي   

والقناعة الت يكتسـبها مـن أداء الشـهود لشـهادتهم وتعـابيرهم الـت تبـدو علـى         

وجــوههم ولهــذا ارــ ف في القاوــي  أن يكــون مبصــرا . كمــا أن هــذا الن ــام        

ــرل الق ــدليل         ـ ــة الـ ــه مناقشـ ــتم عليـ ــت  ـ ــة الـ ــه الطبيعيـ ــن وظيفتـ ــي عـ اوـ

والبحيج والتحره عن القيمة الحقيقية للأدلـة والقناعـة الـت يصـل إليهـا مـن       

ملابسات وظروف كل قضية على حدة ، فالقالة الجامـد الـذه يضـعه المشـرع     

للقاوــي في هــذا الن ــام بفــرض يقــين قــانوني علــى وــميره هــو  ثابــة إعطــاء   

شـــرع الـــت ي تـــر رـــيئاً مـــن أحـــدا  الواقعـــة محـــل البحـــيج لـــير  بهـــا  عيـــون الم

القاوي الذه له عينان أبصرتا كل ريء عن هذه الأحـدا  وهكـذا يسـلة مـن     

الحقيقة جوهرها ويأخذ من العدالة مضمونها ، ويصبح الحكم لافتـة مضـللة   

 .   (9)للحقيقة والعدالة معاً 

  

                                                 
 91 . هلالي عبداللاه  حمد ـ مرجع سابق ص  (1)
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  : عنوه (ن ام الإتبات المطلق أو الحر )المذهة الم .2

في هــذا المــذهة لا يحــدد المشــرع طرقــاً معينــا لاتبــات ويــ   فيــه الإتبــات          

حــراً بحيــيج يجــوز للأطــراف تقــديم أه دليــل لإتبــات دعــواهم والســعي ولإقنــاع     

القاوي به ، كما أن القاوي حر في الركون إلى أه دليل يطمـئن إليـه قلبـه ،    

ه وســـيلة يطمـــئن إليهـــا القاوـــي في  أه أنـــه يجـــوز الإتبـــات في هـــذا المـــذهة بـــأ 

تكوين عقيدته ، وفي هذا الن ام يكون للقاوي دور إيجابي لا سـيما في الإتبـات   

الجنا ي الذه يتضح فيـه دور القاوـي حيـال الـدليل المطـروح أمامـه . بـل نجـد         

أن القاوي ملزم في هذا المـذهة بالبحـيج وتكملـة الـدليل النـاق  للكشـف عـن        

باستدعاء الشهود الذه ير  أن في ااعهم وـرورة   الحقيقة سواء كان ذلك

للفصل في الدعو  ، كما له الفصل في الدعو  بناءًا على البينات ال رفية أو 

القــرا ن أو بعلمــه الشخصــي وبصــفة عامــة يحــق للقاوــي في هــذا المــذهة أن         

يـــتلمس تكـــوين اعتقـــاده مـــن أه دليـــل يطـــرح أمامـــه ، ولـــه أن يقـــدر القيمـــة           

دليـل حسـبما يتكشـف لوجدانـه حيـيج لا سـلطان عليـه في ذلـك         الإقناعية لكل 

إلا وميره ، كما أنه ضير مطالة بأن يبين سبة اقتناعـه بالـدليل المعـين. ومـع     

كــل ذلــك ، فــإن هــذه الحريــة ليســين مطلقــة فالقــانون وإن اعــ ف للقاوــي        

بسلطة واسعة في تقدير الدليل ، فإنـه قـد قيـده مـن حيـيج القواعـد الـت  ـدد         
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حصوله عليه والشروف الت يتعين عليه تطبيقها فيـه ومخالفـة هـذه    كيفية 

الشروف قد تهدر قيمة الدليل وتشوب قضاءه بالبطلان 
(1)

. 

ومـن فقهـاء المسـلمين الـذين يقولـون بالإتبـات المطلـق  أو الحـر الفقيـه ابــن                

القــيم الجوزيــة الــذه يــر  أن الحــق لابــد أن يثبــين بكافــة البينــات وأن الحــق لا     

يجـــوز رده متـــى مـــا ظهـــر ببينـــة وعـــ  عـــن ذلـــك بقولـــه   إن الشـــارع في جميـــع  

المواوــيع يقصــد ظهــور الحــق  ــا  كــن ظهــوره بــه مــن البينــات الــت هــي أدلــة    

عليــه ورــواهد لــه ، ولا يــرد حقــاً متــى ظهــر بدليلــه أبــداً ، فيضــيع حقــوق الله         

تخصيصــه  وعبــاده ويعطلــها ولا يقــف ظهــور الحــق علــى أمــر معــين لا فا ــدة في  

مـع مسـاواة ضـيره لـه في ظهـور الحـق أو رجحانـه عليـه ترجيحـاً لا  كـن جحـده            

ــه ــي       (2)ودفعـ ــم القاوـ ــم بعلـ ــوزه الحكـ ــد  لـ ــذهة لـ ــذا المـ ــد هـ ــذلك نجـ ، كـ

 .(3)الشخصي من فقهاء الشريعة الإسلامية

وهكــذا يتضــح لنــا أن هــذا المــذهة  ــنح القاوــي دورا فعــالًا حيــال القضــية        

ــة المقدم ـــ ــت       والأدلـ ــة الـ ــدعاو  الجنا يـ ــا في الـ ــدو جليـ ــدور يبـ ــذا الـ ــا ، وهـ ة فيهـ

يســتعين فيهــا القاوــي بكافــة وســا ل الإتبــات ليــتمكن مــن اســتخلا  نتيجــة    

منطقية للفصل في الدعو  وللوةول للقناعة الشخصية بـال اءة أو الإدانـة .   

                                                 
(1)

 Donnesieu de Vabres: "Traite' de droit criminal et le'gislation pe'naleمحـيلاً   98 . هـلالي عبـداللاه  حمـد ـ مرجـع سـابق ص  

compare'e" 3e ed.1242,P.716      ـ لجنة تأصيل القوانين بالسـلطة القضـائية السـو انية ـ مطبرـة السـلطة  1881ثبات لسنة ، تأصيل قانون الإ

 ،  1القضائية ص 
(2)

 17ص  1امس الدين بن عبدالله بن محمد بن بكر )ابن القيم الجوةية ( ـ إعلام الموقرين ـ   
(3)

 رما بردها  11راجع الصفحة   
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ا وارتباف القضايا الجنا ية بالحق العام والمصلحة العامة هي الت جعلـين منه ـ 

لالًا خصبا لتطبيق ما يناده به مؤيدو هـذا المـذهة مـن إطـلاق يـد القاوـي       

حيــال الأدلــة ، وهــذا بــالطبع يرجــع ســببه أن القضــايا الجنا يــة تتعلــق بعوامــل  

نفســية ووقــا ع ماديــة خلافــا للــدعاو  المدنيــة الــت تتعلــق بتصــرفات قانونيــة      

مـا يجعـل دور القاوـي    بحتة لا تثبين إلا بأدلة معينة تكـون محـددة سـلفا وهـذا     

 المدني سلبياً في بع  الأحيان في هذا المذهة . 

ولكن يؤخذ على هذا المذهة أنه يعطي القاوـي حريـة واسـعة تتعـارض مـع           

الاســتقرار الواجــة في المعــاملات و شــى معــه انحرافــه عــن جــادة الصــواب فهــو  

ق أو عدمــه الــذه يــتحكم في تعــيين طــرق الإتبــات وتقــدير قيمتهــا . فثبــوت الح ــ

 .   (1) ضع لتقدير القاوي الأمر الذه يزعزع الثقة في عدالة القضاء

 ن ام الإتبات المختل  )المذهة المختل  ( :  .3

وهذا المذهة وسطي بين المذهبين المقيد والمطلق حييج إن أحكامه ت اوح مـا       

ــت وجهـــين للمـــذهبين         ــاً للانتقـــادات الـ ــلاق وذلـــك تفاديـ ــين التقييـــد والإطـ بـ

ــذا     ول ــا المـــذهبين الســـابقين . ولقـــد أخـــذ المشـــرع الســـعوده بهـ لجمـــع بـــين مزايـ

هـ ولا حته التنفيذيـة حيـيج نـ     9299المذهة في ن ام المرافعات الشرعية لعام 

منـــه علـــى أن  ر ـــيس المحكمـــة هـــو مـــن يتـــولى توجيـــه الأســـئلة إلى   00في المـــادة 

                                                 
(1)

محيلاً إلى عبدالمنرم الصدا ـ الإثبـات في  7القوانين بالسلطة القضائية السو انية ـ مطبرة السلطة القضائية ص ـ لجنة تأصيل  1881قانون الإثبات لسنة  

   1ص  -، ر قانون الإثبات لمحمد عبداللطيف  9ص  -الموا  المدنية 



 

 

 

 

27 

صوم أن يطلبـوا  الخصوم والشهود ، وللأعضاء المش كين معه في الجلسة والخ

منــه توجيــه مــا يريــدون مــن أســئلة متصــلة بالــدعو    أه أن المحكمــة هــي الــت  

–تتولى مناقشة الشاهد والخصوم وهي ةاحبة الحق الأةـيل في توجيـه الأ   

مرافعات على   أن للقاوي من تلقاء نفسه 999 لة  ، ويؤكد ذلك ن  المادة  

يــراه مــن الأســئلة مفيــداً في   أو بنــاءاً علــى طلــة الخصــوم أن يوجــه للشــاهد مــا  

كشــف الحقيقــة وعلــى القاوــي في ذلــك إجابــة طلــة الخصــم إلا إذا كـــان         

السؤال ضير منت    وفي هذا  تلف ن ام المرافعات السعوده عمـا عليـه العمـل    

في المحــــاكم الســــودانية حيــــيج يكــــون دور القاوــــي دورا رقابيــــا تكميليــــا عنــــد   

ن ةـاحة الحـق الأةـيل في توجيـه     استجواب الخصوم ومناقشة الشهود حييج إ

الأســئلة هــم الخصــوم ، والقاوــي دوره رقــابي يقــوم  نــع الأســئلة ضــير المنتجــة    

وضير المتعلقـة بالـدعو  ومـن تـم يقـوم بتوجيـه الأسـئلة بعـد أن يفـر  الأطـراف           

مـــن مناقشـــة الشـــاهد إذا رأ  أن هنالـــك أمـــوراً  تســـتدعي التووـــيح أو أســـئلة  

د وضفــل عنهــا الأطــراف عمــدا أو ســهوا ليجلــي   كــان لابــد مــن توجيهــه للشــاه 

الحقيقة بنفسه . ونحسة أن المشرع السعوده لـو نحـا منحـى المشـرع السـوداني      

لكــان أفضــل وأنفــع للفصــل في الــدعو  حيــيج إن الأطــراف هــم أعلــم  ــا يثبــين    

ــادة    ــة  وجـــة المـ ــات  992دعـــواهم . وكـــذلك يحـــق للمحكمـ ــام المرافعـ مـــن ن ـ

نون الإتبات السوداني نـدب خـبير لسـماعه إذا اقتضـى     من قا 10الشرعية والمادة 

ــرع       ــوداني والمشـ ــرع السـ ــن المشـ ــل مـ ــاز كـ ــا أجـ ــدعو  . كمـ ــل في الـ ــر للفصـ الأمـ
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السعوده للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلـة الخصـوم جلـة    

أه مستند أو أوراق مـن دوا ـر الحكومـة بـل درجـين المحـاكم علـى إلـزام الشـاهد          

ــه   ــذه بحوزتـ ــرعان      الـ ــاز المشـ ــا أجـ ــه،  كمـ ــى تقد ـ ــية علـ ــدم القضـ ــتند  ـ مسـ

للمحكمــة الحــق في أن تقــرر مــن تلقــاء نفســها بــأن المســتند مــزور إذا ظهــر لهــا       

ذلك جلاء مـن المسـتند أو مـن ظـروف الـدعو  ، كمـا أن الن ـامين قـد جـوزا          

للقاوــي الحــق في أن يســتنت  مــن قرينــة أو أكثــر مــن وقــا ع الــدعو  ليكــون        

كمه أو ليكمل بها دليلًا ناقصـا ليكـون قناعتـه بثبـوت الحـق أو نفيـه       مستنداً لح

لإةدار حكمه . والأمثلة على ذلك كثيرة في الن امين السـوداني والسـعوده   

مثــل المعاينــة وتوجيــه الــيمين المتممــة والإدخــال والتــدخل وضيرهــا مــن الأمثلــة   

لمطلـق للقاوـي   المتوفرة في القـانونين ، وبـالطبع فـإن ذلـك ي يـ   للتقـدير ا      

بــــل قيــــد ب ــــروف ومتطلبــــات لابــــد مــــن توفرهــــا خوفــــا مــــن تســــل  القضــــاة  

 وانحرافهم عن جادة الصواب .

ــي ، إن        ــه  وفي رأيـــي الشخصـ ــذت بـ ــريعة الإســـلامية  أخـ ــع  الشـ ــق مـ ــذا تتوافـ هـ

في بعـــ  حريـــة الاتبـــات قيـــدت  في الشـــرعية الإتبـــات أحكـــام  المـــذهة حيـــيج إن

ا م قصا  وأطلقته في البع  ارخر مثـل جـر  الجرا م مثل جرا م الحدود وال

 التعازير والمعاملات  

****** 
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 المبحث الثاني

  مفهوم البينة وشروطها

 ودانيافعات السعودي وقانون الاثبات السوفقاً لنظام المر

حتى تعد البينة مقبولة لا بد أن تتوفر فيها رروف معينـة ليعتـد بهـا في             

ف تتبين البينة المقبولـة والمـردودة  منهـا ولتووـيح     الإتبات و وجة هذه الشرو

 :  ذلك سنتناول هذا المبحيج وفقا للمطالة التالية

 المطلب  الأول :

 * مفهوم البينة في الإثبات :

تعني البينة كـل مـا أبـان الحـق وأظهـره ، ويعرفهـا ابـن القـيم الجوزيـة بأنـه                

وبينـة مـن بـان الشـيء فهـو       اسم لكل مـا يـبين الحـق وي هـره ، وجمعهـا البينـات      

وتطلق البينة علـى الـدليل والحجـة     (9)بين والأنثى بينة وهي العلامة الواوحة

 ، يقال إن الحق بين فهو با ن ، واستبان الشئ  عنى ظهر .

ــاءت         ي يفـــرد الفقـــه الإســـلامي القـــديم مبحثـــاً منفصـــلًا للبينـــة ، وإبـــا جـ

ــا م ـــ   ــح بعضـ ــاذل تووـ ــال وبـ ــن   مـــدلولاتها في أمثـ ــدة  كـ ــان عـ ــات و عـ ن البينـ

لق ويراد بهـا كافـة   ـام يطـالاستنتال منها المقصود من البينة ، وللبينة معنى ع

وَمَــا تَفَــرَّقَ   : نه كمــا في قولــه تعــاليـة المشــروعة الــت ت هــر الحــق وتبي ـــالأدلــ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَةُ
وورد بـالمعنى العـام في قـول     (9)

                                                 
 191ص  1   -كشاف القناع للبهوتي ـ مرجع سابق  (1)
 1سورل  البينة الآية  (2)
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) لو يعطى النا  بدعواهم لادعى قـوم دمـاء قـوم وأمـوالهم ولكـن       رسول الله 

. ومعنـى خـا  ويقصـد بهـا رـهادة الشـهود وهـذا         (1)اليمين علـى المـدعى عليـه(   

ــاف         ــا أوـ ــطلاحا. كمـ ــاء اةـ ــ  الفقهـ ــده  بعـ ــذه قصـ ــو الـ ــا  هـ ــى الخـ المعنـ

 اوي عند  ديدهم لمعنى البينة .البع  لشهادة الشهود الإقرار وعلم الق

ومـــن هـــذا  كـــن أن نجمـــل رأه الفقهـــاء المســـلمين في تعـــريفهم للبينـــة في          

 تلاتة أراء وهي:

 :  الرأه الأول

وهـو رأه الجمهـور أن البينـة هـي رـهادة الشـهود ، يقـول الكمـال بـن همـام                    

لشـهادة لإتبـات   الحنفي أن البينة هي إخبار ةادق في للس الحـاكم بلفـق ا  

. كمــا عرفهــا الشــيد الــدرديره المــالكي بأنهــا إخبــار      (2)حــق الغــير علــى الغــير   

عدل لحاكم  ا علم ولو بأمر عام ليحكم  قتضاه 
(3)

 . 

 الرأه الثاني : 

وهـــو أن البينـــة تعـــني كـــل مـــا يـــبين الحـــق وي هـــره وهـــذا هـــو رأه ابـــن القـــيم    

ــلاء      ــالكي وعـ ــون المـ ــن فرحـ ــي وابـ ــة الحنبلـ ــي   الجوزيـ ــي الحنفـ ــدين الطرابلسـ الـ

وآخــرين ، وهــؤلاء  كــن أن نطلــق علــيهم أةــحاب المــذهة المطلــق أو الحــر في         

 الإتبات في الفقه الإسلامي .

                                                 
(1)

 129ص 1   1899امة المقدسي  بو محمد ـ الكافي في فقه الإمام  حمد ـ تحقيق ةهير الشاريش ـ المكتب الإسلامي بيررت ـ الطبرة الخامسة عبدالله بن قد 
(2)

 11ص 11رلسان الررب م 1نقلاً عن فتح القدير ص   27ـ لجنة تأصيل القوانين بالسلطة القضائية السو انية ص  1881تأصيل قانون الإثبات لسنة  
(3)

 7   17حااية الدسوقي مرجع سابق ص  
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 الرأه الثاليج :

ــة في              ــى البينــ ــاهره حيــــيج حصــــروا معنــ وهــــو رأه أةــــحاب المــــذهة ال ــ

بـه المقـر   الشهادة الت يدلي بها الشهود وفي علم القاوي الشخصي وفيمـا يقـر   

 . (1)على نفسه

 مفهوم البينة في القانون السوداني : 

في مادتــه الثانيـــة    9221جــاء تعريــف البينــة في قــانون الإتبـــات الســوداني لعــام       

بأنها  أه وسيلة يتم بها إتبـات أو نفـي أه واقعـة متعلقـة بـدعو  ، أو نـزاع أمـام        

رـيء أو حالـة أو علاقـة     المحكمين أو الموفقين   وعرفين الواقعـة بأنهـا أه فعـل أو   

بــين الأرــياء ، أــا  كــن تكييفــه بــالحوا  ، أو بالعقــل ، كمــا عرفــين الــدعو   

بأنهــا تشــمل أه إجــراء تؤخــذ فيــه البينــة أمــام المحكمــة . والملاحــق أن قــانون         

قـد اسـتحد  معنـى البينـة بحيـيج شملـين الأدلـة الـت تقـدم           9221الإتبات لعـام  

ه نـزاع تعــرض أمــامهم وهـذا  ي يكــن منصوةــا   أمـام المحكمــين أو المــوفقين في أ 

الـذه عـرف البينـة  بأنهـا أه وسـيلة يـتم بهـا         9291عليه في قانون الإتبات لعـام  

 إتبات أو نفي أه واقعة متعلقة بدعو  أمام المحكمة .  

  

                                                 
(1)

 ابن حام الظاهري ـ المحلى ـ ص   
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 : تعريفنا للبينة

مــن خــلال مــا ر استعراوــه  كننــا القــول بــأن البينــة هــي الأدلــة الشــرعية            

الت تقدم لإتبـات أو نفـي واقعـة محـل نـزاع أمـام الجهـات القضـا ية         ة والقانوني

ــان        ــا ية أو اللجـ ــة قضـ ــأمر جهـ ــكل بـ ــت تشـ ــات الـ ــا ية أو الهيئـ ــان القضـ أو اللجـ

 التحكيمية أو التوفيقية .

 

****** 
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 المطلب الثاني 

 ينة ــــروط البـــــــش

  لسودانيوفقا لنظام المرافعات السعودي وقانون الإثبات ا

 

عـات الشـرعية السـعوده    أورد المشرع السعوده رـروف البينـة في ن ـام المراف          

ولا حته التنفيذيـة في المـادة السـابعة والعشـرون  ـين عنـوان       هجرية 9299لعام 

ــاء       ــا أتنـ ــراد إتباتهـ ــا ع المـ ــون الوقـ ــه )يجـــة أن تكـ ــات بقولـ ــة في الإتبـ ــام عامـ أحكـ

ا جـــا زاً قبولهــا( وهـــذه المـــادة تناولتهـــا  المرافعــة متعلقـــة بالـــدعو  منتجــة فيه ـــ 

 اللا حة التنفيذية للن ام بالشرح وفقا لثلاتة بنود حييج ورد فيها :  

)الوقا ع المتعلقة بالدعو  هي ما يؤده إتباتها مبارـرة أو ضـير مبارـرة      20/9  

إلى إتبات الـدعو  أو جـزء منهـا ....( وهـذا يعـني أن الوقـا ع المـراد إتباتهـا لابـد          

تكون متعلقة بالحق المطالة به بحيـيج تـؤده إلى إتبـات الحـق أو جـزء منـه .       أن 

وكما هو ملاحق أن المشرع ي يش ف في ذلك أن تـؤده إلى الإتبـات مبارـرة    

بل يكفي أن يـؤده إلى الإتبـات بصـورة ضـير مبارـرة ،  عنـى جـواز إتبـات وقـا ع          

تصالًا وتيقاً بحيـيج  قريبة من الدعو  على أن تكون متصلة بالواقعة الأةلية ا

يؤده إتباتها إلى احتمال إتبات الواقعـة الأةـلية المتعلقـة بالـدعو  . ذلـك أن      

وهـذا جـا ز رـرعا وقانونـاً      (9)الإتبات ضير المبارر يقوم على فكرة  ويل الـدليل 

                                                 
الترا  الرربي بـيررت   . عبدالرةاق  حمد السنهوري ـ الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ـ نظرية الإلتاام بوجه عام الإثبات رآثار الالتاام ـ  ار  حياء (1)

 . 11ص  2م 
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ولقــد وــرب الأســتاذ الــدكتور الســنهوره مثــالًا لــذلك في مؤلفــه الوســي  في  

) مثـال أن يقـدم المـؤجر دعـو  مطالبـة عـن قيمـة         ررح القانون المـدني الجديـد   

الإيجار لمدة معينة فيقدم المستأجر مخالصات بالأجرة عـن مـدد لاحقـة للمـدة     

الــت يطالــة المــؤجر بأجرتهــا( وعمومــا فــإن تقــدير الواقعــة وكونهــا متعلقــة        

بالدعو  تخـت  بهـا محكمـة المووـوع وتقـع  ـين سـلطتها التقديريـة ، أه لا         

 لمحاكم الاستئنافية. تخضع لرقابة ا

واعتــــ  القــــانون الســــوداني في مادتــــه الســــابعة أن الوقــــا ع تعــــد متعلقــــة         

ــا ع      ــا ع محـــل النـــزاع أو كانـــين مـــن الوقـ ــا كانـــين مـــن الوقـ بالـــدعو  متـــى مـ

المرتبطـــة  بهـــا بحيـــيج تشـــكل معهـــا جـــزءا مـــن عمليـــة واحـــدة وكـــذلك كـــل    

نتيجـة للوقـا ع محـل النـزاع ،     الوقا ع ال رفية الت تكون مناسـبة ، أو سـبباً أو   

أو تكشـف عـن طبيعتهــا أو مـداها أو مكانهــا أو زمانهـا أو ضـير ذلــك أـا يحــي        

بهــا. أو الوقــا ع ال رفيــة الــت تــبين أو تشــكل دافعــاً أو قصــداً لأه واقعــة محــل     

نزاع ، والوقـا ع الـت تكشـف عـن أه حالـة ذهنيـة أو نيـة أو إحسـا  أـا يتصـل           

ومـن الوقـا ع ال رفيـة الـت يجـوز إتباتهـا باعتبـار أنهــا         بالواقعـة محـل النـزاع .   

متعلقـــة بالـــدعو  الوقـــا ع الـــت تـــبين هويـــة الأرـــخا  وأحـــوالهم الجســـدية   

وسلوكهم وعلاقاتهم ، والوقا ع المؤترة على ذلك  أا يكون متصلًا بالواقعـة  

محــل النــزاع ، كمــا تعــد مــن الوقــا ع ال رفيــة المتعلقــة بالــدعو  تلــك الــت      

كــون الفعــل المعــين نهــ  ســوابق متشــابهة كانــين للفاعــل ةــلة بهــا ، مــن   تــبين
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أجل إتبات أن الفعل كان عرواً أو مقصوداً ، أو أنه اتخذ بقصد أو علم خـا   

 ، أو تبين أسلوب تعامل يتم به الفعل عادة من أجل إتبات أنه قد ر أو ي يتم .

الــدعو  نفيــاً أو إتباتــاً (   )الوقــا ع المنتجــة في الــدعو  هــي : المــؤترة في      9/  20

ويفهم من هذا أن الواقعة المنتجـة في الـدعو  هـي تلـك الوقـا ع الـت متـى مـا         

تبتــين تــؤده إلى الفصــل في الــدعو  ســواء كــان إيجابــا أو ســلبا أه بــالنفي أو       

الإتبات ويلاحق أن الواقعة المنتجة في الـدعو  تكـون متعلقـة بالواقعـة خـلاف      

لا يشـ ف فيهـا أن تكـون منتجـة في الـدعو  ، ذلـك        الوقا ع المتعلقة بالدعو 

أن الوقا ع المتعلقة بالدعو  لا تؤده بالضـرورة إلى تبـوت الواقعـة ، فكـل واقعـة      

متعلقـــة بالـــدعو  لا تكـــون بالضـــرورة منتجـــة في الإتبـــات ، ولكـــن كـــل واقعـــة   

. والن ــام الســعوده مثلــه   (9)منتجــة في الإتبــات تكــون حتمــاً متعلقــة بالــدعو   

ــل ــال في       مثـ ــق والإنتـ ــرطي التعلـ ــة رـ ــدول أوجـ ــوانين  في الـ ــن م والقـ ــة الـ كافـ

الوقـا ع المـراد إتباتهـا وذلـك لإتاحـة الفرةـة للقاوـي بقبـول الإتبـات المبــد ي          

للواقعــة كبينــة مبد يــة تتــيح فرةــة الاســتمرار في الــدعو  وإمكانيــة إتباتهــا     

 قيقــا للعدالــة ببيانــات أخــر  تعضــد وتــؤازر البينــة المبد يــة ، أه أن في ذلــك 

الت ينشدها كل مشرع ذلك أن اختصـار الوقـا ع علـى كونهـا منتجـة فقـ        

يؤده إلى رف  القاوي للوقا ع ابتداءً أـا يكـون معـه تعطيـل طريـق الإتبـات       

أمام الخصوم . والوقا ع المنتجة في الإتبات مسألة موووعية لا تخضع لرقابـة  

                                                 
 11د السنهوري ـ مرجع سابق ـ ص  . عبد الرةاق  حم (1)
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ف ( مـا ي يتعلـق الأمـر بقصـور في     المحاكم الأعلـى درجـة ) التمييـز ـ الاسـتئنا      

التســبية أو بأســباب قانونيــة أه أن تكــون متعلقــة  ســألة مــن مســا ل القــانون  

 . (9)ففي هذه الأحوال تكون للمحاكم العليا سلطة الرقابة والتدخل

والقانون السوداني أعت  أن البينة تعد منتجة في الدعو  متـى مـا كانـين          

القاوـي   9221و نفيهـا ، وأعطـى قـانون الإتبـات لعـام      تؤتر على  تبوت الدعو  أ

الحق في استبعاد أه بينة وفي أه مرحلة كانين عليها الدعو  متى ما تبين لـه  

 . (9)أنها ضير منتجة في الدعو 

) الوقا ع الجا ز قبولها هي أكنة الوقوع فـلا تخـالف الشـرع أو العقـل      1/  20 

المصــادر الووــعية تــن  علــى أن تكــون   أو الحــس ( و القــوانين الــت تســتند إلى   

ــات      ــام المرافعـ ــا ، ويلاحـــق أن ن ـ ــا قانونـ ــول و كـــن إتباتهـ ــا زة القبـ ــة جـ الواقعـ

الشرعية  ن  على وـرورة عـدم مخالفـة الواقعـة المـراد إتباتهـا للشـرع باعتبـار         

أن الشريعة الإسلامية هي مصدر الن ـام ، وكـون أن الواقعـة جـا زة القبـول أو      

قانونيـــة  ضـــع فيهـــا قاوـــي المووـــوع لرقابـــة المحكمــــة        ضـــير جـــا زة مســـألة   

 .(1)الأعلى

 

****** 

                                                 
 11 .عبد الراةق  حمد السنهوري ـ المرجع السابق ـ ص  (1)
  11الما ل  1881قانون الإثبات السو اني لرام   (2)
  21ص  9فقها ـ تشريراً ـ قضاءً ـ مطبرة   تارن ـ ط 1881 .بدرية عبدالمنرم حسونة ـ شرح قانون الإثبات لسنة  (1)
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 المطلب  الثالث :

 * مفهوم البينة المقبولة والمردودة :

 مفهوم البينة المقبولة : 

هي تلك البينات الت تتوفر فيها رروف البينـة مـن حيـيج كونهـا متعلقـة           

عتـ  المشـرع السـوداني  وجـة     بالدعو  ومنتجة فيها وجا ز إتباتها ررعاً . وا

البينــة المقبولــة كـل بينــة تنــت  في   9221المـادة الثامنــة مـن قــانون الإتبــات لعـام    

إتبــات الوقــا ع المتعلقــة بالــدعو  أو نفيهــا و أن لا تكــون مــردودة لأه ســبة مــن    

 أسباب رد البينة .

 مفهوم البينة المردودة :  

إلى إتبـات الـدعو  أو نفيهـا أو تلـك      البينة المردودة هـي كـل بينـة لا تـؤده          

البينــات الــت تخــالف الشــرع أو الحــس أو العقــل ، والبينــة تكــون مــردودة إذا ي     

تتوفر فيها رروف البينة السـالفة الـذكر ، وتعتـ  البينـة مـردودة في الحـالات       

 التالية.

ــادئ الشــريعة الإســلامية ، أو الــت تخــالف الحــس         .1 البينــة الــت تنتهــك مب

القانون والعدالة والن ام العام . والبينة يكون فيها انتهـا  لمبـادئ   والعقل و

الشــريعة متــى مــا كانــين مخالفــة لقاعــدة مــن قواعــد الــدين الحنيــف ، أو      

 ــرم حــلالًا ، أو  لــل حرامــاً ، أو يكــون فيــه انتهــا  لحرمــة ةــانها الــدين   
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الحنيــــف أو القــــانون كالبينــــة الــــت يــــتم الحصــــول عليهــــا بوســــا ل ضــــير  

وعة لاسيما في الإتبات الجنـا ي مثـل انتهـا  حرمـة المسـكن للتفتـي        مشر

ــريعة     ــاً لمبــــادئ الشــ ــاة الخاةــــة حيــــيج إن في ذلــــك انتهاكــ أو حرمــــة الحيــ

وانتهاكـاً للقـانون والعدالــة ، وفيـه انتهـا  لحقــوق الإنسـان المصـانة رــرعا       

وقانونـــاً  وجـــة المواتيـــق الدوليـــة . ولقـــد خـــالف القـــانون الســـوداني لعـــام 

الملغــي في مادتــه الحاديــة عشــرة هــذا المبــدأ رضــم الــن  علــى أن البينــة   9291

ــلامية أو        ــريعة الإسـ ــادئ الشـ ــا  لمبـ ــا انتهـ ــان فيهـ ــا كـ ــى مـ ــردودة متـ ــد مـ تعـ

ــرع       ــرر المشـ ــدما قـ ــام  وذلـــك عنـ ــام العـ ــة أوالن ـ ــل أو العدالـ ــانون أو العقـ القـ

ــد ر        ــه قـ ــرد أنـ ــة قـ ــة المقبولـ ــرف  البينـ ــه لا تـ ــى أنـ ــالن  علـ ــوداني بـ  السـ

الحصول عليها بوسا ل ضير مشروعة متى مـا اطمأنـين المحكمـة إلى سـلامة     

البينة من الناحية الموووعية ، تم وفي مادته الثانيـة عشـرة نـاق  مـا نـ       

عليــه في المــادة ســالفة الــذكر عنــدما أعطــى المحكمــة الســلطة الجوازيــة  في  

ادئ رفــ  البينــة المقبولــة متــى  مــارأت أن قبــول تلــك البينــة ينتهــك مب ــ       

ــا     الشـــريعة الإســـلامية أو العدالـــة أو الن ـــام العـــام ، وهـــذه المـــادة أيضـــا فيهـ

انتها  ةريح للمبدأ السـالف الـذكر حيـيج مـنح المشـرع المحكمـة السـلطة        

الجوازية ،  عنى أنه يجوز للمحكمة قبـول أو رفـ  البينـة حتـى وإن كـان      

م العـام . ويبـدو   فيها انتهـا  لمبـادئ الشـريعة الإسـلامية أو العدالـة أو الن ـا      

م( 9221أن المشرع السـوداني قـد حـاول عنـد ةـياضة قـانون الإتبـات الحـالي )        
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ووــع طــلاء ، علــى الانتهــا  ال ــاهر لهــذه المــادة لمبــادئ الشــريعة وتعاروــها  

للمبـــدأ المـــذكور، بألفـــاظ يبـــدو للمطلـــع عليهـــا، ســـلامة الـــن  رضـــم أن         

دة العارـرة علـى بنـدين    المضمون ظل فيه الانتها  قا ماً عندما نـ  في المـا  

 ين عنوان البينة المتحصل عليها بإجراء ضـير   9221في قانون الإتبات لعام 

ةحيح . ففي البنـد الأول نـ  علـى أنـه مـع مراعـاة أحكـام الإقـرار والبينـة          

المردودة لا ترد البينة قرد أنه ر الحصول عليها بإجراء ضير ةـحيح متـى   

قلة ومقبولـة . وفي البنـد الثـاني نـ      ما اطمأنين المحكمـة إلى كونهـا مسـت   

علــى أنــه يجــوز للمحكمــة متــى مــا رأت  ذلــك مناســباً لتحقيــق العدالــة ألا   

( مــا ي تعضــدها بينــة  9ترتــة إدانــة  وجــة البينــة المشــار إليهــا في البنــد )   

وقــانون  9291أخــر  ، والملاحــق أن الفــرق بــين الــن  الملغــي في قــانون عــام     

رد تبــاين في الألفــاظ مــع الا ــاد في المضــمون    المطبــق حاليــاً ل ــ9221عــام 

 حييج ي ل فيه الانتها  قا ماً ، بل نجده مخالفاً للدستور السوداني .  

البينــة الــت تبنــى علــى علــم القاوــي الشخصــي . وهــذه البينــة مــردودة عنــد     .2

، وفي الن ــام الســعوده لا يجــوز   (9)بعــ  الفقهــاء ومقبولــة في حــالات معينــة 

الشخصــي اســتناداً إلى أن مــا ي يــرد الــن  فيــه يكــون   الحكــم بعلــم القاوــي

الأخذ  ا هو راجح في الفقه الحنبلي . والـرأه الـذه يتبنـاه كـل مـن الفقـه       
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الحنبلي والفقه المالكي هو عدم الحكم بعلم القاوي الشخصي وعلـى ذلـك   

 أيضا القانون السوداني الذه ن  على ذلك ةراحةً.  

، لنفي ما ةدر عنه مـن سـلو  دال علـى     البينة الت يقدمها أحد الخصوم .3

الروـــا أو القبـــول ، أو فعـــل تابـــين بـــإقراره الصـــحيح أو  ســـتند أو بحكــــم        

قضا ي . وهذا مأخوذ من المبدأ الفقهي القا ـل علـى أن مـن سـعى في نقـ       

مـــا ر علـــى يديـــه فســـعيه مـــردود عليـــه ، حيـــيج إن كـــل ســـلو  ةـــادر مـــن    

ر أو ووـع مـا  فـلا يجـوز لهـم      الخصوم يستشف منه الروـا والقبـول علـى أم ـ   

فيمــا بعــد تقــديم بينــة لنفــي هــذا الأمــر أو الووــع الــذه كــان ســلوكهم        

وتصرفهم دالًا على رواهم وقبولهم به . وخير مثال لذلك المستأجر الذه 

يــدفع الأجــرة ، فــلا يجــوز لــه فيمــا بعــد تقــديم بينــة لنفــي حــق المالــك في        

وز الرجــوع فيـه متــى مــا ةــدر  العقـار، كمــا أن الإقــرار بحقـوق العبــاد لا يج ــ 

خاليــا مــن العيــوب مثــل الإكــراه وعــدم الطوعيــة ونقــ  الأهليــة وخلافهــا  

.  أو نفـي فعـل تابـين  سـتند أو بحكـم قضـا ي .        (9)من العيوب الت تشـوبها 

ومعلــوم أن الحكــم القضــا ي حجــة لا يجــوز نقضــه متــى مــا نــال  حجيتــه          

  ضي مدة الاستئناف.  بتمييزه )تأيده من المحاكم الأعلى درجة( أو 

بينة الرأه من ضير أهل الخ ة . وهي البينة الـت تقـدم بشـأن مسـألة فنيـة       .4

أو يحتال فيها إلى خـبير لإبـداء رأيـه ومتـى مـا قـدمين بينـة يحتـال فيهـا إلى          
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رأه خــبير مــن ضــير أهلــها أه أــن لــيس لــه الخــ ة الــت تتــيح لــه الإدلاء         

   .برأيه ترد

م في مواجهـــة أحـــد الخصـــوم ، مـــا ي يكـــن بيـــان بينـــة الأخـــلاق ، الـــت تقـــد .5

أخلاق ذلك الخصم متعلقاً بالدعو  . الأةل أنه لا يجوز تقديم بينة عـن  

أخــلاق الخصــم ، لا ســيما في بــدايات الــدعو  حيــيج إن القاعــدة العامــة في       

الجرا م الجنا ية أنه لا يجـوز للاتهـام أن يفتـتح المحاكمـة بـأن يقـدم بينـة        

. ذلــك أن الســماح بتقــديم    Bad characterهم الســيئة تتعلــق بــأخلاق المــت 

مثــل هــذه البينــة يعــني أن تقــديم البينــة الغــرض منهــا تأييــد افــ اض أن          

المـــتهم الماتـــل أمـــام المحكمـــة مـــذنة لأنـــه مـــن ذلـــك النـــوع مـــن النـــا . ولا    

ــا ل المدنيـــة إذا أنـــه لا يجـــوز للمـــدعي أن يقـــدم في    تختلـــف القاعـــدة في المسـ

ــة تت  ــه بهــدف أن يــوحي للمحكمــة أن      الأســا  بين ــق بــأخلاق المــدعى علي عل

المـــدعى عليـــه مـــن نـــوع النـــا  الـــذين  كـــن أن يقومـــوا  ثـــل هـــذا الفعـــل     

 .  (1)المعين

ولكن استثناء من القاعدة العامة أجاز المشرع السـوداني تقـديم هـذه البينـة          

وـوح في  متى ما كانين هذه البينة متعلقة بالدعو  . ويبدو هـذا الاسـتثناء بو  

جــــرا م القــــذف حيــــيج إن اعــــة وأخــــلاق الخصــــم ينتفــــي معهــــا العفــــة ، وفي  

الاضتصاب فإن بيان أخلاق الخصم متى ما تبين ينتفي معـه عـدم الروـى ، وفي    

                                                 
(1)

 71ـ مرجع سابق ص  1881، تأصيل قانون الإثبات لسنة  11 . البخاري عبدالله الجرلي ـ مرجع سابق ص  
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إرــانة الســمعة يكــون مــن المنطقــي تقــديم بينــة الأخــلاق للتنــازع حــول مبلــغ           

ق المـتهم  التعوي  ، كما درجين المحاكم السودانية على ااع بينـة عـن أخـلا   

ــين        ــل كانـ ــة . بـ ــف العقوبـ ــباب لتخفيـ ــم كأسـ ــع الحكـ ــل توقيـ ــة وقبـ ــد الإدانـ بعـ

المحاكم السودانية قبل القانون الحالي تقدم بينـة الأخـلاق لنفـي التهمـة عـن      

المــتهم وكــان بالمقابــل يحــق للاتهــام تقــديم بينــة الأخــلاق وســوء ســلو  المــتهم   

يم ةـحيفة المـتهم لتشـديد    لإتبات التهمة عليه ، كما أن الاتهام يحـق لـه تقـد   

العقوبــة عليــه وإتبــات أن الجر ــة مــن جــرا م العــود بالنســبة للمــتهم . وهنــا   

 .(9)عدة سوابق قضا ية أخذت بهذا الاستثناء 

 

****** 
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 المبحث الثالث

 مفهوم العلم القضائي وعلم القاضي الشخصي

ــا ي وعلـــم القاوـــي ال         شخصـــي في هنالـــك  فـــرق واوـــح بـــين العلـــم القضـ

الإتبات ، وهو من البينات الت تناولها الفقه بإسهاب رديد لا سـيما بينـة علـم    

القاوي الشخصي ومد  حجيته في إتبات الوقـا ع محـل النـزاع ، وقـد اختلـف      

الفقه في حجية هذه البينة بين مؤيد للحكم بها وراف  للحكم بهـا وسيتضـح   

                  لنا ذلك  في المطلبين التاليين :                 

 المطلب الأول :

 (1)مفهوم العلم القضائي في الإثبات

ــا                ــذ بهـ ــع وتأخـ ــة  للجميـ ــون معلومـ ــت تكـ ــة الـ ــا ع العامـ ــه الوقـ ــود بـ المقصـ

المحكمة علمـا لصـفتها العامـة ، والـت لا تبنـى علـى العلـم الشخصـي للقاوـي          

ينـــة لإتباتهـــا مـــع جـــواز وهـــذه الوقـــا ع العامـــة لا  تـــال فيهـــا المحكمـــة إلى الب

التحــره والاســتعانة بــأه جهــة رايــة أو الرجــوع إلى أه مرجــع مناســة أو أه    

وتيقــة لأخــذ العلــم القضــا ي ، وهــذا يعــني أن العلــم القضــا ي لا يشــ ف فيــه    

العلــم المســبق للقاوــي بــه ، بــل يجــوز للأطــراف الطلــة مــن المحكمــة أن تأخــذ       

 علماً قضا ياً بواقعة معينة . 
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المسا ل الت اعت هـا المشـرع السـوداني مسـا ل تأخـذ بهـا المحكمـة علمـاً          ومن   

وعلـــى   9221مـــن قــانون الإتبــات الســـوداني لعــام    92قضــا يا وفقــاً لـــن  المــادة    

 سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

تأخــذ المحكمــة علمــاً قضــا ياً بالشــئون المحليــة والعامــة الــت يفــ ض علــم    

 الكافة بها.

 شريع وسا ر الأحكام والتدابير الت لها قوة القانون .الدستور والت 

 المسيرالعام لن م الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضا ية وأجهزتها. 

تولي المناةة العامة وأااء راضليها وألقـابهم ومهـامهم وتوقيعـاتهم ، إذا     

 كان تعيينهم قد أعلن راياً .

عامـة كـل الشـئون الدوليـة     كل دولة تع ف بها حكومة السـودان ، وبصـفة    

 والسياسية ، المتصلة بعلاقات السودان الخارجية .

 التقاســــــــــــيم الزمنيــــــــــــة والجغرافيــــــــــــةوالمكاييل والمــــــــــــوازين والمقــــــــــــاييس  

 الشا عة في السودانوسا رالمعايير

  العطلات العامة والقومية . 

 الأعراف السودانية العامة ، الت أقرتها المحاكم .  

 كلمات امة للــالمعاني الع  

 اده .ــعـرها الـيـسـة ومـعــيـبـن الطـيـقوان  
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والن ــام الســعوده لا يحيــد عمــا ذكــر  صــو  العلــم القضــا ي والحكــم بــه،  

حيــيج يجــوز أن يقضــي القاوــي في المســا ل المعروفــة والــت توجــه إليهــا قواعــد       

الخ ة العامة أا يعرفه الغالـة الأعـم مـن النـا  ، حيـيج لا يعتـ  ذلـك مـن         

والـذه سـيرد ذكـره في المطلـة     ( 9)قيام القاوي بالقضاء بالعلم الشخصـي قبيل 

 التالي .

 

 

 

****** 
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 المطلب الثاني :

 اضي الشخـصي :عـلـم القـ* 

هي تلك الوقا ع الت يعلـم بهـا القاوـي بصـفته الشخصـية  شـاهدة أو              

لمـاء مووـع   ااع في ضير دعو   جلـس القضـاء أو خارجهـا ، ولقـد تنـاول الع     

العلم الشخصي للقاوي ومد  جواز القضاء به فاختلفوا في ذلك بـين مؤيـد   

ومانع ،وساق كل من الفريقين حججـه فيمـا ذهـة إليـه علـى نحـو مـا سـنبينه         

 :   (9)في هذا المطلة 

ولكــــن ، وقبــــل الخــــوض في رأه الفــــريقين وأدلــــتهم لابــــد أن نســــوق بعــــ         

الفـريقين بشــأن قضـاء القاوــي بعلمــه    المسـا ل الــت ليسـين مووــع خـلاف بــين   

 الشخصي ، وهذه المسا ل الت ليسين مووع خلاف هي :

علـــى أن القاوـــي لا يجـــوز لـــه أن     في الشـــريعة الاســـلامية اتفـــق الفقهـــاء   

يقضــي بحكــم منــاق  لمــا يعلمــه أنــه الحــق وفي ذلــك يقــول المــاورده   لا      

علمــه  يقضــي القاوــي  ــا يعلــم خلافــه   لأن القاوــي لــو قضــى  ــلاف   

. (9)لكــان يعلــم قطعــاً بــأن مــا حكــم بــه هــو الباطــل والحكــم بالباطــل حــرام  

ــذا       ــه هـ ــي بعلمـ ــم القاوـ ــه لا يعـــني أن يحكـ ــق عليـ ــام المتفـ ــدأ العـ ــذا المبـ وهـ

ويفصــل في النــزاع اســتنادا لمــا يعلمــه، ذلــك أن الفقهــاء قــد اختلفــوا فيمــا 

                                                 
 لنا الكتررنياً على الرابط  بحث منشور (1)

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=3153&Type=3 
و ية ـ مطبرـة مكتـب  . حميدان بن عبدالله الحميدان ـ  حكام المرافرات في الفقه الإسلامي رتطبيقها المراصر في المحاكم الشرعية في المملكة الرربيـة السـر (2)

 . 211م ـ ص 2111ة الرربي لدرل الخليج ـ الرياض التربي
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يقضـي   بينهم جواز أن يقضي القاوـي بعلمـه مـع الاتفـاق بعـدم جـواز أن      

القاوي بالشيء المخالف لعلمه. ولرفـع الحـرل يـر  القـا لون بعـدم جـواز       

القضـاء أن يتنحــى القاوــي عــن الــدعو  لقـاض آخــر متــى مــا رأ  البينــة   

المقدمة ستؤده إلى أن يحكم  لاف ما يعلمه وفي ذلك يقول : البلقـيني  

  وإن قامين  لاف علمه بينـة ففـي هـذه الحالـة لا يقضـي بعلمـه كمـا لا       

 .(1)يقضي بالبينة للتعارض بينهما فيعرض عن القضية بالكلية 

اتفق الفقهـاء أن يحكـم القاوـي  ـا يعلمـه مـن التعـديل والجـرح للشـهود           

. وهذا يعـني أن للقاوـي الحـق في عـدم قبـول رـهادة مـن يعلـم         (2)والمزكين

أنه مردود الشهادة حتى ولو ي يطعن المشـهود عليـه في رـهادته ، أه يجـة     

لقاوي في هذه الحالة أن يحكم بعلمه ويرد رـهادة الشـاهد متـى مـا     على ا

علم ما يجرح فيها . ومن أمثلة ذلك ، لو أن القاوي سبق وأن حكـم علـى   

الشــاهد بحــد القــذف  أو بشــهادة الــزور وي يعلــم لــه توبــة فــيحكم بعلمــه      

الشخصي ويرد رهادته . كما يحق للقاوي أن يقبـل رـهادة الشـهود دون    

ــر      أن يطلـــة ت ــة الأخـــيرة يـ ــذه الجز يـ ــه بعـــدالتهم . وهـ ــم لعلمـ ــديلًا لهـ عـ

البع  أن القاعدة في الشـهود بـأنهم عـدول في الأةـل ومـن يـدعي خلافـه        

                                                 
(1)

 .211ص  1السيد البكري بن السيد محمد اطا الدمياطي  بو بكر ـ  عانة الطالبين  ار الفكر بيررت    
(2)

الطريفي ـ القضاء في موطأ الإمام مالك ـ  .ناصر بن عقيل بن جاسر 111ص 11، فتح الباري   21ص 2، تبصرل الحكام   111ص  2بداية المجتهد ـ   

  219،  . حميدان عبدالله الحميدان ـ مرجع سابق ـ ص  111ص  1ـ الطبرة الثانية ـ    1891ةمن عمر بن الخطاب ـ مكتبة التوبة 
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عليه البينة أه يقولون بالعدالـة ال ـاهرة والبينـة علـى مـن يـدعي خـلاف        

 ال اهر.  

أمر بديهي متفق عليه ، وهو جواز الحكم  ـا يسـمعه القاوـي في    وهنالك  

ه مــن إقــرار أتنــاء ســير الــدعو   للســ
(1)

. نتيجــة اســتماعه للمرافعــة بــين   

ــا يســـمعه       ــول مـ ــا  خـــلاف حـ ــة ، ولكـــن هنـ ــه مـــن أدلـ ــا يقدمانـ الخصـــوم ومـ

القاوي في للسه في وقين لا ين ـر فيـه الـدعو  ، فهـل يجـوز لـه أن يحكـم        

 ا اعه أم لا يجوز ؟ . ولقد حسم المشرع السـعوده ذلـك عنـدما نـ  في     

ــادة  ــون       902المـ ــة أن يكـ ــرار يجـ ــى أن الإقـ ــرعية  علـ ــات الشـ ــام المرافعـ ــن ن ـ مـ

حاةلًا أمام القضاء أتناء سير الدعو  المتعلقة بالواقعـة المقـر بهـا  ، ورضـم     

أن هذه الجز ية تتحد  عن الإقرار وليس البينة بصفة عامة إلا أن حكمها 

  كــن أن ينصــرف إلى كافــة البينــات ، فــإن كــان الإقــرار في وقــين لا ين ــر    

فيــه الــدعو  لا حجيــة لــه مــا ي يثبــين بطــرق الإتبــات الأخــر  باعتبــار أنــه   

 اع اف ضير قضا ي فمن باب أولى أن ينسحة الحكم لبقية الأدلة .

 الفريق الأول : مؤيدو القضاء بعلم القاوي الشخصي :

مــن أةــحاب هــذا الــرأه الحنفيــة والشــافعية وال اهريــة والجعفريــة ، وهــؤلاء   

يـنهم في المسـا ل الـت يجـوز فيهـا للقاوـي أن يحكـم فيـه بعلمـه          اختلفوا فيما ب

                                                 
(1)

 . 219،  . حميدان عبدالله الحميدان ـ مرجع سابق ـ ص  111ص  1 .ناصر بن عقيل بن جاسر الطريفي ـ مرجع سابق  ـ    
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الشخصي، كما اختلفـوا في الـزمن الـذه علـم فيـه القاوـي بالواقعـة أفي زمـن         

 ولايته أم قبل توليه للمنصة وفقاً للتفصيل التالي: 

 مذهة الحنفية :   .0

ه يــر  الأحنــاف أن القاوــي إذا علــم بشــي مــن حقــوق العبــاد في زمــن ولايت ــ         

ــل أولى لأن      ــاهدين بـ ــهادة الشـ ــه كشـ ــه، لأن علمـ ــي بـ ــه أن يقضـ ــاز لـ ــها جـ ومحلـ

اليقين حاةل  ـا علمـه بالمعاينـة والسـماع ، والحاةـل بالشـهادة ضلبـة ال ـن ،         

وأما ما علمه قبل ولايته أو فى ضير محل ولايته فلا يقضى به عند أبي حنيفـة  

وز أن يقضــي بــه و الفــه في ذلــك أبــو يوســف ومحمــد اللــذين يريــان بأنــه يج ــ  

. أما حقـوق الله فـإن ةـاح  هـذا الـرأه يريـان        (9)كما في حال ولايته ومحلها

أن الحاكم نا ة الله في الأرض فلا يقضي  ا يعلمـه إلا في الحـدود الـت تـدور     

مــا بــين حــق الله الخــال  وحــق العبــاد الخــال  أه المخــتل  بــين حقــوق الله        

بــو حنيفــة في ذلــك   مــا كــان مــن   وحقــوق العبــاد ، مثــل حــد القــذف ويقــول أ  

حقــــوق الله ، لا يحكــــم بعلمــــه   لأن حقــــوق الله تعــــالى مبنيــــة علــــى المســــاهلة    

والمسامحة ، وأما حقوق اردميين فما علمه قبل ولايته ي يحكـم بـه ومـا علمـه     

 .(9)في ولايته حكم به 

                                                 
، راجع في هذا المرنى  . عبد الرحمن عبد الرايا القاسم ـ النظام  81ـ ص  1811حمد سلام مدكور ـ القضاء في الإسلام ـ  ار النهضة الرربية القاهرل  . م (1)

  111م ـ ص 1811رلي القضائي الإسلامي مقارناً بالنظم القضائية الوضرية رتطبيقه في المملكة الرربية السرو ية ـ مطابع الخالد للارفست الطبرة الأ 
هجـر للطباعـة  موفق الدين  بى محمد عبدالله بن  حمد بن محمد قدامة ـ المغني ـ تحقيق  . عبدالله بن عبدالمحسن التركي ،  . عبـدالفتاح محمـد الحلـو ـ (2)

 . 11/12ص  11م ـ  1881رالنشر رالتوةيع رالإعلان ـ القاهرل الطبرة الأرلى 
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ا والمناةــرون لــرأه الإمــام أبــو حنيفــة مــن أةــحاب هــذا المــذهة يعللــون م ــ          

ذهة إليه أبو حنيفة  إلى أن ار اف حال ولايته ومحالها نـابع مـن أنـه في ضـير     

ذلـك يعــد رــاهداً لا حاكمـاً ، ورــهادة الفــرد لا تقبــل ويسـره عليــه مــا يســره    

علــى رــهادته، أحكــام الشــهادة . كمــا يعللــون بــأن علــم القاوــي قبــل ولايتــه           

ولايتــه  نزلــة مــا     نزلــة  مــا اعــه مــن الشــهود قبــل ولايتــه ، ومــا علمــه في       

 .(1)اعه من الشهود في ولايته

 : مذهة الشافعية .2

روه عـــن الإمـــام الشــــافعي في هـــذا الشــــأن روايتـــان ، أظهرهمــــا أنـــه يجــــوز            

للقاوي أن يحكم بعلمه في حقـوق العبـاد ولا يجـوز في حقـوق الله مطلقـاً ، مـع       

وـرورة ،   ار اف أن يكون القاوي الذه يحكـم بعلمـه لتهـدا ولـيس بقاوـي     

كمــا يشــ ف خلــو الــدعو  مــن أه بينــات أخــر  وأن يواجــه القاوــي الخصــم   

ويــبين لــه أنــه يعلــم بــأن لخصــمه عليــه حقــا وأنــه حكــم عليــه بنــاءا علــى علمــه      

. كما يش ف أن لا يكـون لأحـد مـن الأطـراف علاقـة نسـة أـن تـرد         (2)بذلك

يحكـم لنفسـه   رهادتهم لهـذه الصـلة ، وفي ذلـك يقـول الشـافعي لا يكـون لـه أن        

ولو حكم رد حكمه ، وكذلك لو حكم لولده أو والده ومـن لا اـوز لـه رـهادته     

                                                 
(1)

 12المرجع السابق ـ ص  
(2)

 111ص  2،   1811 بو الحسن على بن محمد بن حبيب المارر ي ـ   ب القاضي ـ تحقيق محي الدين سرحان ـ مطبرة الإراا  ، بغدا   
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. ويـر    (9)، ويجوز قضاؤه لكل من جازت له رهادته من أخ وعم وابن عـم ومـولى   

الأكثرون من أةحاب الشافعي أنه لا يجوز أن يحكم القاوي بعلمه في حـدود  

الشــافعي في حقــوق اردمــيين والأظهــر الله مطلقـاً ، ويــرون أن القــولين وردا عــن  

. و ــالف الشــافعية الحنفيــة في أنــه يجــوز للقاوــي أن يحكــم  ــا     (9)أنــه يجــوز

علــم بــه مطلقــاً ســواء كــان هــذا العلــم اكتســبه قبــل ولايتــه أو بعــدها وســواء     

 كان في مكان الولاية أو في أه مكان آخر.  

 مذهة ال اهرية :  .3

ــى          ــه فـــرض علـ ــة أنـ ــم بعلمـــه في القصـــا   يـــر  ال اهريـ الحـــاكم أن يحكـ

والأمــوال والفــرول والحــدود ســواء علــم ذلــك قبــل ولايتــه أو بعــدها، بــل يــر           

 . (1)محمد بن حزم أن أقو  ما يحكم به القاوي علمه تم بالإقرار تم بالبينة

 مذهة الإمامية :  .4

رار والمشهور في هذا المذهة أنه يجوز للحاكم الحكم بعلمه بدون بينـة أو إق ـ      

 .  (2)سواء في حقوق الله أو حقوق النا  لعدم الن   ا  نعه

                                                 
 . 211ص  1ـ   1181الإمام الشافري محمد إ ريس الشافري  بو عبدالله ـ كتاب الأم ـ  ار المررفة بيررت ـ الطبرة الثانية  (1)
 191ص  2م ـ  1881ل بن جاسر الطريفي ـ القضاء في عهد عمر بن الخطاب ـ مكتبة التوبة الرياض ـ الطبرة الثانية  . ناصر بن عقي (2)
،   . عبـدالرحمن عبـدالرايا  291بن  بي بكر الارعي الدمشقي ـ الطرق الحكمية ـ تحقيق الدكتور محمد جميل غاةي ـ مطبرة المـدني القـاهرل  ـ ص  (1)

 82،  . محمد سلام مدكور ـ مرجع سابق ـ ص 117ق ـ ص القاسم ـ مرجع ساب
برنـوان  1811محيلاً إلى بحث السيد محمد صا ق الصدر المنشورل في مجلة القضاء الرراقية الرد  الأرل رالثاني الصـا ر في آب  111المرجع السابق ـ ص  (1)

 سلطة القضاء في الشيرة الإسلامية . 
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 حج  مؤيده القضاء بعلم القاوي الشخصي:

يعزز أةحاب هـذا الـرأه مـا ذهبـوا إليـه إلى أدلـة قرآنيـة وأدلـة مـن السـنة ومـن             

أقوال الصحابة وإلى أدلة عقلية فسروها  ـا يؤيـد مـوقفهم و كـن اختصـارها      

 في ارتي :

 القرآنية : الأدلة   -أ

يَـــا أَيُّهَـــا الَّـــذِينَ آمَنُـــواْ كُونُـــواْ  اســـتدل أةـــحاب هـــذا الـــرأه بقولـــه تعـــالى      

ــدَيْنِ وَالَأقْــرَبِيَن      ــوْ عَلَــى أَنفُسِــكُمْ أَوِ الْوَالِ  قَــوَّامِيَن بِالْقِسْــِ  رُــهَدَاء لِللــهِ وَلَ

 (1)

  .

القســ  أن يعلــم ويســتدلون بــأن اريــة تــأمر بالقوامــة بالقســ  وأنــه لــيس مــن  

القاوــي المحــق مـــن الخصــمين ولا يحكـــم لــه بعلمــه . كمـــا يســتدلون بقولـــه       

ِ  وَلَا ـــ ــْيَـــا أَيُّهَـــا الَّـــذِينَ آمَنُـــواْ كُونُـــواْ قَـــوَّامِيَن لِللـــهِ رُـــهَدَاء بِالْقِس        تعـــالى: 

لتَّقْــوَ  وَاتَّقُــواْ الللــهَ إِنَّ يَجْــرِمَنَّكُمْ رَــنَقنُ قَــوْمى عَلَــى أَلاَّ تَعْــدِلُواْ اعْــدِلُواْ هُــوَ أَقْــرَبُ لِ  

الللهَ خَبِيٌر بِمَا تَعْمَلُونَ 
 (3)

. ووجه الاستدلال جواز أن يقفو ما له به علم 
(3)

. 

 الأدلة من السنة : -ب

الذه يقـول فيـه   مـن     يستدل أةحاب هذا الرأه  قتضى حدييج الن       

تطع   فبلسـانه  فـإن ي   رأ  منكراً فاستطاع أن يغـيره فلـيغيره بيـده فـإن ي يس ـ    

                                                 
(1)

 117سورل النساء الآية  
(3)

 11ورل الإسراء الآية س 
(3)

 279 بو الحسن على بن محمد بن حبيب المارر ي ـ مرجع سابق ـ ص  
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ويــرون أن عــدم حكــم القاوــي  ــا    (1)يســتطع فبقلبــه وذلــك أوــعف الإ ــان     

ــة        ــه  وجـ ــي عنـ ــر المنهـ ــن المنكـ ــكوت عـ ــه سـ ــدييج وفيـ ــة للحـ ــه مخالفـ ــه فيـ يعلمـ

الحدييج ، وفي إنكار المنكـر يقـول رسـول الله ةـلى الله عليـه وسـلم إن الله ليسـأل        

ذا رأيـين المنكـر أن تنكـره فـإذا لقـن الله      العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إ

، كمـا أن عـدم الحكـم بعلمـه      (2)عبدا حجته قال يا رب رجوتـك وفرقـين النـا    

فيه إعراض عن الأمر بالمعروف ، وإن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر واجبـان       

ومــن الإ ــان و القاوــي أحــق بعمــل الواجــة ، كمــا يســتدلون بحــدييج عا شــة   

لمـا قالـين لـه هنـد : إن أبـا سـفيان        د حيـيج روه أن الـن    الت  كـي قصـة هن ـ  

ــا         ــذه مـ ــال:  خـ ــده قـ ــيني وولـ ــا يكفـ ــة مـ ــن النفقـ ــيني مـ ــحيح ، لا يعطـ ــل رـ رجـ

حكم لها من ضير بينـة ولا إقـرار    يكفيك وولد  بالمعروف  فيرون أن الرسول

. كما استدلوا بالحدييج المروه عن بـن رـهاب عـن عـروة عـن       (3)لعلمه بصدقها

ها قالـين اختصـم سـعد بـن أبـي وقـا  وعبـد بـن  زمعـة  في ضـلام فقـال            عا شة أن

سعد : هذا يا رسـول الله ابـن أخـي عتبـة بـن أبـي وقـا  عهـد إلى أنـه ابنـه ان ـر            

إلى ربهه وقال عبد بن  زمعة  هـذا أخـي يـا رسـول الله ولـد علـى فـران أبـي مـن          

ا بينـا بعتبـة   وليدته فن ر رسول الله  ةلى الله عليه وسلم إلى ربهه فرأ  رـبه 

فقال هـو لـك يـا عبـد الولـد للفـران وللعـاهر الحجـر واحـتج  منـه يـا سـودة             

                                                 
(1)

 111ص  1ـ   1811محمد على محمد الشوكاني ـ نيل الارطار ـ  ار الجيل بيررت  
(2)

 . 97ص  2   1111إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي  بو الفداء ـ تفسير بن كثير ـ  ار الفكر بيررت  
(3)

 . 11المغني لابن قدامة ـ مرجع سابق ص   
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إبــا حكــم بالولــد    ويــرون أن الــن  (1)بنــين  زمعــة  قالــين فلــم يــر ســودة قــ    

لزمعة  لأن فراره قد كان معروفا عنده لا أنه قضى به لعبد بـن زمعـة بـدعواه    

ييج والله أعلم لأن فيـه قـول عبـد بـن     على أبيه هذا أولى ما حمل عليه هذا الحد

زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فرارـه فلـم ينكـر عليـه رسـول الله ةـلى الله       

ــه            ــم بــوفء زمعــة لوليدت ــه عل ــه ولــد علــى فرارــه فــدل علــى أن عليــه وســلم قول

فلذلك ي ينكر بالحق وكانين سودة بنـين زمعـة زوجتـه ةـلى الله عليـه وسـلم       

ل الصـهر علـى ةـهره فلمـا ي ينكـر قـول عبـد بـن         ومثل هـذا لا  فـى مـن أفعـا    

زمعة ولد على فراره دل علـى أنـه قـد كـان علـم بأنهـا كانـين فرارـا لـه  سـه           

إياهــا فقضــى  ــا علــم مــن ذلــك ولــولا ذلــك ي يلحــق الولــد بزمعــة بــدعو      

أخيه لأن سنته اقتمع عليها أنـه لا يؤخـذ أحـد بـإقرار ضـيره عليـه ، ويـرون أنـه         

. كمـا يحتجـون   (2)ذلك على مـا يوجـة قضـاء القاوـي بعلمـه      كن التأويل ب

 ا رواه ابن ماجه والبيهقي من حدييج حماد بن سلمة حدتني عبـد الملـك أبـو    

جعفر عن أبي نضرة عن سـعيد بـن الأطـول أن أخـاه مـات وتـر  تلا ا ـة درهـم         

وتــر  عيــالا قــال فــأردت أن أنفــق علــى عيالــه فقــال لــي الــن  ةــلى الله عليــه         

ن أخا  محبو  بدينه فاق  عنه قلين يا رسول الله قد قضيين عنـه إلا  وسلم إ

دينــارين ادعتهمــا امــرأة وليســـين لـــها بينـــة قــال أعـــطها فإنهــا مـــحقة وفي لفــق    

                                                 
(1)

 .1171صحيح مسلم ـ الحديث رقم   
(2)

رل عمـوم ابن عبدالبر  بو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمرى ـ التمهيد ـ تحقيق مصطفى بن احمـد الرلـوى محمـد عبـدالكبير البكـرى  ـ  ار رةا 

 .    197ص  9 ـ   1191الأرقاف رالشئون الإسلامية  المغرب   
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، وقـالوا أن هـذا الحكـم لا يسـتند إلى بينـة حيـيج ي تُطلـة مــن         (1)فإنهـا ةـادقة  

أبـي سـعيد الخـدره     المرأة ، وإبا حكم الن  بعلمه. كما يسـتندون إلى حــدييج  

قـام خطيبـا فكـان فيمـا قـال ألا لا  ـنعن رجـلا           الذه قـال فيـه أن رسـول الله    

ــي      (2)هيبــة النــا   أن يقــول بحــق إذا علمــه     واســتناداً لهــذا الحــدييج اختــار المزن

وفي هــذا النســق أيضــا    (3)رحمــه الله أنــه يجــوز أن يحكــم بعلمــه إذا رآه أو اعــه     

لا يحقــر أحــدكم نفســه قــالوا يــا     ســول الله حــدييج أبــي ســعيد قــال : قــال ر   

رســول الله كيــف يحقــر أحــدنا نفســه قــال يــر  أمــر الله فيــه مقــال تــم لا يقــول  

فيــه فيقــول الله يــوم القيامــة مــا منعــك أن تقــول في كــذا كــذا وكــذا فيقــول  

 . (4)خشية النا  فيقول فإياه كنين أحق أن تخشى

 : الأدلة من فعل الصحابة -ج 

هذا الرأه  ا رواه ابن عبـد الـ  إن عـروة ولاهـدًا رويـا ،       يستدل أةحاب      

أن رجلًا من بني مخزوم استعد  عمر بن الخطاب على أبي سـفيان بـن حـرب ،    

أنــه ظلمــه حــداً في موقــع كــذا وكــذا . قــال عمُــر : إنــي لأعلــم النــا  بــذلك      

فقال لـه   ور ا لعبيُن أنا وأنين فيه ، ونحن ضلمانٌ ، فاتني بأبي سفيان . فأتاه به

                                                 
(1)

 291بن  بي بكر الارعي الدمشقي ـ مرجع سابق ـ ص  
(2)

، محمد بن عيسي  بو عيسى الترمذي  1129ص  2محمد بن يايد  بو عبدالله القاريني ـ سن ابن ماجة ـ تحقيق محمد فؤا  عبدالباقي ـ  ار الفكر بيررت   

 ار احياء الترا  الرربي بيررت ، محمد بن  حمد بن عثمان بن قايماة الذهبي  بو عبـدالله ـ السلمي ـ سنن الترمذي ـ تحقيق  حمد محمد ااكر رآةررن ـ 

 .  1111تحقيق اريب الارناؤرط ـ موسسة الرسالة بيررت 
(3)

 111ص  2إبراهيم بن على بن يوسف الشيراةي  بو إسحاق ـ المهذب ـ  ار الفكر الرربي بيررت .   
(4)

 ،  97ص  2دمشقي  بو الفداء ـ المرجع السابق ـ    إسماعيل بن عمر بن كثير ال 
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عمُر : يا أبا سفيان ، انه  بنا إلى موقع كذا وكـذا ، فنهضـوا ، ون ـر عمـر ،     

فقال : يا أبا سفيان ، خذ هـذا الحجـر مـن هاهنـا فضـعه هاهنـا . فقـال والله لا        

أفعل . فقـال : والله لـتفعلن  . فقـال : والله لا أفعـل . فعـلاه بالـدرة ، وقـال خُـذه         

ك مــا علمــين قــديم ال لــم . فأخــذ أبــو ســفيان  لا أم لــك ، فضــعه هاهنــا ، فإن ــ

الحجــر ، وووــعه حيــيج قــال عمــر ، تــم إن عمــر اســتقبل القبلــة ، فقــال : اللــهم   

لــك الحمــدُ حيــيج ي تمــتني حتــى ضلبــين أبــا ســفيان علــى رأيــه ، وأذللتــه لــي         

بالإسلام ، قال : فاستقبل القبلة أبـو سـفيان وقـال : اللـهم لـك الحمـد ، إذ ي       

ويـرون أن في هـذه دلالـة     (9)في قل  الإسـلام مـا أُذل بـه لعمـر    تمتني حتى جعلين 

 على أن القاوي يحكم بعلمه حييج يرون أن عمر قضى بعلمه في ذلك.

 الأدلة العقلية :  -د

يرون أن الحكم بالشاهدين يغلة عليـه ال ـن ومـا  ققـه وقطـع بـه أولى ،             

بوت الحق قياسـاً  ولأنه يحكم بعلمه في تعديل الشهود وجرحهم ، فكذلك في ت

. كمــا يــرون أن العلــم بالشــئ أقــو  مــن الســماع بــه كــدليل  إتبــات ،        (9)عليــه

ــهادة     ــل بالشــ ــو  مــــن علمــــه الحاةــ ــة أقــ ــل بالمعاينــ ــه الحاةــ  (1)ذلــــك أن علمــ

                                                 
 11إبن قدامة ـ المرجع السابق  ـ ص  (1)
 11ابن قدامة المرجع السابق ـ ص  (2)
 111 . عبدالرحمن عبدالرايا القاسم ـ مرجع سابق ـ  (1)
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وتنصــي  الســماع لا ينفــي الأخــذ بعلــم القاوــي الــذه يــبين الحــق والبينــة          

 ي .مقصدها الذه يبين الأمر وتووحه وذلك حاةل بعلم القاو

والخلاةــة أنــه  كــن تلخــي  آراء لــوزه القضــاء بعلــم القاوــي إلى تلاتــة     

 آراء من الناحية الموووعية ، أه الاختصا  الموووعي ، كما يلي :

يقضــي بعلمــه مطلقــاً ســواء كــان في حقــوق الله أو حقــوق العبــاد وهــو مــا      

 عليه الشيعة الإمامية .

ــاد  يقضـــي في حقـــوق اردمـــيين والحقـــوق الـــدا رة بـــين     حـــق الله وحـــق العبـ

 )القذف( وهذا ما عليه المذهة الحنفي .  

يقضـــي في القصـــا  والأمـــوال والفـــرول والحـــدود وهـــذا مـــا عليـــه المـــذهة  

 ال اهره .  

 :ني فيمكن تلخي  آرا هم في التاليأما من ناحية الاختصا  الزماني والمكا

عـدها ،  سواء علـم ذلـك قبـل ولايتـه أو ب    في محل  ولايته  ا علم به يقضي  

 وهو رأه ال اهرية .

يجـــوز للقاوـــي أن يحكـــم  ـــا علمـــه بـــه مطلقـــاً ســـواء كـــان هـــذا العلـــم     

اكتسبه قبل ولايته أو بعدها وسواء كان في مكان الولاية أو في أه مكـان  

 آخر، وهذا رأه  الشافعية في أظهر أقوالهم .

از يجوز للقاوي إذا علم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايتـه ومحلـها ج ـ    

 له أن يقضي به وهذا هو رأه الإمام أبي حنيفة وأضلة أةحابه .  
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 الفريق الثاني : منكرو القضاء بعلم القاوي الشخصي : 

ير  أةحاب هذا الرأه أنه لا يجوز للقاوـي القضـاء بعلمـه الشخصـي                

بأه حال من الأحوال ،سواء كان هـذا العلـم مسـتمدا مـن قبـل توليـه للقضـاء        

في ضـير للــس قضـا ه عنـد بعضــهم ، وسـواء كـان هــذا الحـق متعلقــاً        أو بعـده 

بحقوق العباد أو بحقوق الله ، ويرون أن القاوي ملزم بالن ر في الدعاو  الـت  

تطــرح لــه والفصــل فيهــا  وجــة مــا يقدمــه لــه الخصــوم ومــا يتقارعــان بــه مــن   

حاب بينات وحجـ  و ـا تـؤده إليـه تلـك البينـات ولـيس  ـا يعلمـه، و مـن أة ـ          

هذا الـرأه الحنابلـة و المالكيـة ورأه عنـد الشـافعي وهـو ضـير الـراجح في المـذهة          

 : وفقا للتفصيل التالي

 مذهة الحنابلة : 

ــام أحمـــد بـــن حنبـــل في ذلـــك تـــلا  روايـــات إحـــداها وهـــي               روه عـــن الإمـ

الروايــة المشــهورة عنــه والــراجح في المــذهة وعنــد أةــحابه  أنــه لا يحكــم بعلمــه     

التهمة  والثانية يجوز له ذلك مطلقا في الحدود وضيرها والثالثـة يجـوز   لأجل 

والـــراجح في مـــذهة الحنابلـــة أن القاوـــي لا يحكـــم بعلمـــه لا   (9)إلا في الحـــدود

 فيما علمه قبل الولاية ولا بعدها.     

 

                                                 
 291بن  بي بكر الارعي الدمشقي  ـ مرجع سابق ـ  (1)
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 مذهة المالكية : 

يــر  أةــحاب هــذا المــذهة عــدم قضــاء القاوــي بعلمــه في رــئ مطلقــا ســواء       

ــم ــروع في         علـ ــل الشـ ــيره قبـ ــا ه أو ضـ ــس قضـ ــدها في للـ ــة أم بعـ ــل التوليـ ــه قبـ بـ

المحاكمة أو بعد الشروع ، خلافاً لعبد الملك وسـحنون المـالكيين اللـذين أجـازا     

، وعموما فـإن الـذه عليـه     (9)للقاوي أن يحكم بعلمه بعد الشروع في المحاكمة

مطلقـا مـا ي    المذهة عدم جواز القضـاء بعلـم القاوـي الشخصـي في الـدعاو      

يكــن علمــه اســتمده مــن البينــات الــت تقــدم لــه أتنــاء ســير الــدعو  في للــس    

القضــاء ، أه بعــد أن يتقــارع بــه الخصــمان في للــس قضــا ه ، عــدا ســحنون و    

ــروع في      ــد الشـ ــه بعـ ــا يعلمـ ــم  ـ ــوز للقاوـــي أن يحكـ ــه يجـ ــان أنـ عبـــدالملك فيريـ

ذلـك حيـيج يريـان أن     الدعو  سواء استمد علمه أتنـاء سـير الـدعو  أو في ضـير    

الخصـــمين إذا جلســـا للمحاكمـــة فقـــد روـــيا أن يحكـــم بينهمـــا  ـــا يقولانـــه   

 ولذلك قصداه.

 حج  مانعي القضاء بعلم القاوي الشخصي : 
 

لقد استند أةحاب هذا الرأه إلى أدلة قرآنيـة و السـنة و أفعـال الصـحابة وإلى     

 أدلة عقلية  كن ذكر بعضها فيما يلي:

 

  

                                                 
 81،  . محمد سلام مدكور ـ مرجع سابق ـ ص  291رجع سابق ـ بن  بي بكر الارعي الدمشقي  ـ م (1)
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 ية :الأدلة القرآن (0

فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ  قوله تعالى:                 

 الْكَاذِبُونَ
(1)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ تُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ  . وقوله تعالى  

تَقْبَلُوا لَهُمْ رَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ  رُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِيَن جَلْدَةً وَلَا

الْفَاسِقُونَ
(2)

 وَاللاَّتِي يَأْتِيَن الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَقِ كُمْ  وقوله تعالى : 

فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ  فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن رَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ

سَبِيلًا نَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الللهُ لَهُنَّيَتَوَفَّاهُ
(3)

  

يرون أن علم القاوي لو يات القرآنية المذكورة اعلاه استدلالًا بار            

تناولين الشهادة، ووجه  ادة في اريات التــكان مطلوباً لقرن مع الشه

عد  إلى سواهما من استدلالهم أن اريات رضم أنها في الزنا والقذف إلا أنها تت

 . (4)الحدود ومن تم إلى حقوق اردميين إذ لا فرق في أةول التشريعات

 الأدلة من السنة : (2

يستدل أةحاب هذا الرأه ويحتجون بحدييج معمر عن الزهـره عـن                  

بعيج أبا جهم على ةدقة فلاحـاه رجـل في فريضـة     عروة عن عا شة أن الن  

                                                 
(1)

 11سورل النور الآية  
(2)

  1سورل النور الآية  
(3)

 17سورل النساء الآية  
(4)

ـ مرجع سـابق ـ ،    . ناصر بن عقيل بن جاسر الطريفي   172ص  2محمد بن  حمد محمد راد القرطبي  بو رليد ـ بداية المجتهد ـ  ار الفكر بيررت    

 199ص 
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فــأخ وه فأعطــاهم الأرن تــم قــال عليــه    وا الــن  فوقــع بينهمــا رــجال فــأت 

الصلاة والسـلام إنـي خاطـة النـا  ومخـ هم أنكـم قـد روـيتم أروـيتم قـالوا           

المنــ  فخطــة النــا  وذكــر القصــة وقــال أروــيتم      نعــم فصــعد رســول الله  

فأعطـــاهم تـــم ةـــعد المنـــ   قـــالوا لا فهـــم بهـــم المهـــاجرون فنـــزل رســـول الله  

. فـيرون أن في هـذا بيانـا في أنـه ي يحكــم      (9)قـالوا نعـم   فخطـة تـم قـال أروـيتم    

علــيهم بعلمــه ةــلى الله عليــه وســلم . كمــا يســتدلون بحــدييج أم ســلمة روــي    

 قـــال : تـــم إنكـــم   تختصـــمون  إلـــي ولعـــل بعضـــكم    الله عنهـــا أن رســـول الله  

ألحن بحجته من بع  فمن قضيين له بحق أخيه ريئا بقولـه فإبـا أقطـع لـه     

. وفي رواية أخر   فأقضي له على نحو مـا أاـع   (9)لنار فلا يأخذها قطعة من ا

فمن قطعين لـه مـن حـق أخيـه رـيئا فـلا يأخـذه فـدل علـى أنـه إبـا يقضـي  ـا              

في قضــية الحضــرمي   ، كمــا يســتدلون بقــول الــن    (1)يســمع لا  ــا يعلــم 

 . كمـا يسـتدلون بواقعـة   (2)والكنده راهدا  أو  ينـه لـيس لـك منـه إلا ذا      

التلاعن بين هلال بن أمية وزوجته حينما قذفها بشريك بن سحماء  في عهـد  

ويرو  أن ابن عبا  قـال لمـا لاعـن رسـول الله  ةـلى الله عليـه وسـلم          الرسول 

بين المرأة وزوجهـا فـرق بينهمـا وقـال إن جـاءت بـه أرح القـدمين يشـبه فلانـا فهـو           

                                                 
 18المغني لابن قدامة ـ مرجع سابق ـ ص  (1)
ــ 1891ة     محمد بن إسماعيل ابو عبدالله البخاري الجرفي ـ صحيح البخاري ـ تحقيق مصطفي  يب البغا  ـ  ار ابن كثير اليمامة بيررت الطبرة الثالثـ (2)

 872ص  2 
 .   12المغني لابن قدامة ـ المرجع السابق ـ ص  (1)
   11ص  2111محمد عايش متولي ـ ضمانات الردالة في القضاء الإسلامي ـ  ار الكتب الرلمية بيررت ـ الطبرة الأرلي  (1)



 

 

 

 

62 

 عليــه وســلم   لــولا مــا   منــه قــال فجــاءت بــه يشــبهه فقــال رســول الله  ةــلى الله    

مضى  من الحد لرجمتها
(1)

  . 

 أفعال الصحابة :  (3

أنــه تــداعى عنــده  ومــن أفعــال الصــحابة يســتندون علــى مــا روه عــن عمــر      

رجــلان فقــال لــه أحــدهما أنــين رــاهده ، فقــال إن رــئتما رــهدت وي أحكــم ، أو  

نـه قـال لـو    أ أحكم ولا أرهد  . كما يستدلون  ا روه عن أبي بكر الصـديق  

رأيين رجلا على حد من حدود الله قال ما أحدته ولا دعوت له أحدا حتـى يكـون   

معي ضيره
(2)

  . 

 الأدلة العقلية : (4

يرون أن إجازة القضاء بعلم القاوي يفضي إلى تهمته والحكـم  ـا يشـتهي         

ويحيلــه علــى علمــه، حيــيج يــرون أن المنــع مــن إجــازة حكــم القاوــي بعلمــه فيــه       

مــة عنــه حتــى لا يــتهم فيمــا يحكــم فيــه بعلمــه بالمحابــاة أو الاعتــداء   إبعــاد للته

علــى ارخــرين لعــداوة بــين الخصــم والقاوــي . كمــا أن إجــازة ذلــك قــد يــؤده  

إلى اســـتغلال قضـــاة الســـوء لهـــذه الســـلطة فيحتكمـــون إلى أهـــوا هم ويحيلـــون   

                                                 
(1)

 117ص  7ـ    1117 حمد بن على الراةي الجصاص   بو بكر ـ  حكام القرآن ـ تحقيق محمد الصا ق قمحاري ـ  ار  حياء الترا  الرربي بيررت  
(2)

، إبراهيم بـن  117ص  1  1112ر بن يوسف إ ريس البهوتي ـ كشاف القناع ـ تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال ـ  ار الفكر بيررت الشيخ منصو  

 11ص  11ـ    1111محمد بن عبدالله بن مفلح الحنبلي  بو إسحاق ـ المبدع ـ  المكتب الإسلامي بيررت 
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ــك إلى عملـــهم  . كمـــا يعللـــون بـــأن كـــل واحـــد مـــن المســـلمين يســـاوه         (9)ذلـ

. أه أن القاوــي  (9)فيــه وضــير القاوــي إذا علــم لا  كنــه إقامــة الحــد    القاوــي 

مثله مثل بقية المسـلمين فـإن رـهادته رـهادة فـرد يسـره عليـه رـروف الشـهادة          

 مع تبوت عدالته .

 رأينا الشخصي : 

ــن              ــل مــ ــا كــ ــتند إليهــ ــت اســ ــ  الــ ــريقين والحجــ ــتعراض رأه الفــ ــد اســ بعــ

ــه    الفــــريقين أجــــدني أرجــــح رأه القــــا لين  ــاء القاوــــي بعلمــ بعــــدم جــــواز قضــ

كـل خصـم    الشخصي ، ذلك أن في إجازتـه إهـداراً لحـق المتقاوـين في مناقشـة     

ــتند      لأ ــن في مسـ ــتئناف أو الطعـ ــة اسـ ــدم إمكانيـ ــر، وذلـــك لعـ ــرف ارخـ ــة الطـ دلـ

لأن علـــم القاوـــي أمـــر نفســـي لا  كـــن   ،الحكـــم الـــذه اُةـــدر  وجبـــه الحكـــم 

ــؤده إلى   ــه تــ ــا أن إجازتــ ــه . كمــ ــاً   الاطــــلاع عليــ ــوء وفقــ ــاة الســ  أن يقضــــي قضــ

لأهوا هم و عزوّ ذلك إلى علمهم الشخصي ، لا سيما أن زماننا هـذا كثـر فيـه    

الفســاد وانتشــرت الررــاو  وأةــبحين الماديــات المقيــا  والتفاوــل بــين النــا  . 

ــا أن في  ــع المكمـ ــي   فينـ ــم الشخصـ ــاء بعلـ ــي القضـ ــوق  للقاوـ ــه حمايـــة لحقـ فيـ

ــوالهم ، ك  ــهم وأمـ ــواطنين وأعراوـ ــه المـ ــا فيـ ــو     مـ ــاء في نفـ ــة القضـ ــون لهيبـ ةـ

وفيــه منــع لتــدخلات الســلطة السياســية في الأحكــام القضــا ية عـــ           ،النــا  

                                                 
 217ص  2مشيراً لمؤلف ابن راد ـ بداية المجتهد رنهاية المقتصد ـ  ار الفكر بيررت    211  . حميدان بن عبدالله الحميدان ـ مرجع سابق ـ ص (1)
 11 9ص 7   1191ابن عابدين  محمد  مين ـ  حااية  ابن عابدين ـ  ار الفكر بيررت الطبرة الثانية  (2)
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قضاة السلطة الحاكمـة إن وجـدوا،  كمـا أن تعـدد القضـاة في الأمصـار بـل في        

دار القضاء ) دار المحكمة ومقرها( ينتفي معـه علـة الإجـازة حيـيج  كـن الن ـر       

خــر ضــير الــذه لديــه العلــم ليكــون ةــاحة العلــم      في الــدعو  مــن قبــل قــاض آ  

رــاهداً يتــاح معــه للأطــراف مناقشــة رــهادته باعتبــاره دلــيلًا وهــذا لا يتــأتى في    

 حال أن يصدر الحكم بناءاً على علم القاوي الشخصي . 

 : موقف القانون السوداني من الحكم بعلم القاوي الشخصي

لا  9221ن الإتبــات الســوداني لعــام الفقــرة )ب( مــن قــانو 2وفقــاً لــن  المــادة       

يجوز للقاوي الحكم بناءاً على علمه الشخصي حيـيج تعـد مـن البينـة المـردودة      

تلـك الـت تبنـى علـى علـم القاوــي الشخصـي ، وكـل حكـم يصـدر بنـاءا علــى           

 علم القاوي الشخصي يعد حكما باطلًا يجة نقضه ورده  

 ي : موقف الن ام السعوده من الحكم بعلم القاوي الشخص

جر  العمل بالمحـاكم السـعودية علـى نقـ  كـل حكـم يصـدر بنـاءا علـى                

علـــم القاوـــي الشخصـــي،  ذلـــك أن الفقـــه الحنبلـــي في المشـــهور عنـــه لا يجـــوز  

الحكم فيه استناداً إلى علم القاوي الشخصي ، وهذا الرأه المشـهور في المـذهة   

على ذلك، ولوجـود   تبنته المحاكم السعودية ، رضم أن المشرع ي ين  ةراحة

التهمة في ذلك والت تعد من أسباب تنحي القضاة وردهم عن الحكـم وفقـاً لمـا    

 هو ورد في الفصل الثامن من الن ام . 

****** 



 

 

 

 

65 

 المبحث الرابع

 القواعد الأصولية في الإثبات  

ووع الفقهاء عدة قواعد أةولية كلية للاسـتهداء بهـا في إتبـات الوقـا ع            

دعاو  ، وهـــذه القواعـــد الأةـــولية تـــن  عليهـــا قـــوانين الإتبـــات  عنـــد ن ـــر الـــ

ــطلح      ــوم مصــ ــنبين مفهــ ــدعو  ،.وســ ــا للــ ــد ن رهــ ــاكم عنــ لتستصــــحبها المحــ

القاعــدة الأةــولية ومعنــى الاستصــحاب ومفهــوم الأةــل ومــن تــم سنســرد أهــم  

 القواعد الأةولية في الإتبات ، وذلك وفقا للمطالة التالية :

 المطلب الأول :

 اعدة الأصولية والاستصحاب والأصل في الإثباتمفهوم الق

 

 مفهوم القاعدة الأةولية :

تعــني القواعــد الكليــة الــت يعــرف منهــا أحكــام جز ياتهــا المندرجــة  تهــا،          

وعرفــين بأنهــا قضــايا كليــة  كــن بواســطتها أن تســتنب  الأحكــام مــن أدلتهــا   

عـدة الشـرعية حكـم كلـي     ، أه أن القا(9)من الكتاب والسنة أو ضيرهـا مـن الأدلـة   

ينطبـق علـى مع ــم جز ياتـه وتنــدرل  ـين فــروع مختلفـة، وهــي أةـول فقهيــة       

ةــيغين في نصــو  مــوجزة تتضــمن أحكامــاً تشــريعية عامــة في الحــواد  الــت      

تــدخل  ــين مووــوعها، وتتميــز هــذه القواعــد بالإيجــاز الشــديد في ةــياضتها      

                                                 
 17ـ مرجع سابق ص  1881تأصيل قانون الإثبات لرام  (1)
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قاعـدة عـادة في كلــمات    على عموم وسعة استيعابها للفروع الجز ية، فتصا  ال

 . (1) محكـمة من ألفـاظ العمـوم

 مفهوم الاستصحاب :  

لفق مشتق من لفـق الصـحبة علـى وزن اسـتفعال      : الاستصحاب في اللغة      

، وفي الاةطلاح الشرعي يعني استدامة اتبـات مـا كـان تابتـاً أو نفـي مـا كـان        

ستصـحاب الـ اءة الأةـلية    منفياً . وقسمها ابن القيم إلى  تلاتة أقسام، وهي ا

واستصــحاب الوةــف المثبــين للحكــم الشــرعي حتــى يثبــين خلافــه واستصــحاب    

، وعرفه الشيد الطوسي بأنه إبقـاء مـا كـان    (2)حكم الإجماع حتى يثبين خلافه

ــاء علــى تبوتــه في           علــى مــا كــان، أه الحكــم بثبــوت حكــم في الزمــان الثــاني بن

أنـــه حكـــم الشـــارع ببقـــاء الـــيقين في . وعرفـــه العلامـــة الحلـــي ب (3)الزمــان الأول  

. والاستصـحاب حجـة عنـد أكثـر أهـل      (4)ظرف رك من حيـيج الجـره العلمـي   

ــد      ــى القواعـ ــوانين علـ ــن  القـ ــايا. تـ ــاملات والقضـ ــادات ، وفي المعـ ــم في العبـ العلـ

الأةلية ل اعى عند الحكم فهـي تعـد مسـتند حكـم لإبقـاء الأةـل إذا ي يجـد        

لأةــل أو مــا ينقضــه، ومتــى مــا تبــين خــلاف الأةــل دليــلُُ  نفيــاً لمــا هــو تابــين في ا

 حكم القاوي  ا تبين لديه.

                                                 
(1)

 17جرلي ـ مرجع سابق ص  . البخاري عبدالله ال 
(2)

 118ص 1ـ تحقيق طه عبدالررؤف سرد    1811محمد بن بكر بن  يوب الدمشقي  بو عبدالله ـ  ار الجيل ببيررت   
(3)

 177عدل الأصول للشيخ الطوسي ـ طبرة جديدل ص  
(4)

 271مبا ئ الأصول للرلامة الحلي  ص  
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   فهوم  الأةل :م

، وعـرف بأنـه هـو    (1)أةل كل ريء هو ما يستند  قيق ذلـك الشـيء إليـه         

ما يبنى عليه ضيره ولا يبنى هو على ضيره، أما في اةطلاح الإتبات فهـو الحالـة   

ابتـداء بـلا حاجـة إلى دليـل خـا  عليـه ،       العامة الت هي  ثابـة قـانون مرعـي    

 (2)بل يعت  مسلماً بنفسه

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 21ص1ـ تحقيق  .سيد الجميلي ـ    1111مدي ـ  ار الكتاب الرربي ـ بيررت الطبرة الأرلى على بن محمد الآمدي  بو الحسن ـ الأحكام لل  
(2)

 11 . بخاري الجرلي ـ مرجع سابق ص  
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 المطلب الثاني 

 القواعد الأصولية الخاصة بالإثبات

 

ين عنــوان قواعــد ورد في قــانون الإتبــات الســوداني في الفصــل الثــاني   ــ             

ع الأولى في هـذا  حددتها المادة الخامسة وهي القواعد التس ـأةولية تسع قواعد 

المطلـــــة ، ووردت هـــــذه القواعـــــد الأةـــــولية في مؤلـــــف عبـــــدالرحمن بـــــن بكـــــر  

الســـيوطي الموســـوم بالأرـــباه والن ـــا ر، ومؤلـــف علـــي حيـــدر في رـــرح للـــة         

 الأحكام العدلية الموسوم بدررالحكام ررح للة الأحكام ، وهذه القواعد هي: 

:  يــدعي خــلاف ذلــك الأةــل في المعــاملات بــراءة الذمــة والبينــة علــى مــن   (0

ضـــير مشـــغولة بحـــق رخـــر، ويـــتم رـــغلها    الأةـــل  أن الإنســـان ذمتـــه بريئـــة 

بالمعــاملات الــت يجريهــا والأةــل فيــه بــراءة الذمــة. وكــل رــخ  يــدعي        

خلاف الأةل عليه إتباته، ولذلك ي يقبل في رغل الذمة راهد واحـد مـا   

دعى عليــه ي يعضــد بــقخر أو  ــين المــدعي ولــذا أيضــا كــان القــول قــول الم ــ

 .(9)لموافقته الأةل

: هــذه القاعــدة  الأةــل بــراءة المــتهم حتــى تثبــين إدانتــه دون رــك معقــول    (2

لالهــا القــانون الجنــا ي، حيــيج إن الشــك يفســر لمصــلحة المــتهم ولــيس         

                                                 
  71ـ ص  1111عبدالرحمن بن بكر السيوطي ـ الأاباه رالنظائر ـ  ارالكتب الرلمية بيررت ـ الطبرة الأرلى  (1)
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المعــاملات، وعمومــا فــإن هــذه المــادة تقابــل قاعــدة الأةــل في المعــاملات بــراءة   

 الذمة والت سبق ررحها.

، وحرية التصرف والبينة علـى مـن يـدعي     ال البالغ السلامةالأةل في أحو (3

ــني أن جميـــع         ــذا يعـ ــه : وهـ ــة عليـ ــام أه ولايـ ــه، أو قيـ ــى أهليتـ ــارض علـ أه عـ

ــل فيـــه الســـلامة     ــه ةـــحيحة وســـليمة لأن الأةـ تصـــرفات البـــالغ ومعاملاتـ

وعلى من يدعي عاروا علـى أهليتـه وحريـة تصـرفه إتبـات ذلـك ، أه عليـه        

مـن موانـع الأهليـة علـى المـذكور مـن حجـر أو جنـون         إتبات أن هنـا  مانعـا   

 وسفه أو ضيره من موانع الأهلية المعروفة .

والبينــة علــى مــن يــدعي خــلاف ذلــك :     ، الأةــل ةــحة الأحــوال ال ــاهرة  (4

وهــذه القاعــدة تتفــرع  منهــا قاعــدة البينــة لإتبــات خــلاف ال ــاهر والــيمين    

تـال لتأييـد آخـر ومـن     لبقاء الأةل . لأن الأةل مؤيد ب اهر الحال فـلا يح 

 يدعي خلافه عليه البينة على ما يدعيه   

، والبينـة   الأةل فيما تبين بزمان بقاؤه على ما كان عليـه لـزمن معقـول     (5

على من يدعي زواله أو  وله :  وهذا يعني استصحاب الماوي بالحـال فمـا   

أن  كان تابتاً في الماوي يحكم به ما ي تـرد البينـة علـى زوالـه أو  ولـه أه     

القــديم يــ   علــى قدمــه مــا ي يثبــين خلافــه لأن بقــاء الشــيء لمــدة طويلــة  

دليل على أنه مستند إلى حق مشروع فيحكم به ما ي ترد حجة على زوالـه  

 . أو تغيره وتماتلها قاعدة ما تبين بزمان يحكم ببقا ه ما ي يوجد المزيل
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جاريــة علــى  الأةــل في التــدابير التشــريعية والتنفيذيــة والقضــا ية أنهــا    (6

:  وهــذه القاعــدة  حكــم القــانون والبينــة علــى مــن يــدعي زوالهــا أو  ولهــا  

تعني أن التدابير الصادرة من السلطات التشـريعية والتنفيذيـة والقضـا ية    

ةادرة موافقة للقانون وسارية وعلى من يدعي خلاف ذلك إتباتـه بالبينـة   

 الت تثبين زواله أو  وله أو إلغاءه .

كين قول ، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان لا ينسة لسا (7

: وردت هـذه القاعـدة في    يجوز للمحكمة أن تستخل  منه ما تـراه معقـولاً  

كتاب درر الحكام ررح للة الأحكام لعلي حيدر وأواف المشرع السوداني 

إليها جواز استخلا  المحكمة ما تـراه معقـولًا مـن معنـى لسـكوته . وهـذه       

تعــني أنــه لا يبنــى علــى الســكوت معنــى ويؤخــذ بــه ، ولكــن الســكوت  القاعــدة 

 فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان وتصديق وقبول لما ذكر.

:  معناهـا ، أنـه لا    ن سعى في نق  ما ر علـى يديـه فسـعيه مـردود عليـه     م (8

يجوز لشخ  أن يسعى إلى نفي ونق  مـا قـام بـه بنفسـه ، أه أن إه سـعي      

حجـة لنفـي مـا ر علـى  يديـه مـردود عليـه ولا يؤخـذ         من جانبه إلى تقـديم  

 به . 

والعـرف القـولي هـو     :   العرف القـولي أو العملـي حجـة إذا اوـطرد و ضلـة      (9

اةطلاح جماعة على لفق يسـتعملونه في معـني مخصـو  متـى مـا نطـق       

فهم المقصـود بـه  جـرد نطقـه وهـو العـرف المخصـ  . أمـا العـرف العملـي           
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ريء معين مـن عـدة خيـارات بحيـيج إذا طلـة مـن       فهو تعود أهل ناحية على 

اه فرد منهم قام بفعله بعينه دون الخيـارات الثانيـة، مثـل تعـود أهـل ناحيـة       

على أكل خبز القمح فإذا طلـة مـن أه فـرد بشـراء خبـز فعليـه رـراء خبـز         

القمح استنادا على هذا العرف . ويتفرع من هـذه القاعـدة قاعـدة الحقيقـة     

العـادة تعتـ  إذا اطـردت أو ضلبـين بحيـيج تعـارف عليهـا        ت   بدلالة العادة و

 النا  باوطرادها وضلبتها.

وفيما يلي قواعد ي ترد في قانون الإتبات ولكنها وردت في رـرح للـة الأحكـام    

 العدلية ومؤلف الأرباه والن ا ر للسيوطي ، وهي :

 عنــى أن العــادة عامــة كانــين أو خاةــة اعــل حكمــاً  :  (9)العــادة محكمــة (01

ررعي ويتفرع من هذه القاعـدة عـدة قواعـد اعـل اسـتعمال        لإتبات حكم 

النا  عادة حجة يجـة العمـل بهـا مثـل : الثابـين بـالعرف كالثابـين بـدليل         

رـــرعي والمعـــروف عرفـــاً كالمشـــروف رـــرطاً والتعـــيين بـــالعرف كـــالتعيين   

بالن  والمعروف بين التجار كالمشروف بينهم . قال القاوي : أةلها قـول  

 ما رآه المسلمون حسـنا فهـو عنـد الله حسـن ومـا رآه المسـلمون        الله   رسول

وفي هـذا الحـدييج يقـول العلا ـي وي أجـده       (9)قبيحا فهو  ة عند الله قبيح

مرفوعــا في رــيء مــن كتــة الحـــدييج أةــلا ولا بســند وــعيف بعــد طـــول         

                                                 
 11ص  1على حيدر ـ مرجع سابق ـ م (1)
، محمد بن عمر بن الحسين الراةي ـ المحصول في علم  صـول الفقـه ـ تحيـق طـه جـابر فيـاض  98عبدالرحمن بن بكر السيوطي ـ مرجع سابق ـ ص  (2)

  128هـ ص 1111الرلواني ـ جامرة محمد بن سرو  الإسلامية الرياض ـ الطبرة الأرلى 
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البحــيج وكثــرة الكشــف والســؤال وإبــا هــو مــن قــول عبــدالله بــن مســعود           

 . (1)يه أخرجه أحمد في مسنده موقوفا عل

: وهــذا يعــني أن مــا اســتحال عــادة لا    (2)الممتنــع عــادة كــالممتنع حقيقــة    (00

تسمع فيه دعو  . كما لو ادعى رخ  أن الجنين الذه في بطن هـذه  

 المرأة قد باعه المال الفلاني  

دليــل الشــئ في الأمــور الباطنــة يقــوم مقامــه       (02
(3)

: وهــذا يعــني أنــه يحكــم   

ــاهر  ــى أن الســــبة      بال ــ ــه  عنــ ــى حقيقتــ ــلاع علــ ــر الاطــ ــا يتعســ فيمــ

ال ــاهره يقــوم بالدلالــة علــى الأمــور الباطنــة أه يســتدل علــى الأمــر     

 الباطني   هره الخارجي . 

المطلــق علــى إطلاقــه إذا ي يُقيــد نصــاً أو دلالــة : وهــذا يعــني أن الأمــر           (03

لـة  اقرد من التقييد يؤخذ على إطلاقه ما ي يوجـد مـا  صصـه دلا   

 أو نصاً .

إذا تعــارض أةــلان أو أةــل وظــاهر وجــة الن ــر في ال جــيح : وتعــني           (04

أنـه متـى مـا تعـارض دلـيلان دليـل ظـاهر ودليـل الأةـل لا          هذه القاعدة 

يؤخـــذ ال ـــاهر علـــى إطلاقـــه ولا الأةـــل علـــى إطلاقـــة وين ـــر فيهمـــا   

وأيهمــا أرجــح يؤخــذ بــه ، مثــل رــهادة عــدلين فإنهــا تفيــد ال ــن ويعمــل  

                                                 
(1)

 98عبدالرحمن بن بكر السيوطي ـ مرجع سابق ـ ص  
(2)

 17ص  1على حيدر ـ مرجع سابق ـ م 
(3)

 19ص  1على حيدر ـ  رر الحكام شرح مجلة الأحكام ـ  م  هذا
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ــ ــل       فيهـ ــرجح دليـ ــا يـ ــة وهنـ ــراءة الذمـ ــل بـ ــر إلى أةـ ــاع ولا ين ـ ا بالإجمـ

ال اهر بلا خلاف ذلك لاستناده إلى سبة ررعي ، كما أنه  متـى مـا   

 .(9)رجح دليل أةلي حكم به بلا خلاف

: وهذا يعني أن مـا يـرد مـن كـلام جوابـاً علـى        (9) السؤال معاد في الجواب (05

عتبــاره كــذلك أن لا تكــون ســؤال إقــرار ومصــدق لمــا أجــاب بــه ، ويشــ ف لا 

الإجابــة متعديــة ،  عنــى أن يكــون الكــلام  قــدار مــا يحتــال إليــه الجــواب ،  

أما إذا كان الكلام زا داً عما يحتال إليـه الجـواب فـلا يعـد منـه إقـراراً فيمـا        

 أجاب به.

ــان باللســان    (06 : لا ايــز بعــ  المــذاهة    (1)إرــارة الأخــر  المعهــودة كالبي

مين إرارته حييج الشهادة تعتد فيها بـاليقين ومـنهم   رهادة الأخر   ولو فه

الحنابلــــة الــــذين لا يجيــــزون الأخــــذ بإرــــارات الأخــــر  كبينــــة إلا فيمــــا  

 ـــت  بـــه مـــن أحكـــام . أمـــا المـــذاهة الـــت ايـــز الأخـــذ بإرـــارة الأخـــر   

المعهــودة فــإن إرــارة الأخــر  معتــ ة لــديهم ســواء علــم بالكتابــة أو لا يعلــم  

عـــاملات دون الجنايـــات إعمـــالًا لقاعـــدة درء الحـــدود  بهـــا ، وهـــي حجـــة في الم

 . (2)بالشبهات

                                                 
 11عبدالرحمن بن بكر السيوطي ـ المرجع السابق ـ ص  (1)
 17ص  1على حيدر ـ مرجع سابق ـ م (2)
 11ص  1على حيدر ـ مرجع سابق ـ م (1)
 . 111ا ل ـ ص راجع المطلب الثاني من الفصل الرابع للاستا  (1)
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: الم جم هو الـذه ي جـم    يقبل قول الم جم وكأنه ةادر من أةحابه  (07

ــى هـــذه        ــة. و قتضـ ــة المحكمـ ــوال الخصـــوم إلى لغـ ــاهد أو أقـ ــهادة الشـ رـ

القاعــدة ، يجــوز للقاوــي متــى مــا كــان ضــير عــارف بلســان الخصــوم أو       

ــه أقــوالهم ورــهادة رــهودهم علــى أن       الشــهود أن يســتدعي   مــن ي جــم ل

يكون عدلًا. هنا  خلاف بين الفقهاء في رأن أقـوال الم جـم فمـنهم مـن     

ــي      ــراجح في المـــذهة الحنبلـ ــو الـ ــة مـــن واحـــد وهـ ــل ال جمـ ــه تقبـ يـــر  أنـ

والحنفــي ، ومــنهم مــن رأ  بــأن ال جمــة لا تقبــل إلا مــن اتــنين عــدلين       

هــم الشــافعية وفي روايــة لامــام    رــأنه رــأن الشــهادة ومــن قــالوا بــذلك    

 .(9)أحمد 

: وتفسـير هـذه القاعـدة أنـه متـى مـا وقـع         (9) لا ع ة بال ن البين خطؤه (08

فعــل بنــاءاً علــى ال ــن ، لا يعتــد بــه متــى مــا كــان فيــه مخالفــة لحكــم       

 ررعي .

: وهـذه القاعـدة تعـني أن أه     (1) لا حجة مـع الاحتمـال النارـئ عـن دليـل      (09

تناداً إلى دليل لا يعتد بهـا ، ولكـن الاحتمـال ضـير     حجة عاروها احتمال اس

 المستند إلى دليل فهو  نزلة العدم .

                                                 
  91المغني لابن قدامة المرجع السابق ـ ص  (1)
 171عبدالرحمن بن بكر السيوطي ـ المرجع السابق ـ ص  (2)
 11ص  1على حيدر ـ مرجع سابق ـ م (1)
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: وهذا يعني أنـه لا حكـم رـرعي اسـتناداً إلى الـوهم وأنـه        لا ع ة للتوهم (21

 لا يجوز تأخيرالشئ الثابين بصورة قطعية بوهم طارئ .

يء تبــين :  وهــذا يعــني أن كــل رــ الثابـين بال هــان كالثابــين بالعيــان      (20

 بالبينة الشرعية كان حكمه حكم المشاهدة .  

: هـذه القاعـدة مـأخوذة مـن      البينة على المدعي واليمين على مـن أنكـر       (22

 حدييج عبيـد الله عـن عمـرو بـن رـعية عـن أبيـه عـن جـده أن الـن             

ــر      ــى مـــن أنكـ ــيمين علـ ــى المـــدعي  والـ ــة علـ ــه :  البينـ قـــال في خطبتـ
(1)

  .

ف ال ـاهر فعليـه البينـة علـى مـا يدعيـه       وذلك لأن المـدعي يـدعي خـلا   

 والمدعى عليه يؤيده ال اهر فيكتفى بيمينه .  

:  والبينـــة تعـــد حجـــة   البينـــة حجـــة متعديـــة والإقـــرار حجـــة قاةـــرة     (23

متعدية باعتبـار أنهـا تتعـد  للغـير أه  عنـى أنهـا تتعـد  مـن المشـهود          

لية المقــر عليــه للغــير ومــن الشــهود للغــير أمــا الإقــرار فهــو يثبــين مســئو    

 . بحق الغير عليه ولا يتعداه

:  وهــذا يعــني أن الإقــرار حجــة علــى المقــر مــا ي    المــرء مؤاخــذ بــإقراره      (24

 يكذبه ظاهر الحال أو يكذب ررعاً .

:  كـن تصـور    لا حجة مع تنـاق  لكـن لا  تـل معـه حكـم الحـاكم           (25

تعد  تطبيق هذه القاعدة عند رجوع الشهود عن رهادتهم فشهادتهم لا

                                                 
(1)

 1111سنن الترمذي حديث رقم  
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ــنق       ــإن ذلـــك لا يـ ــا فـ ــل رجوعهمـ ــم القاوـــي قبـ ــة ولكـــن إذا حكـ حجـ

الحكـــم وعلـــى الشـــاهدين الضـــمان ، وهـــذا معنـــى لا  تـــل معـــه حكـــم   

 الحاكم أو في حال وجود تناق  في البينة فالقاوي لا يحكم بها.

هـذه القاعـدة مسـتوحاة مـن       قد يثبين الفرع مـع عـدم تبـوت الأةـل :          (26

 يثبـــين الفـــرع ، أه قـــد لا يثبـــين الفـــرع مـــع قاعـــدة يثبـــين الأةـــل وإن ي

تبــوت الأةــل ، فجــاءت  القاعــدة بصــورة عكســية وهــذه القاعــدة  كــن     

 تصور تطبيقها عند إنكار الأةيل للدين مع إقرار الكفيل به.

: وهذه القاعدة تعني أن  المعلق بالشرف يجة تبوته عند تبوت الشرف    (27

تبـوت الشـرف الـذه علـق     الشئ المعلق على الشـرف يكـون معـدوماً قبـل     

عليه،  عنى أنه متى ما علق ريء على  قق ررف معين لا يعتـد بـه   

 ولا يعد حجة ما ي يتحقق الشرف المعلق عليه الشئ .

: ومعنـــاه أن مـــا هـــو تابـــين بـــيقين لا يـــزول       الـــيقين لا يـــزول بالشـــك      (28

ــيقين    ــن الـ ــعف مـ ــك أوـ ــزول إلا    بالشـــك لأن الشـ ــيقين لا يـ ــذا الـ ، فلـ

ــه  ــيقين مثلـ ــا      بـ ــدة اعت هـ ــذه القاعـ ــاليقين . وهـ ــزال بـ ــا الشـــك يـ وإبـ

ــا       ــت رد إليهـ ــع الـ ــد الأربـ ــن القواعـ ــدة الأولى مـ ــين، القاعـ ــي حسـ القاوـ

جميع مذهة الشافعي وأةل هذه القاعدة قوله  ةلى الله عليه وسـلم   
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قول لــه أحــدتين فـــلا   ـلاته في ـــإن الشــيطان ليــأتي أحــدكم وهــو في ة ـــ   

 .(9)ريحاوتا أو يجد ـع ةـرف حتى يسمـينص

: ومنهـا وـرب بطـن حامـل      الأةل في كـل حـاد  تقـديره بـأقرب زمـن          (29

فانفصل الولد حيا وبقي زمانا بلا أي تم مات فـلا وـمان لأن ال ـاهر    

 .(9)أنه مات بسبة آخر

الأةــل في الأرــياء الإباحــة حتــى يــدل الــدليل علــى التحــريم : وهــذه            (31

 فهــو حــلال ومــا حــرم مــا أحــل الله القاعــدة مصــدرها قــول رســول الله 

فهو حرام وما سـكين عنـه فهـو عفـو فـاقبلوا مـن الله عافيتـه فـإن الله ي         

. واســـتخل  مـــن هـــذه القاعـــدة أيضـــا القاعـــدة   (1)يكـــن لينســـى رـــيئا  

الجنا ية لا جر ة ولا عقوبة إلا بـن  وعنـد أبـي حنيفـة الأةـل فيهـا       

 التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة.

لقواعـــد الفقهيـــة في الإتبـــات، و كـــن أن تستصـــحبها  ومـــا ذكرنـــاه هـــي أهـــم ا

. ولمراجعـــة القواعـــد الفقهيـــة الكليـــة  كـــن   المحـــاكم عنـــد ن رهـــا للـــدعاو 

ــا ر        ــباه والن ـ ــام وإلى الأرـ ــة الأحكـ ــام رـــرح للـ ــف دررالحكـ ــوع إلى مؤلـ الرجـ

 .وبقية كتة قواعد الفقه الاسلاميواقامع 

****** 

                                                 
 1عبدالرحمن بن بكر السيوطي ـ المرجع السابق ـ ص  (1)
 78ـ المرجع السابق ـ ص عبدالرحمن بن بكر السيوطي  (2)
 117ص  1محمد بن على الشوكاني ـ فتح القدير ـ  ار الفكر بيررت ـ    (1)
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 المبحث الأول

 الإقرار ودليل مشروعيته وحجيته في الإثبات

يشتمل هـذا المبحـيج علـى مطلـبين نتنـاول في المطلـة الأول منـه تعريـف الإقـرار          

مع توويح دليل مشروعيته تم حجية الإقرار في المطلة الثاني وذلك وفقا لمـا  

 يلي :  

 المطلب الأول 

 ريف الإقرار ودليل مشروعيتهتع 

 اولًا : تعريف الإقرار : 

: الإقــرار مصــدر الفعــل أقــر، وأقــر بــالحق اعــ ف بــه والإقــرار هــو        الإقــرار لغــة  

 . (9)الاع اف 

: لقــد عــرف الفقهــاء الإقــرار بضــواب  وألفــاظ      الإقــرار في اةــطلاح الفقهــاء   

 :  بالمقصود  عن إيرادها كلها ويفيعدة، نورد منها بعضها بحييج يغني

بأنـه هـو إظهـار المكلـف الررـيد المختـار مـا عليـه         الاقـرار   لمـرداوه  عرف ا             

لف ا أو كتابة  أو إرارة أو على موكلـه أو موليـه أو موروتـه  ـا  كـن ةـدقه       

 .(9)فيه وليس بإنشاء 

                                                 
 ةين الدين محمد بن  بي بكر بن عبدالقا ر الراةي ـ  مختار الصحاح  ـ مؤسسة الرسالة  (1)
 127ص12ـ  ار إحياء الترا  الرربي بيررت ـ   على بن سليمان المر اري ابو سليمان ـ الإنصاف للمر اري ـ تحقيق محمد حامد الفقى  (2)
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كما عرفـه إبـراهيم بـن مفلـح بأنـه الاعـ اف وهـو إظهـار الحـق لف ـا ،                      

 .      (1)يل تصديق المدعى حقيقة أو تقديراوق

ـــئولية                وعرفـــه المشـــرع الســـوداني بأنـــه إخبـــار رـــخ  بواقعـــة تثبـــين مسـ

 .(2)مـدعى بهـا علـيه

وعرفه الدكتور محمد سلام مـدكور، بأنـه الإخبـار بثبـوت حـق للغـير                   

 .(3)على نفس المقر باللفق ، وما في حكمه ولو في المستقبل

ــار خــا  عــن حــق ســابق للغــير علــى المخــ  أو                       كمــا عــرف بأنــه  إخب

 .(4)عنده فإن كان الإخبار له على ضيره فدعو  أو لغيره على ضيره فشهادة

ــرار               ــا للاقـ ــاً    :  تعريقنـ ــأن الإقـــرار هـــو الاعـــ اف طوعـ ــا القـــول بـ  كننـ

لـه علـى ضـيره بلفـق ةـريح أو       واختياراً بحق تابين على المقر رخر  أو نفي حـق 

 كتابة أو  دلالة أو إرارة لغير الناطق.

 دليل مشروعيته:

يسـتمد الإقــرار مشـروعيته كــدليل إتبــات رـرعي مــن الكتـاب والســنة وإجمــاع      

 الصحابة:

                                                 
(1)

 . 281ص  11  1111إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح الحنبلي  بو إسحاق المبدع ـ  المكتب الإسلامي بيررت  
(2)

   1881قانون الإثبات لرام  1/  17الما ل  
(3)

 18ـ ص  1811القاهرل  . محمد سلام مدكور ـ القضاء في الإسلام ـ  ار النهضة الرربية  
(4)

 211محمد بن عمر بن على بن نوري الجوي  بو عبدالمرطي ـ نهاية الاين في  راا  المبتدئين  ـ  ار الفكر بيررت الطبرة الأرلى  ـ ص  
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وَإِذْ أَخَــذَ الللــهُ مِيثَــاقَ النَّبِيِّــيْنَ  دليــل مشــروعيته مــن القــرآن : قولــه تعــالى:   .1

ن كِتَـــابٍ وَحِكْمَـــةٍ تُـــمَّ جَـــاءكُمْ رَسُـــولٌ مُّصَـــدِّقٌ ل مَـــا مَعَكُـــمْ لَمَـــا آتَيْـــتُكُم مِّـــ

لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْـرَرْتُمْ وَأَخَـذْتُمْ عَلَـى ذَلِكُـمْ إِةْـرِه قَـالُواْ أَقْرَرْنَـا        

ــاهِدِينَ      ــنَ الشَّ ــم مِّ ــاْ مَعَكُ ــهَدُواْ وَأَنَ ــالَ فَارْ ــه   (1)قَ ــرُونَ تعــالى : . وقول وَآخَ

ــوبَ        ــهُ أَن يَتُ ــلًا ةَــالِحاً وَآخَــرَ سَــيِّئاً عَسَــى اللل ــذُنُوبِهِمْ خَلَطُــواْ عَمَ ــواْ بِ اعْتَرَفُ

عَلَيْهِمْ إِنَّ الللهَ ضَفُورٌ رَّحِيمٌ 
 (2) . 

دليل مشـروعيته مـن السـنة : مسـتنده مـن السـنة الحـدييج الـذه رواه عبيـد           .2

مسعود عن أبي هريرة وزيد بـن خالـد روـي الله    الله بن عبد الله بن عتبة بن 

فقـال يـا رسـول     عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى إلى رسـول الله  

الله أنشد  الله إلا قضيين بيننا بكتاب الله فقال : الخصـم ارخـر وهـو أفقـه     

قـل : فقـال :    منه نعم فاق  بيننا بكتاب الله وا ذن لي فقال : رسول الله 

 كــان عســيفا علــى هــذا فزنــى بامرأتــه وإنــي أخــ ت أن علــى ابــني        إن ابــني

الرجم فافتديين منـه  ا ـة رـاة ووليـدة فسـألين أهـل العلـم فـأخ وني إبـا          

علــى ابــني جلــد ما ــة وتغريــة عــام وأن علــى امــرأة هــذا الــرجم فقــال: رســول  

والــذه نفســي بيــده لأقضــين بينكمــا بكتــاب الله ، الوليــدة والغــنم رد      الله 

ك ، وعلــى ابنــك جلــد ما ــة وتغريــة عــام ، واضــد يــا أنــيس لرجــل مــن     عليــ

                                                 
(1)

  91سورل آل عمران ـ الآية  
(2)

 112سورل التوبة الآية  
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أسـلم علـى امــرأة هـذا فـإن اع فــين  فارجمهـا فقـال : فغــدا عليهـا فاع فــين        

ولنــا أن الــن  ةــلى الله عليــه وســلم أمــر   (9)فرجمــين فــأمر بهــا رســول الله 

 . (9)برجم ماعز والغامدية باع افهما، أه أن الحد تبين باع افهما

كذلك أجمع الصحابة والفقهاء على ةـحة الإقـرار واعتـ وه طريقـاً مـن          

طرق الإتبات الجا زة ررعاً وي ينكـره أحـد مـنهم لأن الإقـرار إخبـار علـى وجـه        

تنتفــي عنــه التهمــة والريبــة، فــإن العاقــل لا يكــذب علــى نفســه كــذباً يضــرها،     

 . (1)ولهذا كان آكد من الشهادة

 

****** 

 

 

 

 

 

 

                                                 
،  حمد بن على الراةي الجصاص ابوبكر ـ  حكـام القـرآن ـ  111ص  1ار الكتب الرلمية بيررت ـ  تقي الدين ابي فتح بن  قيق الريد ـ عمدل الأحكام ـ   (1)

  81ص  7ـ    1117تحقيق محمد الصا ق قمحاري ـ  ار إحياء الترا  الرربي بيررت 
 11ص  8المغني لابن قدامة ـ مرجع سابق ـ    (2)
ـ تحقيـق عبـدالراةق المهـدي ـ  ار الكتـاب  شرح الرمدل في فقه إمام السنة  حمد بن حنبل الشيباني  بهاء الدين عبدالرحمن ابراهيم المقدسي ـ الردل في (1)

 الحااية . 111م ص 2112الرربي بيررت 



 

 

 

 

83 

 المطلب الثاني

 حـجــية الإقرار الصحيح ومـــداه

    

الأةـــل أن الإقـــرار حجـــة قاةـــرة علـــى المقـــر ولا يتعـــداه إلى ضـــيره، والمقـــر          

مؤاخذ به ما ي يع ه ربهة ولا يتعد  الإقرار المقـر في الجنايـات ، ولكـن الأمـر     

  تلف في المعاملات حييج يتعداه إلى ورتتـه مـا ي يكـن ذلـك الإقـرار مقصـوداً      

 به الإورار بهم .  

 حجية الإقرار في ن ام المرافعات السعوده : 

علـى ) إقـرار الخصـم عنـد الاسـتجواب أو دون اسـتجوابه        902نصين المـادة            

حجة قاةرة عليه ، ويجة أن يكون الإقرار حاةلًا أمام القضاء أتناء السـير في  

المادة والتفصيل الـوارد في   الدعو  المتعلقة بالواقعة المقر بها (  ومن خلال هذه

اللا حــة التنفيذيــة ، يتضــح لنــا أن الإقــرار الــذه يعتــ  حجــة علــى المقــر هــو         

ذلك الإقرار الـذه يـتم أتنـاء انعقـاد الجلسـة الخاةـة بن ـر الـدعو  المتعلقـة          

بها الواقعة المقر بها وأمام القاوي في للس القضاء ، كما يووـح الـن  أن   

لمقـر ولا يتعـداه، وأحسـة أن هـذا الـن  يسـتقيم في       الإقرار حجـة قاةـرة علـى ا   

المســا ل الجنا يــة أمــا في الأمــوال فــإن الأمــر  تلــف حيــيج إن الإقــرار في بعــ     

الأحـــوال يتعـــد  المقـــر إلى ورتتـــه بعـــد أاتـــه وهـــذا يحـــد  كـــثيرا في الحيـــاة    

العمليــة والواقــع المعــان، أه أن حجيــة الإقــرارفي المعــاملات تســره في حــق مــن      
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لمقر في ما أقر به.ويشكل الإقرار بينة قاطعـة علـى ةـحة المقـر بـه إلا إذا       لف ا

 قصد به المقر الإورار  لفه فيما أقر به أو اختلف الطرفان في سببه. 

 حجية الإقرار في قانون الإتبات السوداني  :   

يكــون الإقــرار حجــة في القــانون الســوداني متــى مــا ةــدر ةــحيحاً مســتوفياً      

ــات وفي    لشـــروف ةـــح ــة علـــى المقـــر دون ضـــيره في الجنايـ ته ويكـــون حجـــة قاطعـ

المعاملات حجة عليه وعلى من  لفه فيما أقر به، رريطة ألا يكون الإقرار قـد  

قصد به إورار خلفه فيما أقر به أو اختلف الطرفان في سببه، كمـا أن الإقـرار   

ا رـبهة أو أقـر   لا ينال حجيته في حق المقر في المسـا ل الجنا يـة متـى مـا اع ته ـ    

مــن قــانون الإتبــات  99بهــا في ضــير للــس القضــاء  وهــذا مــا نصــين عليــه المــادة  

حييج جاء فيها   يكون الإقـرار حجـة قاطعـة علـى المقـر ، وهـو يسـره         9221لعام 

في المعـاملات في حــق مــن  لــف المقــر فيمــا أقـر بــه   ونصــين الفقــرة الثانيــة مــن   

ة علــى ةــحة المقــر، إلا إذا قصــد بــه المقــر المــادة علــى   يشــكل الإقــرار بينــة قاطعــ

الإوــرار  لفــه فيمــا أقــر بــه، أو اختلــف الطرفــان في ســببه   وحســمين الفقــرة     

الثالثة مسألة الشبهة الت تع ه الإقرار في المسا ل الجنا ية حييج نصين على 

أن   لا يشكل الإقـرار في المسـا ل الجنا يـة بينـة قاطعـة إذا كـان ضـير قضـا ي أو         

 ربهة.  اع ته

****** 
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 المبحث الثاني

 ورهـــــــــرار وصـــــــالإقـــ
 

عنــدما يقــر المقــر بحــق لغــيره عليــه ، فإمــا أن يــتم هــذا الإقــرار في دعــو                 

أمــام القضــاء أو خــارل للــس القضــاء فيكــون إقــراره في الحالــة الأولى إقــرارا        

 ف فيــه رــكل خــا  بــل قضــا يا وضــير قضــا ي في الثانيــة ، وإقــرار المقــر لا يش ــ

يكـــون بصـــور متعـــددة فهـــو قـــد يكـــون ةـــريحا أو وـــمنياً وقـــد يكـــون مكتوبـــا أو  

رفوياً ملفوظاً أو بالإرارة الدالة عليه ولكـل منهـا أحكامهـا الخاةـة في الفقـه      

 والقضاء سنتناولها فيما يلي من مطالة :  

 

 المطلب الأول

  مفهوم الإقرار القضائي وغير القضائي

 

هـــ 9299حــة التنفيذيــة لن ــام المرافعــات الشــرعية الســعوده لعــام    قســمين اللا 

 الإقرار إلى إقرار قضا ي وإقرار ضير قضا ي وذلك وفقاً للتالي :

 الن  القانوني :

علـــى أن ) إقـــرار الخصـــم عنـــد الاســـتجواب أو دون اســـتجوابه  902نصـــين المـــادة  

ء أتناء السـير في  حجة قاةرة عليه ، ويجة أن يكون الإقرار حاةلًا أمام القضا
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ــا (     ــر بهـ ــة المقـ ــة بالواقعـ ــدعو  المتعلقـ ــو    9/   902الـ ــا هـ ــالإقرار هنـ ــود بـ ) المقصـ

الإقـــرار القضـــا ي . وهـــو مـــا يحصـــل أمـــام نـــاظر الـــدعو ، أتنـــاء الســـير فيهـــا ،   

 متعلقا بالواقعة المقر بها(.

) الإقرار ضير القضا ي هـو : الـذه اختـل فيـه قيـد مـن القيـود المـذكورة          902/9

الإقــــرار ضــــير القضــــا ي اــــره عليــــه أحكــــام الإتبــــات    902/1هــــذه المــــادة(.  في

 الشرعية . 

 الإقرار القضا ي :

مـــن ن ـــام المرافعـــات الســـعوده فـــإن الإقـــرار القضـــا ي هـــو   902وفقـــاً للمـــادة    

الإقرار في للس القضاء بواقعة متعلقة بالدعو  أتنـاء سـيرها أمـام القاوـي     

هـذا التعريـف  كـن الاسـتنتال بـأن الإقـرار متـى        المخت  بن ر الدعو  . ومن 

مــا ر خــارل للــس القضــاء أو في وقــين لا تن ــر فيهــا الــدعو  لا تعــد إقــرارا        

 قضا ياً ويجره لإتباته أحكام الإتبات الشرعية .  

بأنـــه    9/  95وفي القـــانون الســـوداني عـــرف الإقرارالقضـــا ي  وجـــة المـــادة       

دعو  المتعلقــة بهــا أمــام المحكمــة ، أو أتنــاء إجــراء الإقــرار بواقعــة ، عنــد ن ــر الــ

ــم         ــن تـ ــا ية   . ومـ ــبه قضـ ــة رـ ــام أه جهـ ــي أو أمـ ــام القاوـ ــدعو  أمـ ــق بالـ متعلـ

بــــأن الإقــــرار أمــــام الجهــــات رــــبه القضــــا ية في المســــا ل   95/9أووــــحين المــــادة 

ــا ية     الجنا يـــة لا يعـــد إقـــراراً قضـــا ياً . وي أجـــد تعريفـــاً للجهـــات رـــبه القضـ
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ــودة  ــة أم     المقصـ ــان الإداريـ ــرطة أم اللجـ ــة والشـ ــي النيابـ ــل هـ ــانون فهـ ــذا القـ في هـ

المحكمون والموفقون ؟ والفئتان الأخيرتان  كن اسـتبعادهما حيـيج إن نصـو     

هــذا القــانون لا تســره علــى المنازعــات المن ــورة أمــامهم مــا ي يتفــق الأطــراف      

الاعـ اف أمـام   ( منه، كما أن في اعتبار 2الفقرة) 1على ذلك وفقاً لن  المادة 

الجهــات رــبه القضــا ية اع افــاً قضــا ياً فيــه مــن الخطــورة مــا لا  فــى علــى      

أحد ، وكان الأجدر أن يعد الاع اف أمامهم اع افاً ضـير قضـا ي سـواء كـان     

في مســألة مدنيــة أو جنا يــة وأن لا  تصــر ذلــك علــى المســا ل الجنايــة فقــ ،   

ن هذا الاعـ اف  كـن إتباتـه بكافـة     كما هو الحال في الن ام السعوده طالما أ

 طرق إتبات البينة المشروعة.

 الإقرارضير القضا ي :  

وفقاً لما جـاء في ن ـام المرافعـات السـعوده ، فـإن الإقـرار ضـير القضـا ي                       

هــو الإقــرار الــذه  تــل فيــه قيــد مــن القيــود المطلوبــة في الإقــرار القضــا ي .          

ود المطلوبــة في الإقــرار القضــا ي هــو أن يكــون  وحســة وــواب  الــن  فــإن القي ــ

الإقــرار حاةــلًا أمــام القضــاء وأتنــاء ســير الــدعو  وأن تكــون الواقعــة المقــر بهــا     

متعلقة بالدعو ، والمشـرع السـوداني ي يـورد تعريفـاً للاعـ اف ضـير القضـا ي،        

ولكـن  كــن اســتخلا  ذات التعريـف الــوارد في الن ــام السـعوده  حيــيج نصــين    

( علـــى أن الإقـــرار ضـــير القضـــا ي تتبـــع في إتباتـــه القواعـــد العامـــة في  95)المـــادة 
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البينــة أــا يكــون معــه أن اخــتلال أه رــرف في الإقــرار القضــا ي  ــرل الإقــرار   

 من مفهوم الإقرار القضا ي الذه يكون حجة على المقر به.      

****** 
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 المطلب الثاني

 صـــــور الإقـــــرار

الإقرار أن يكون ةراحة وباللفق الدال عليه ، ولكـن اسـتثناءا مـن    الأةل في     

الأةل فقد أجاز العلماء ةوراً أخر  لاقرار تسهيلًا للمعاملات واسـتقرارها .  

الملاحـق أن الن ـام الســعوده قـد سـكين عــن ةـور الإقـرار هــل يشـ ف أن يكــون        

فق  أم يجـوز  الإقرار ةراحة فق  أم يجوز بالدلالة أيضا ، وهل يكون باللفق 

ــودة        ــارة المعهـ ــة الإرـ ــا حجيـ ــة ومـ ــرف الكتابـ ــذه لا يعـ ــر  الـ ــة للأخـ ــه الكتابـ فيـ

للأخــر ، عكــس المشــرع الســوداني الــذه نــ  ةــراحة في قــانون الإتبــات، علــى    

حيــيج نــ   99الصــور الــت  كــن أن يكــون عليهــا الإقــرار وذلــك  وجــة المــادة   

لفق أو الكتابـــة، ويكـــون ويكـــون بـــال علـــى أن   يكـــون الإقـــرار ةـــراحة أو دلالـــة ، 

 لايعرف الكتابة   : بالإرارة المعهودة من الأخر  الذه

 الإقرار دلالةً أو الإقرار الضمني :

الأةل في الإقرار أن يكون ةـراحة وبـاللفق الـدال علـى المعنـى دون ضمـوض            

أو إبهام ، ولكن اسـتثناءاً مـن هـذا الأةـل يجـوز أن يكـون الإقـرار دلالـة أو وـمناً          

هم من سياق الكلام أو المعنى العام بوجود ما يـدل عليـه دون رـك . والإقـرار     يف

الضمني لا يؤخذ به إلا في نطاق ويق جداً في الـدعاو  المدنيـة ومثـالًا لـذلك     

ــار       ــوق التجــ ــدة، كحقــ ــنة واحــ ــادم بســ ــت تتقــ ــوق الــ ــنهوره  في الحقــ أورد الســ
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، ومــن تــم يجــة  والصــناع والعمــال والخــدم يقــوم التقــادم علــى افــ اض الوفــاء   

على المدين أن يتمسك بالتقـادم وأن يحلـف الـيمين علـى أنـه أد  الـدين فعـلًا،        

فالامتنـــاع عـــن التمســـك بالتقـــادم يكـــون  ثابـــة إقـــرار وـــمني بعـــدم الوفـــاء،   

كــــذلك دفــــع دعــــو  الــــدا ن بــــأن الــــدين قــــد انقضــــى لســــبة ضــــير الوفــــاء،    

ن ي يـوف، ومـن تـم إذا    كالمقاةة أو الإبراء يكون  ثابة إقرار ومني بـأن الـدي  

تــبين أن الــدفع بالمقاةــة أو الإبــراء ضــير ةــحيح ي يجــز للمــدين أن يلجــأ بعــد  

 . والاعــ اف الضــمني لا  كــن تصــوره في المســا ل     (9)ذلــك إلى الــدفع بالوفــاء 

 الجنا ية والت تتطلة الاع اف الصريح دون لبس أو ضموض.  

 الإقرار بالإرارة :

ا عــن إرــارة الأخــر  وحجيتهــا في المعــاملات ويكــاد       ــد  الفقهــاء كــثير       

يكــون الإجمـــاع منعقــداً في قبـــول إرــارات الأخـــر  في معاملاتــه مثـــل الطـــلاق     

ــيج إن         ــان حيـ ــدود واللعـ ــتبعدت الحـ ــاملات، واسـ ــن المعـ ــيره مـ ــع وضـ ــزوال والبيـ والـ

الحـــدود تـــدرأ بالشـــبهات.  ولقبـــول إرـــارة الأخـــر  يشـــ ف أن تكـــون مفهومـــة  

الفقهــــاء الإرــــارة بالنســــبة إلى الأخــــر  أداة تفهــــيم ولــــذا   ومعهــــودة، واعتــــ 

اعت وا أنها تقوم مقام اللفق في المعـاملات. وارـ ف بعـ  الفقهـاء ألا يكـون      

عارفاً الكتابة ولا قادرا عليها، فإذا كان عارفاً بالكتابة وقادرا عليهـا فـلا تكفـي    
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لضـــرورة العجـــز  الإرـــارة لأن الكتابـــة أدل علـــى المقصـــود فـــلا يعـــدل عنهـــا إلا       

.  وعلى ذلك اعت  العلماء أن إقرار الأخر  يكون بإرارته المعهودة ولا (9)عنها

يعت  إقراره بالإرارة إذا كان  كنه الإقراربالكتابة ويقـول الشـافعي في إرـارة    

المــري  يقبــل إقــراره إذا كــان عــاجزا عــن الكــلام لأن إقــراره بالإرــارة مــن عجــز  

 لأخر  .  عن الكلام فأربه إقرار ا

وعمومــــاً فــــإن إرــــارة الأخــــر  بتكــــرار إرــــاراته ةــــارت عنــــد مــــن يعارــــره        

كــاليقين وأاتلــة النطــق، بــل ةــارت عنــدهم  نزلــة الكــلام وأةــبح مفهومــاً    

لهم ، وعلى القاوي في حالة عدم فهمه لمقصـود إرـاراته اسـتدعاء مـن ي جمـه      

لـوزن تـرجمتهم ، كمـا    له من أسرته والمقربين إليـه مـع وجـود التهمـة في ذلـك      

يجوز اسـتدعاء الخـ اء في ذلـك لا سـيما أن الإرـارات للـبكم والصـم أةـبحين         

 علماً يدر  في معاهد متخصصة.

   ويســـتدل الفقهـــاء جـــواز إقـــرار الأخـــر  وقبـــول إقـــراره بقولـــه تعـــالى:         

 بِيّاًفَأَرَــارَتْ إِلَيْــهِ قَــالُوا كَيْــفَ نُكَل ــمُ مَــن كَــانَ فِــي الْمَهْــدِ ة ـَـ  (9)  وفهــم منهــا

 . وقـــــوله تعـــالى فأوحى   (1)القوم مقصودها وضروها

إليهم قيل فيه إنه أرار إليهـم وأومأ بيده فقــامين الإرــارة في هـذا المووـع مقـام    

القـول لأنــها أفادت ما يفيده القول وهـذا يـدل علـى أن   إرـارة الأخـر   معـول       
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لقـول وي  تلـف الفقهـاء أن إرـارة الصـحيح      عليها قا مة فيمـا يلزمـه مقـام ا   

لا تقـــوم مقـــام قولـــه، وإبـــا كـــان في الأخـــر ، كـــذلك لأنـــه بالعـــادة والمـــران    

 .(9)والضرورة الداعية إليها قد علم بها ما لا يعلم بالقول

 الإقرار بالكتابة والإقرار المكتوب  : 

ومـانع لـه، بحجـة    لقد اختلف الفقهاء في هذا النوع مـن الإقـرار بـين ليـز           

أن الخطــوف تتشــابه وإمكــان محاكاتهــا وتزويرهــا ومــن هــذه العلــة يتضــح أن     

الإقرارالمكتــوب هــو الــذه عليــه الخــلاف أمــا الإقــرار الكتــابي والــذه يقــوم المقــر     

بكتابته أمام القاوي ككتابة الأخر  ومعتقل اللسـان فـلا أر  أن العلـة الـت     

لإقـرار المكتـوب والـذه يقـدم في ضيبـة المقـر       احت  بها المانعون تنطبق عليـه، أمـا ا  

فذا  الذه وقع فيه الخلاف.  وهـذا النـوع قـد اةـطلح علـى تسـميته بالبينـات        

الكتابيــة أو المســتندية. والكتــاب الــذه يقــر فيــه المقــر إمــا أن يكــون لــد  جهــة          

رايــة تقــوم بتدوينــه وهــو مــا يعــرف بالمســتندات الرايــة أو أمــام جهــة ضــير          

بكتابتـــه بينـــه وبـــين نفســـه أو أمـــام رـــهود ويعـــرف بالمســـتندات    رايـــة أو يقـــوم

العادية أو العرفية. ومن مانعي الأخذ بـالإقرار الكتـابي الإمـام مالـك والمشـهور      

 . (9)عن الشافعي أنه لا يعتمد على الخ  اقرد
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وعمومــا يصـــح الإقـــرار المكتـــوب إذا ي تعـــ ه رـــبهة التزويـــر، ولا يشـــ ف في      

توب ركل خا  بل يكفي أن يكون واوحا لا ضموض فيـه، ويجـوز أن   الإقرار المك

ــة       ــدعو ، أو في ورقـ ــحيفة الـ ــى ةـ ــرد علـ ــذكرة الـ ــمن  مـ ــرار وارداً وـ ــون الإقـ يكـ

مســتقلة يصــدرها المقــر بعــد نشــوء الحــق المقــر بــه،  عنــى ألا تكــون الورقــة هــي   

 السند المنشئ للحق.
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 لمبحث الثالثا

 قرار  أركان وشروط صحة الإ

 

لكــي يعــد الإقــرار دلــيلًا في الإتبــات، لابــد أن تتــوفر فيــه أربعــة أركــان ، وهــي        

المقر والمقر له والمقر به والصيغة ولكل ركن رروف خاةة لابـد أن تتـوفر فيهـا    

لتكون حجة على المقر، وتتنوع هذه الشروف  بحسـة نـوع الواقعـة المـراد الإقـرار      

لله أم بحقـوق العبـاد، وسـنتناول هـذه الأركـان      بها من كونها متعلقـة بحـدود ا  

 بشروطها فيما يلي من مطالة : 

 المطلب الأول

 المقر ) الركن الأول في الإقرار ( :

: وهــو ذا  الشــخ  الــذه يقــر علــى نفســه بثبــوت حــق للغــير أو      المقــر تعريــف

بنفي حق له علـى الغـير وليعتـد بـإقراره لا بـد أن تتـوفر فيـه الشـروف الخمسـة          

 : اليةتال

 العقل والبلو  : .9

كــل تصــرف لكــي ت تــة عليــه آتــار قانونيــة ورــرعية لابــد أن يصــدر مــن                

رــخ  كامــل الأهليــة. ولا خــلاف في أن الإقــرار يرتــة  آتــاراً قانونيــة ، ولهــذا      

لابد أن يصدر من رخ  كامل الأهليـة مـن نضـول عقلـه وبلوضـه. فـإن كـان        
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 رفـع القلـم  عـن تلاتـة عـن       رسول الله  المقر لنوناً، فلا يؤخذ بإقراره لقول

 (9)النـا م حتــى يسـتيقق وعــن الصـ  حتــى يحـتلم وعـــن اقنـون حتــى يعقـــل      

فإن كان جنونه متقطعاً فيعتد بإقراره حال إفاقته، والم سم والمغمى عليه في 

ــا م  ولأنـــه قـــول مـــن ضا ـــة العقـــل فلـــم يثبـــين لـــه حكـــم      (9)معنـــى اقنـــون والنـ

ن فاقد التمييز أخـذ حكـم اقنـون، وإن كـان عنـده رـيء مـن        .والمعتوه فإن كا

و فاقــد  (3)التمييــز الــذه  ــول لــه بعــ  التصــرفات أخــذ حكــم الصــ  المميــز     

التمييز لسكر فقد اختلف الفقهاء في رأنه،  فير  الـبع  أنـه لا يصـح إقـراره     

لأنه لا يوتق بصحة قوله أو يتخرل ةحته بناء على إطلاقه لأن أفعاله اـره  

لــر  أفعــال الصــاحي . وقــال في الكــافي الســكران  عصــية حكــم إقــراره حكــم    

طلاقــه قــال في الشــرح أمــا مــن زال عقلـــه بســبة مبــاح فــلا يصــح إقــراره بغـــير           

ويــر  الشــافعية أن يفـرق بــين مــن زال عقلـه  حــرم و بطوعــه فيؤخــذ    (4)خـلاف 

ــه بــإكراه وبحــلال فــلا يؤخــذ بــإقراره، وللحنفي ــ      ة رأه في بــإقراره ومــن زال عقل

ــإقراره وأمــا المتعــده بســكره فــإن كــان إقــراره           الســكران بغــير تعــد فــلا يؤخــذ ب

يتعلق بحق من العباد وجة أن يؤخذ بإقراره وإن كان يتعلـق بحـق مـن حقـوق     

والمقر قد يكون بالغـاً وهـذا يعتـد بـإقراره مطلقـاً مـا ي        ،(5)الله فلا يؤخذ بإقراره
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أو جنــون وضــيره مــن الموانــع الــت    يشــبه مــانع رــرعي كــإكراه أو ســكر بحــلال   

تـؤتر في أهليـة التصـرف، وقــد يكـون ةـبياً والصـ  إمــا أن يكـون ضـير أيـز فــلا          

يصح إقراره مطلقاً وإما أن يكون أيزا فهذا يعد ذا أهليـة ناقصـة يصـح إقـراره     

فيما أذن له فيه بالتصـرف فيؤخـذ بـإقراره فيمـا هـو مـأذون لـه فيـه، أمـا في ضـير           

 بإقراره.ذلك فلا يؤخذ 

 : لأهلية في التصرف )الررد (ا .9

ومــن رــروف المقــر أن يكــون ذا أهليــة في التصــرف أه أن يكــون رارــداً ضــير             

محجور عليه لسفه، ذلك أن السفيه المحجور عليه لا يحسن الن ر لنفسه في 

مالــه ولا يــؤمن منــه إتــلاف مالــه لأنــه يجهــل بفســاد البياعــات و ةــحيحها ومــا   

م منها ، فأربه بالص  فيما يتعلق بإقراره في المـال، أمـا إقـراره في    يحل وما يحر

الحدود فيصح منه ذلك وفي القصا  متهم 
(1)

ولقد علل ذلك بأنـه لـو قبـل     

منه إقراره في المال لبطـل معنـى الحجـر ولأنـه أقـر  ـا هـو أنـوع مـن التصـرف           

أقـر بـه لأنـه    فيه أربه إقرار الراهن علـى الـرهن فـإن فـك عنـه الحجـر لزمـه مـا         

مكلف أقر  ا يلزمه في الحال فلزمه بعد فك الحجرعنـه كالعبـد يقـر بـدين     

والراهن يقر على الرهن جناية ونحوها
(2)

. 

 

                                                 
(1)
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(2)

 111بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي ـ مرجع سابق ـ  



 

 

 

 

97 

 

   الطواعية والاختيار : .1

إضــراء أو  لكـي يعتـد بــإقرار المقـر لابــد أن يصـدر عنـه طواعيــةً دون إكـراه أو            

ــه، ذلــك أ     ــاره وطواعيت ــؤتر علــى خي ن هــذه العوامــل تعــدم الروــا    أه عوامــل ت

وتفســد الاختيـــار، والشـــريعة الإســـلامية لا تلــزم الشـــخ  مغبـــة أقوالـــه الـــت   

ــرار        ــل إقـ ــين كـ ــراء، فأبطلـ ــراه أو الإضـ ــد أو الإكـ ــين التهديـ ــه  ـ ــدرت عنـ   أو  ةـ

تصــرف يصــدر مــن مســلوب الإرادة، وعمومــاً فــإن المكــره لا يصــح إقــراره لقولــه        

، جعـل الله الإكـراه مسـقطا    لْبُـهُ مُطْمَـئِنب بِالِإَ ـانِ    إِلاَّ مَنْ أُكْـرِهَ وَقَ  تعالى: 

 .(9)لحكم الكفر فبالأولى ما عداه

 :  ألا يكون متهماً في إقراره  .2

لابد من أن يكون الشخ  المقر حسن النية وبريئـاً مـن تهـم الإقـرار وأن               

القـانون.  لا يقصد بإقراره جلـة منفعـة أو دفـع مغـرم أو التحايـل علـى الشـرع و       

كما يجة ألا يكون متهماً في ةـدقه معلـوم كذبـه، كمـا يجـة أن يصـدق في       

إقراره ولا يكون كذبه ظـاهرا، فمتـى مـا علـم مـن الإقـرار كـذب المقـر عقـلًا أو          

ررعاً  كان باطلًا، مثل أن يقر اقبوب العـاقر بـأن مـا في بطـن هـذه المـرأة مـن        

نســة مــن ضــيره. وعقــلًا إقــرار    ما ــه ومــن ةــلبه، أو أن يقــر بنســة ولــد تابــين ال    

 نسة من هو أك  منه سناً.    

                                                 
   121ص  2ـ   1117محمد الشربيني الخطيب ـ الإقناع في حل  لفاظ  بي الشجاع ـ تخقيق مكتبة البحو  رالدراسات ـ  ار الفكر بيررت   (1)



 

 

 

 

98 

 

 

 أن يكون المقر حراً : .0

يعتــ  في ةــحة الإقــرار الحريــة فــإن أقــر العبــد ضــير المــأذون لــه بالمــال ي             

يقبــل منــه في الحــال لأنــه تصــرف فيمــا هــو حــق لســيده. وهــذا لا يكــون إلا في        

  ال سيده.الدعاو  الخاةة بذمة سيده أو المتعلقة 

 ألا يكون إقراره في مرض موت :  .5

والمري  الذه لا يعتد بإقراره هو المـري  مـرض المـوت وهـو كـل رـخ                

أةــابته علــة الغالــة فيهــا أن الإنســان لا يــ أ منهــا و ــوت بهــا، أمــا الأمــراض     

ــو تــوفي فيهــا، كمــا أنــه لا يعتــد             الــت لا خــوف منهــا فــلا تعــد مــرض مــوت ول

غلة علـى نتيجتـه المـوت ويـ أ الشـخ  منـه. والإقـرار الـذه لا         بالمرض الذه ي

يعتد به للمري  مـرض المـوت الـذه يقـر فيـه لأجـن  بحـق لـه في مالـه، ويـر            

بع  الفقهاء أن إقراره لأجن  في حدود تليج المال يصـح أمـا مـا زاد عـن ذلـك      

 فــلا يصــح لأن مــا زاد علــى الثلــيج تعلــق بــه حــق الورتــة  فلــم يصــح إقــراره بــه،         

، أمـا إقـرار   (9)وآخرون يرون ةحة إقراره فيما زاد عن الثليج لأنه ضير مـتهم فيـه   

المري  باستيفاء دين له على أجن  فإن كان الإقرار باستيفاء دين وجـة لـه   

حالة الصحة ةح هذا الإقرار ويصدق المقـر فيـه ويـ أ الغـريم عـن الـدين. أمـا        
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اســاً علــى الوةــية إلا بإجــازة إذا كــان إقــراره بحــق لــوار  في مالــه فــلا يصــح قي

الورتة أو ببينـة عادلـة، وإذا أقـر المـري  مـرض المـوت باسـتيفاء ديـن وجـة علـى           

وار  لا يصــح إقــراره ســواء كــان الــدين بــدلًا عمــا هــو  ــال كــأن يكــون بــدل        

قرض أو  ن مبيع أو بدلا عما هو ليس  ال كأرن جناية أو ةـلح . هـذا مـا    

وت في المعـاملات أمـا في الجنايـات فإنـه يعتـد      كان بشأن إقرار مري  مـرض الم ـ 

ــاء       ــزا لانتفـ ــا أو تعزيـ ــدا أو قصاةـ ــة حـ ــا يوجـ ــراره فيمـ ــان إقـ ــواء كـ ــإقراره سـ بـ

 .   (1)التهمة في إقراره

 :والـت نصـها   900المقـر في المـادة    وبين الن ام السعوده الشروف المطلوبـة في      

مختــارا ضــير محجـــور    ) يشــ ف في ةــحة الإقــرار أن يكـــون المقــر عــاقلًا بالغـــاً     

عليه، ويقبـل إقـرار المحجورعليـه للسـفه في كـل مـا لا يعـد محجـوراً عليـه فيـه           

رــرعاً ( وهــذا يعــني أن المقــر الســفيه إن كــان ررــيدا في جهــة دون أخــر  نفــذ        

ــا،          ــيداً فيهـ ــيس ررـ ــت لـ ــة الـ ــا دون الجهـ ــيد فيهـ ــو ررـ ــت هـ ــة الـ ــراره في الجهـ إقـ

ت الصغير المميز فيمـا هـو مـأذون لـه     والملاحق أن الن  ي يشتمل على تصرفا

فيــه مــن معــاملات وإقــراره فيهــا،  وعمومــا هــذا الــن  مــن الووــوح بحيــيج لا          

 يحتال إلى ررح مطول.  

وأمــا المشــرع الســوداني فقــد نــ  علــى الشــروف المطلوبــة في المقــر  وجــة            

قـر    يشـ ف في الم  92/9وجاء الن  على تلاتة بنود وفقاً للتالي  92ن  المادة 
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أن يكــون عــاقلًا مختــاراً وضــير محجــور عليــه وبالغــاً ســن المســئولية الــت يــن       

  يصـــح إقـــرار الصـــغير المميـــز فيمـــا هـــو مـــأذون لـــه مـــن    92/9عليهـــا القـــانون . 

 .  يصح إقرار الوكيل إذا كان ةادراً في حدود سلطته 92/1المعاملات . 
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 المطلب الثاني

  ن الثاني في الإقرار (الرك المقر له )

 

: هـو الطـرف الـذه يقـر لـه المقـر بحـق لـه عليـه، أو الـذه ينفـي             المقر لـه  تعريف

المقر بحق له عليه.و لكي يعتد بالإقرار ويكون حجة لابد مـن أن يتـوفر في المقـر    

 له رروف معينة حددها الفقهاء في ارتي : 

ــد أن ير       .1 ــرار لابـ ــك أن الإقـ ــة أو رـــرعاً : ذلـ ــه حقيقـ ــر لـ ــود المقـ ــاً  وجـ ــة حقـ تـ

لشخ  محقـق وجـوده وقـين الإقـرار حقيقـة أو رـرعا. و ثـل لـذلك بـأن يقـر           

رخ  ما لحمل امرأة متزوجة بقدر معين من المـال ، تـم لـو ولـدت تلـك المـرأة       

لأكثر من ستة أرهر تبين بطـلان الإقـرار، فبالتـالي فـالمولود لا  لـك مـا أقـر        

حقيقـة ولا حكمـاً خلافـا    له به لعدم التحقق مـن وجـوده عنـد ةـدور الإقـرار لا      

 .(9)لما لو ولدته لأقل من ذلك

أن يكـــون المقـــر لـــه أهـــلًا للاســـتحقاق : لكـــي يعتـــد بالإقرارلابـــد مـــن أهليـــة   .2

استحقاق المقر له لأنه حينئذ يصادف محله وةـدقه محتمـل وبهـذا  ـرل مـا      

ــة          ــع عقـ ــدل الخلـ ــزول ببـ ــا أو الـ ــاح لغيرهـ ــة النكـ ــداقها عقـ ــرأة بصـ ــرت المـ إذا أقـ

لغــيره أو اقــني عليــه بــالأرن عقــة اســتحقاقه لغــيره فلــو قــال لهــذه      المخالعــة
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ــة علــي كــذا ي يصــح لأنهــا ليســين أهــلا لــذلك فــإن قــال علــي بســببها            الداب

لفلان كذا ةح حملا على أنه جنـى عليهـا أو اك اهـا أو اسـتعملها تعـديا     
(1)

 

نــا أه أن يكــون المقــر لــه رخصــية حقيقيــة أو اعتباريــة معــ ف بهــا رــرعا وقانو  

 أما المملوكات فإن الإقرار لا بد أن ينصة إلى مصلحة مستحقها أو مالكها .   

عدم تكذية المقر له للمقر  :  فلو كذبه في إقراره له  ال تر  في يـد المقـر    .3

لأن يده تشعر بالملك ظاهرا وسق  إقراره  عاروة الإنكار حتى لـو رجـع بعـد    

قــرار أم تعمــدت الكــذب ولــو رجــع التكــذية قُبِِــل رجوعــه ســواء قــال ضلطــين في الإ 

 المقر له عن التكذية ي يقبل فلا يعطى إلا بإقرار جديد.  

أن يكــون المقــر لــه معينــا ومحــدداً : يجــة أن يكــون المقــر لــه معينــا نــوع تعــين   .4

بحيــيج يتوقــع منــه الــدعو  والطلــة، وقــابلًا للتمليــك والتملــك ، فلــو قــال          

بلـد علـيَّ ألـف ي يصـح إقـراره علـى       لإنسان أو لواحـد مـن بـني آدم أو مـن أهـل ال     

 .(9)الصحيح
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 المطلب الثالث

 المقر به )الركن الثالث في الإقرار(
 

ــوانين       ــالى ويقابـــل في القـ ــربان، أحـــدهما حـــق الله تعـ ــوق وـ ــه مـــن الحقـ ــر بـ المقـ

الووــعية الحــق العــام ، وينقســم في الفقــه الإســلامي إلى مــا يســق  بالشــبهة       

وبــاقي الحــدود الــت تــدرأ بالشــبهات وإلى مــا لا يســق     كالزنــا ورــرب الخمــر  

بالشـــبهة كالزكـــاة والكفـــارة والثـــاني حـــق اردمـــي وهـــو مـــا يعـــرف بـــالحقوق  

 الخاةة، ويش ف في المقر به ما يلي : 

 حيازة المقر لما يقر به حقيقةً أو حكماً : .0

بــه في  لكــي يعتــد بــالإقرار الصــادر أــن هــو أهــل لاقــرار لابــد أن يكــون المقــر       

حيازة المقر حقيقة أو حكماً، ويع  البع  عن ذلك بضرورة أن يكـون المقـر بـه    

ملكاً للمقر لحين الإقرار به  وألا يكون ملكاً للمقر له لحين إقـرار المقـر، ويقـول    

ــرعاً       ــرفه رـ ــده وتصـ ــا لـــيس بيـ ــرار واحـــد  ـ أبـــو إســـحاق الحنبلـــي ولا يصـــح إقـ

يازة المسـتقبلية في الإقـرار، ويعـ     . وير  بع  الفقهاء جواز الح(9)واختصاةه

البهــوتي عــن ذلــك بقولــه أن يكــون بيــده ولــو مــقلا ليســلم بــالإقرار للمقــر لــه         

حينئــذ فلــو ي يكــن بيــده حــالا تــم ةــار بهــا عمــل  قتضــى إقــراره بــأن يســلم      

للمقر لـه حينئـذ فلـو أقـر بحريـة رـخ  بيـد ضـيره تـم ارـ اه حكـم بـه وكـان              
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. ويـر  بعـ    (1)جهة البـا ع فلـه الخيـار دون المشـ ه    رراؤه افتداء له وبيعا من 

الفقهاء أن من ملك ريئا ملـك الإقـرار بـه ومـن لا فـلا، والملـك المقصـود هنـا         

ملك الحيازة أو أن  لك التصرف لحين الإقرار، وقـال الشـيد تقـي الـدين مـا      

 لــك إنشــاءه  لــك الإقــرار بــه ومــا لا  لكــه لا  كنــه الإقــرار بــه، فــإن كــان  

ا لا  كنه إنشاؤه بحال ملك الإقرار به أيضا كالنسة والولاء، وما يوجـة  أ

ــهادة     ــار كالشــــ ــه فصــــ ــه إلا بــــــالإقرار بــــ ــه إذا لا طريــــــق إلى تبوتــــ القــــــود عليــــ

بالاستفاوة فيما يتعذر علمه ضالبـا بـدونها لكـن يسـتثنى النكـاح والولـد علـى        

كالأفعــال  مــا فيــه مــن الخــلاف، وإن كــان أــا  كنــه إنشــاء ســببه في الجملــة  

الموجبة للعقوبة قبل إذا ي يكن متهما فيـه، وأحسـن مـن هـذا أن مـا لا يصـح أو       

مالا يحل إنشاؤه منه إن كان متهما في إقراره به ي يقبل وإلا قبل وهنـا يتـبين   

أن المقر راهد على نفسه  ا لا  كنه إنشاؤه ومن هذا إقراره بالبينونة فإنـه لا  

على إسقاف حقه من الرجعة وسقوف حقها مـن    لك إنشاءها لكنه لا يتهم

ويش ف فيما  كن إنشاؤه ألا يكون إقرار تلجئـة  عنـى    (2)النفقة ومنا وتبعا

الإقــرار لمــن لا يســتحق المقــر بــه وحرمــان مــن يســتحقه مــا ي يكــن القصــد مــن    

ــلم       ــقلا ليسـ ــو مـ ــده ولـ ــون بيـ ــة وأن يكـ ــع م لمـ ــم أو دفـ ــر أع ـ ــة إدرا  أمـ التلجئـ

لـه حينئــذ فلــو ي يكـن بيــده حـالا تــم ةــار بهـا عمــل  قتضــى      بـالإقرار للمقــر 
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إقراره بأن يسلم للمقر له حينئذ ، فلو أقر بحرية رـخ  بيـد ضـيره تـم ارـ اه      

ــار دون        ــه الخيـ ــا ع فلـ ــة البـ ــن جهـ ــا مـ ــه وبيعـ ــداء لـ ــراؤه افتـ ــان رـ ــا وكـ ــم بهـ حكـ

 المش ه.

 أن لا يدعي المقر ملكية  المقر به  حين الإقرار:  .2

كي يكون الإقرار ةحيحاً يجة ألا ي هر من عبارة المقر ادعـاء بالملكيـة   ل           

ولو ظهر فمن ررطه أن لا يكون ملكـا للمقـر حـين يقـر بـه فقولـه داره أو ديـني        

الــذه عليــك لعمــرو لغــو لأن الإوــافة إليــه تقتضــي الملــك لــه فتنــافى الإقــرار   

ــه فلــيس        ــارا   لغــيره لا قولــه هــذا لفــلان وكــان ملكــي إلى أن أقــررت ب لغــوا اعتب

بأوله وكذا لو عكس فقال هذا ملكي هذا لفلان ضايتـه أنـه إقـرار بعـد إنكـار      
(1)

 

ويجة أن لا يتحمل الإقرار أه رـبهة تـؤده إلى احتمـال الملكيـة مـن المقـر والـت        

لابد أن تكون منتفية ليصح الإقـرار 
(2)

فـإن أقـر  لكيـة المقـر بـه فـلا يصـح معـه          

قضــهما مــا ي يكــن في إقــراره مــا يفيــد الشــراكة أو إقـراره  لكيــة ضــيره لــه لتنا 

 الهبة أو ضيره من الأسباب الناقلة للملكية.

 أن يكون المقر به أمرا أكناً ومشروعاً : .3

يش ف في الإقرار ليكون حجة أن يكون محل الإقرار مشروعاً ولا يأبـاه              

ــر       ــى المقـ ــة علـ ــون حجـ ــلًا لا يكـ ــع عقـ ــل أتنـ ــق فكـ ــل والمنطـ ــا  العقـ ــل مـ ــه، وكـ بـ
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يستحيل منه فهو إقرار باطل . قال الشيد تقي الدين إن الإقرار ينقسم إلى مـا  

يعلــم كذبــه كــإقراره لمــن هــو أكــ  منــه أنــه ابنــه فهــذا الأمــر لا يقبلــه العقــل  

لعدم إمكان حدوته، فهو إقرار عديم الحجية على المقر فـلا يؤخـذ بـه، كمـا أن     

ل لا يؤخذ بـه المقـر ولا يكـون حجـة عليـه،      أه إقرار  الف الشرع فهو إقرار باط

ومن هذا الجنس كـل إقـرار بحـق أسـنده  المقـر إلى سـبة باطـل مثـل أن يقـر أن          

لــه في تركــة أبيــه تلثهــا جهــة الإر  ولــيس بــوار  أو أن لفــلان علــي كــذا مــن     

 ن كذا أقرض كـذا أو نكـاح كـذا إذا كـان السـبة لا يثبـين بـه ذلـك الحـق          

سبة باطل فهو باطل وإن أوـافه إلى سـبة يصـلح أن    فحيثما أواف الحق إلى 

 .  (.9)يكون حقا لكن قد علم ارتفاعه فهو باطل 

 :  أن يكون المقر به مقوماً ومح ماً .4

يجـة أن يكــون المقـر بــه مقومــا ومح مـا لكــي يكـون الإقــرار ةــحيحاً ولا              

يقـر  ـال   يش ف في ذلك أن يكون محددا بل يجوز الإقرار بـاقهول مثـال أن   

 .  (9)ويصفه  بنحو ع يم كقوله مال ع يم أو كبير أو كثير

****** 
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 المطلب الرابع

 الصيغة  )الركن الرابع في الإقرار (

 
 

لابد في الإقرار أن تتوفر رروف الصـيغة المعتـ ة رـرعاً وقانونـاً لكـي يعتـد              

فهومـة للأخـر  أو   به ولا يش ف في الصيغة أن تكون لف اً بل اوز الإرارة الم

ــالتزام إن       ــعِر بـ ــاً، أو تُشـ ــين لف ـ ــريحة إن كانـ ــون ةـ ــ ف أن تكـ ــة ، ويشـ بالكتابـ

كانين كتابة مع توفر النية، أو أن تكون بإرارة مفهومـة إن كانـين ةـادرة مـن     

أخر . وفي كل الأحوال لابد من  أن تفيـد الـيقين والجـزم ، أه  لابـد أن تكـون      

ل الــيقين والجــزم دون رــك أو ظــن أو   بصــورة تووــح الحــق المقــر بــه علــى ســبي   

تورية بحييج يفهم المستمع للمقر أو المشاهد لـه إن كانـين بالإرـارة قصـد المقـر      

والحـــق الـــذه يقـــر بـــه دون أن يع يـــه أه رـــك في الصـــيغة الصـــادرة مـــن المقـــر 

 وفيما يرمي إليه بقوله.

رــرف ومــن الشــروف البديهيــة في الإقــرار الــذه يــتم في الــدعاو  القا مــة            

مطابقة الإقـرار للـدعو  بحيـيج يكـون منصـباً علـى الواقعـة المـراد الإقـرار فيهـا،           

حييج لا يعتد بأه إقرار لا علاقة له بوقا ع الـدعو ، مـا ي يكـن الإقـرار في حـد      

مـن حــدود الله فيقـام عليــه الحــد، كمـا يجــة أن يؤخــذ إقـرار المقــر في الــدعاو      

 ها.القا مة بصيغته الصادرة كاملة دون از ت
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والخلاةـــة أن الإقـــرار لا يكـــون حجـــة علـــى المقـــر مـــا ي تتـــوفر كافـــة رـــروف    

ةحته وبكافة أركانها.  وهنا  رروف تعت  مـن البـديهيات بحيـيج لا  تـال     

ــا          ــا م ، كمـ ــكران أو النـ ــرار السـ ــذ إقـ ــلا ينفـ ــد فـ ــل القصـ ــا، مثـ ــن  عليهـ إلى الـ

شـ ف في الإقـرار   يش ف في المقر بـه أن يكـون حقـاً للمقـر لـه، وأخـيرا فإنـه لا ي       

ةيغة محددة بل يجوز بأية ةيغة أو كيفية تدل دلالة واوـحة بثبـوت الحـق،    

 أو نفي حق للمقرعلى الغير.  

 

 

 

 

****** 
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 المبحث الرابع

 ة الإقــرارـرة على صحـالعـــوامــل المــؤث

 

هنــا  عــدة عوامــل متــى مــا تــوفرت أدت  إلى اســتبعاد  الإقــرار وعــدم الأخــذ بــه      

لى المقر، وهذه العوامل مختلف عليها بين الفقهاء، فمنهم من يـر   كحجة ع

الأخـــذ بهـــا ومـــنهم مـــن يـــر  خـــلاف ذلـــك، وســـنتناول ذلـــك وفقـــاً للمطالـــة   

 التالية : 

 المطلب الأول

رار ـره في الإقـراه وأثـالإك
(1)

 

      

 إن الإقرار الصادر من المقر يعد حجـة عليـه وي تـة عليـه إسـناد مـا أقـر بـه               

إليه إن كان الفعل جناية، ويثبين عليه حـق المقـر لـه فيمـا أقـر بـه في المعـاملات        

ةــادراً عــن إرادة حــرة مختــارة ضــير مكرهــة،  لا ســيما في     ه متــى مــا كــان إقــرار   

المســـا ل الجنا يـــة. ولقـــد أجمـــع جمهـــور الفقهـــاء، مـــن الشـــافعية والحنابلـــة         

ى اســتبعاد وســا ل التــأتير وجمهــور المالكيــة والحنفيــة إلا المتــأخرين مــنهم ، عل ــ

المختلفــة الــت  مــل المــتهم علــى الإقــرار كالتهديــد وأخــذ المــال والنيــل مــن          

القرية باعتبار أن كل هـذه العوامـل تعـد مـن الإكـراه الـذه قـد يحمـل المكـره          

على الاع اف كذبا على نفسه خوفـا مـن مكـروه قـد يصـيبه في نفسـه أو مالـه        
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إِلاَّ مَـنْ   :  الىـوله تع ــ ــه بقـ ــور فيمـا ذهبـوا إلي  تدل الجمه ــأو في عزيز عليه، ويس

أُكْـرِهَ وَقَلْبُـهُ مُطْمَـئِنب بِالِإَ ـانِ     
ا ر ــــ. ويســتدلون بـأن الكفـر أع ـم مـن الكب     (1)

أكـره عليهـا، فمـن بـاب أولى إسـقاف مـا هـو دون الكفـر، كمـا           ورفعها الله عمن

نســيان ومــا اســتكرهوا  يســتدلون بقولــه عليــه الســلام رفــع عــن أمــت الخطــأ وال  

: )لـيس   عمر بن الخطاب  عليه، ومن استدلالاتهم قول خليفة رسول الله 

ولأن الإقـرار إبـا   . (2)الرجل بـأمين علـى نفسـه إذا أوجعـين أو أوتقـين  أو وـربين (      

تبين به المقر به لوجـود الـداعي إلى الصـدق وانتفـاء التهمـة عنـه فـإن العاقـل لا         

مـع الإكـراه يغلـة علـى ال ـن أنـه قصـد بـإقراره         يتهم بقصد الإوـرار بنفسـه و  

ولأنه قول أكـره عليـه    .(3)دفع ورر الإكراه فانتفى ظن الصدق عنه فلم يقبل

بغــير حــق فلــم يصــح منــه كــالبيع، إلا أن يكــون إقــراره قــد انصــة علــى الإقــرار     

بغــير مــا أكــره عليــه  مثــل أن يكــره علــى الإقــرار لإنســان فيقــر لغــيره أو علــى           

ق امرأة فيقر بطـلاق ضيرهـا، أو علـى الإقـرار بـدنانير فيقـر بـدراهم        الإقرار بطلا

 .  (4)فيصح إقراره لأنه أقر  ا ي يكره عليه فصح منه كما لو أقر به ابتداء

ولرد ادعاء الإكراه لا يكفي لقبول قولـه إلا ببينـة لأن الأةـل السـلامة،           

هـدده قـادر قبـل قولـه مـع      فإن تبين أنه كان مقيدا أو محبوسا أو مـوكلا بـه أو   
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 ينه لأن هذا دلالة الإكراه قال الأزجي لـو أقـام بينـة بأمـارة الإكـراه اسـتفاد       

ــين بينتــــا الإكــــراه         ــل قولــــه  وإذا تعاروــ ــه فيحلــــف ويقبــ ــا أن ال ــــاهر معــ بهــ

 .(1)والطوعية ير  البع  تقديم بينة الإكراه على الطواعية

يعــد عــدولا عــن الإقــرار، والعــدول   أمــا ادعــاء الإكــراه في جــرا م الحــدود           

ربهة تسق  الحد فلا يقام عليه حد مع ادعاء الإكراه. ويقـول ابـن قدامـة في    

ذلك   ولا يصح الإقرار من المكره فلو ورب الرجل ليقـر بالزنـا ي يجـة عليـه     

الحد وي يثبين عليه الزنا ولا نعلم مـن أهـل العلـم خلافـا في أن إقـرار المكـره  لا       

 .  (2) يجة به حد

وعمومــا فــإن الجمهــور يــر  أن الإقــرار الصــادر  ــين تــأتير الإقــرار باطــل             

حتــى ولــو قامــين الإمــارة علــى ةــحة مــا يقــر بــه كــأن يررــد اللــ  إلى مكــان       

المسروقات لاحتمال الشك في سرقته بنفسه، فيحتمل مع وجـود المـال المسـروق    

ه من مخرجه مـن حـرزه أو   بحوزته احتمال استلامه له من الغير أو علمه  كان

مــن ضــيره.ولا يســتقيم مــع الأمــان أن يســتمر في إقــراره وإلا عــد اســتمراره إقــرارا  

 جديدا وأخذ به.

وير  فريق تـان مـن الفقهـاء و ثلـهم ال اهريـة والحنابلـة وبعـ  المالكيـة              

والإماميــة والمتــأخرين مــن الحنفيــة ةــحة الإقــرار مــع الإكــراه في الجنايــات،        
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أن اقرم لا يقر جرمه طواعية، وأن الجـرا م  ترتكـة في الغالـة في     حييج يرون

الخفاء كالسرقة، أا يتعذر معه الشهادة عليها، لذا يجيزون وـرب المـتهم إذا   

عرف أن المال عنده وقد كتمه وأنكره ليقر  كانه فهذا لا رية فيه فإنـه وـرب   

ليــه مــن المــال   ليــؤده الواجــة مــن التعريــف  كانــه كمــا يضــرب ليــؤده مــا ع     

الذه يقدر على وفا ه، ويستدلون على ذلك بحدييج ابن عمر فى الصـحيح أن  

لما ةالح أهل خيـ  علـى الصـفراء والبيضـاء سـأل زيـد بـن سـعية عـم           النبى 

حيــي بــن أخطــة فقــال أيــن كنــز حيــي بــن أخطــة فقــال يــا محمــد أذهبتــه             

فـدلهم عليـه   الحروب فقال للزبير دونك هـذا فمسـه الـزبير بشـىء مـن العـذاب       

في خربة وكان حليـا في مسـك تـور فهـذا أةـل في وـرب المـتهم الـذه علـم أنـه           

. ومـن اسـتدلالاتهم أن الحسـن بـن زيـاد      (9)تر  واجبا أو فعـل محرمـا والله أعلـم   

أفتـى جــواز الضــرب بحيــيج لا يقطــع اللحــم وي هــر الع ــم في رــأن رجــل اتهــم  

 .(9)بالسرقة 

يــرون بطـلان إقـرار المكـره وعـدم ترتيبــه لأه     وعلـى هـذا فـإن جمهـور الفقهـاء           

آتار بالنسبة إلى المقر وان اختلفين المذاهة الإسلامية في رروف الإكراه الـذه  

 يبطل الإقرار.  

                                                 
قاسـم  الراصـمي النجـدي   حمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ابو الرباس  ـ كتب ررسائل رفتاري بن تيمية في الفقه  ـ  حققه عبدالرحمن بن محمـد (1)

  99ص  1، حااية بن عابدين مرجع سابق    111ص  17الحنبلي   
 . 71ص  7ةين بن ابراهيم  بن محمد بن محمد بن بكر ـ البحر الرائق شرح كنا الرقائق ـ  ار المررفة بيررت ـ   (2)
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 رروف الإكراه المبطل لاقرارعند الشافعية : 

يش ف الشافعية في الإكراه بأن يكون المكرِه لديـه القـدرة علـى  قيـق مـا           

ة أو تغليـــة عاجـــل ظلمـــا، كمـــا يشـــ طون عجـــز الواقـــع عليـــه  هـــدد بـــه بولايـــ

الإكراه عن دفعه بهرب وضيره، كما يش طون ظـن المكـرَه  أنـه إن امتنـع حقـق      

المكرِه ما هـدده بـه ويحصـل الإكـراه بتخويـف  حـذور كضـرب رـديد أو نحـو          

 .  (1)ذلك كحبس

 رروف الإكراه المبطل لاقرارعند الحنابلة :

ه أن الإكــراه لا يقـع  إلا بشــروف تلاتـة أحــدها أن يكـون المكــرِ    يـر  الحنابلـة       

بكسر الراء قـادرا بسـلطان أو تغليـة، والثـاني أن يغلـة علـى ظنـه نـزول الوعيـد          

به إن ي يجبه إلى ما طلبـه مـع عجـزه عـن دفعـه وهربـه واختفا ـه، و الثالـيج أن         

لقيـد  يكون ما يستضر به وـررا كـثيرا كالقتـل والضـرب الشـديد والحـبس وا      

ــل       ــالقطع والقتـ ــتملا كـ ــرره محـ ــون وـ ــثير أو أن يكـ ــال الكـ ــذ المـ ــويلين وأخـ الطـ

والحبس الطويل والإخرال من الـديار وأخـذ المـال والإحـراق أـن هـو قـادر علـى         

ذلك .  أما أن ليس بقادر علـى تنفيـذ مـا توعـد بـه وكـذلك المهـدد بالشـتم         

لضــرب اليســير إن  أو الضــرب اليســير ونحــوه فلــيس  كــره، ويــر  المــاورده أن ا      

كــان في حــق مــن لا يبــالي بــه فلــيس بــإكراه وإن كــان في ذوه المــروءات علــى       

ــرب         ــو كالضـ ــه فهـ ــه في حقـ ــهرة لـ ــه ورـ ــا لـ ــاحبه وضضـ ــا بصـ ــون إحراقـ ــه يكـ وجـ

                                                 
(1)

 111ص  2الاقناع للشربيني ـ مرجع سابق ـ    
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وهو في ذلك متفق مع مـا عليـه الفقـه المـالكي. و عمومـاً فـإن أةـحاب        (9)الكثير

يسـير مـن الإكـراه أم لا    هذا المذهة  تلفون فيما بينهم في كون أن الضـرر ال 

ــد       ــرون أن  الوعيـ ــذاب، ويـ ــيئاً مـــن العـ ــرَه رـ ــل المكـ ــرورة نيـ ؟ فمـــنهم مـــن يـــر  وـ

 جــرده لا يتحقــق وقــوع  الإكــراه بــه، وآخــرون يــرون أنــه لــيس بشــرف ، وهــو         

الصــحيح والمشــهور في المــذهة، لأن الوعيــد بالمســتقبل هــو المبــيح دون مــا مضــى   

اســـتويا في الوعيـــد فيســـتويان في عـــدم منـــه لكـــون الماوـــي لا  كـــن دفعـــه وقـــد  

الوقـــوع ولأن المهـــدد بالقتـــل إذا امتنـــع قتـــل، فوجـــة أن تثبـــين الإباحـــة  جـــرد    

 . (9)التهديد دفعا لضرر القتل عنه 

 رروف الإكراه عند المالكية :

يقع الإكراه عند المالكيـة   ـوف مـؤي مـن قتـل أو وـرب ولـو قـل أو سـجن               

ل، ويرون أن إهانة  ذه المروءة  ـلء أو جمـع أرـراف    أو قيد ظاهره فيهما وإن ق

 .(1)إكراه ولا يش ف أةحاب هذا المذهة في الإكراه أن يكون الخوف ناجزا 

 رروف  الٌإكراه عند الحنفية :

يتفـق أةـحاب هـذا المــذهة في رـروطهم مـع مـا ذهــة إليـه المـذهة الحنبلــي              

الطويل المدة وقصيرها مع التفرقة بين الضرب الشديد والخفيف والحبس
(1)

. 

                                                 
 111ص  9ع سابق   الانصاف للمارر ي ـ مرج (1)
 111ص 1الكافي في فقه الإمام  حمد بن حنبل مرجع سابق   (2)
  112ص  2هـ  1112على الصريدي الردري المالكي ـ حااية الردري ـ تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي ـ  ار الفكر بيررت  (1)
(1)

   281ـ ص  1818ـ  ار المرارف  . محمد سليم الروا ـ في  صول النظام الجنائي الإسلامي  راسة مقارنة  
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 : رروف  الٌإكراه عند ال اهرية

ير  أةحاب هذا المذهة أن الضرب سـواء كـان رـديدا أو خفيفـا والحـبس           

ســـواء طـــال أم قصـــر يـــؤتر علـــى إرادة المقـــر ويعـــد إكراهـــا ويجـــة معـــه إبطـــال    

إقراره
(2)

. 

 أتر الإكراه على الإقرار في ن ام المرافعات السعوده : 

يعــد الإكــراه في ن ــام المرافعــات الســعوده ســببا لإبطــال الإقــرار وعــدم                

الأخذ به متى ما تبين أن المقـر أدلى بـإقراره نتيجـة إكـراه، ويسـتفاد ذلـك مـن        

نــ  المــادة الخامســة بعــد الما ــة مــن الن ــام المــذكور، حيــيج يشــ ف في ةــحة      

يــه، و متــى مــا وقــع   الإقــرارأن يكــون المقــر عــاقلا بالغــاً مختــارا ضــير محجــور عل    

 الإكراه فإن الشخ  لا يكون مختارا بل يعد إقراره نتيجة لذلك الإكراه . 
 

 أتر الإكراه على الإقرار في قانون الإتبات السوداني :

 9291ي ين  القانون الحالي على الإكراه كما كان في سابقه لعـام             

فاً في الاختيـار الـذه يجـة    ، ويبدو أن المشـرع رأ  أن معنـى الإكـراه مضـمن سـل     

الــت تشــ ف في المقــر أن يكــون    92/9أن يتــوفر في المقــر حســة متطلبــات المــادة   

عــاقلًا  ومختــارا وضــير محجــور عليــه وبالغــاً ســن المســئولية الــت يــن  عليهــا       

 القانون .  

                                                 
(2)

 111ص  9المحلى لابن حام مرجع سابق ـ    
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وعلى هذا يعد الإكراه سـببا لإبطـال إقـرار المقـر ، ذلـك أن الإكـراه يـؤتر               

ادة  الــت يفــ ض فيهــا الطواعيــة ويجــة علــى القضــاة التأكــد مــن        علــى الإر

طواعية واختيار المقر فيمـا يقـر بـه ، ومتـى مـا تبـين لـديهم وقـوع الإكـراه علـى           

 المقر وجة استبعاد الإقرار كبينة وهدره وعدم الحكم به . 
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 المطلب الثاني

 السكر وأثره في الإقرار

والـت تناولهـا الفقـه الإسـلامي بإسـهاب،       رة على إقرار المقر،من العوامل المؤت    

السكر، ولقد فرق الفقهاء بين مـن سـكر  عصـية ومـن زال عقلـه بسـبة مبـاح ،        

كما اختلفـوا في درجـة السـكر الـذه يبطـل بـه الإقـرار و كـن إجمـال الروايـات           

  (9)الواردة في ذلك فيما يلي

 الرواية الأولى :

ر السكران مطلقا سواء كان سـكره بسـبة مبـاح أو ضـير مبـاح      لا يصح إقرا        

 لأنه لا يوتق بصحة قوله وهو كاقنون في أفعاله وأقواله.

 الرواية الثانية :

 إن إقرار السكران بسبة مباح كالبن  وضيره لا يصح بغير خلاف .           

 الرواية الثالثة :

كالصــاحي في أقوالــه وأفعالــه إن إقــرار الســكران بســبة مح ــور وعمــدا            

وهــو مؤاخــذ بــه وإقــراره حجــة عليــه إلا في حــد الزنــا ورــرب أــا يقبــل الرجــوع     

 فيه.

 الرواية الرابعة :

 إنه كالصاحي في أفعاله وكاقنون في أقواله.            

                                                 
 ، 81ص  9، حااية ابن عابدين مرجع سابق    111ص  9لخصت هذه الررايات من الانصاف للمارر ي ـ مرجع سابق    (1)
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 الرواية الخامسة :

ــام أحمـــد               إنـــه في الحـــدود كالصـــاحي وفي ضيرهـــا كـــاقنون. قـــال الإمـ

 رحمه الله في رواية الميموني تلزمه الحدود ولا تلزمه الحقوق.

 والرواية السادسة :

إنــه فيمــا يســتقل بــه مثــل قتلــه وعتقــه وضيرهمــا كالصــاحي، وفيمــا لا               

 يستقل به كبيعه ونكاحه ومعاوواته كاقنون.

 حكم إقرار السكران المكره على ررب المسكر :

ــ  جمه ـــ             ــد اعتـ ــإقراره      لقـ ــذ بـ ــكر لا يؤخـ ــى السـ ــره علـ ــاء أن المكـ ور الفقهـ

، ويقــول في ذلــك ابــن مفلــح في أةــوله والمعــذور      واعتــ  حكمــه حكــم اقنــون  

بالســكر كــالمغمى عليــه، وقــال القاوــي في الجــامع الكــبير في كتــاب الطــلاق       

فأما إن أكره على رربها احتمل أن يكون حكمه حكم المختار لما فيه مـن اللـذة   

أن لا يكون حكمه حكم المختار لسقوف المأتم عنـه والحـد. ويـبني كـل     واحتمل 

ل يــؤتر في رــربها فــإن ـفقيــه حكمــه في إقــرار المكــره وفقــا لرأيــه في أن الإكــراه هــ

كان ير  أن الإكراه يؤتر في رربها فحكم إقراره حكم إقراراقنون وإن كـان  

 (9)كمه حكم المختار عنده حؤتر في رربها فير  أنه لا ي

 

                                                 
  . 111ص  9الانصاف للمارر ي ـ مرجع سابق   (1)
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 رأه الفقهاء في حد السكر الذه ي تة عليه إبطال الإقرار به :

اختلــف الفقهــاء في حــد الســكر الــذه ي تــة عليــه إبطــال الإقــرار، فقــال            

بعضــهم هــو الحــد الــذه  لــ  فيــه الســكران في كلامــه وقراءتــه  ولا يشــ ف  

الأنثــى، هــؤلاء أن يكــون بحيــيج لا  يــز بــين الســماء والأرض ولا بــين الــذكر و     

وير  آخرون أن حد السكر الذه يبطل معه الإقرار هـو الـذه إذا ووـع تيابـه في     

تياب ضيره لا  يعرفها أو الذه لا  يز نعاله عن نعال ضـيره ، ويـر  آخـرون كـل     

مــن  تــل في كلامــه المن ــوم ويبــوح بســره المكتــوم أو الــذه لا يفهــم مــا يقــول      

 يبطل إقراره.  
 

 هـ من إقرار السكران : 9291عوده لعام موقف ن ام المرافعات الس

ي يـــن  الن ـــام الســـعوده علـــى إقـــرار الســـكران وحجيتـــه ولكـــن  كـــن               

الرجـــوع في ذلـــك إلى الـــرأه الـــراجح في الفقـــه الحنبلـــي و الـــذ  يأخـــذ بـــه في    

 الحدود دون المعاملات إن كان سكره  عصية وبطوعه.

 موقف قانون الإتبات السوداني :

ول المشـرع السـوداني في قـانون الإتبــات حجيـة إقـرار السـكران، ولكنــه       ي يتنـا      

من القـانون الجنـا ي، والـذه     90قد تناول المسئولية الجنا ية للسكران في المادة 

نــر  تطبيــق أحكامــه في الإقــرار بحيــيج لا يؤخــذ بــإقرار الســكران متــى مــا كــان 

الضــرورة أو دون ســكره بســبة تنــاول مــادة مســكرة أو مخــدرة بســبة الإكــراه أو    
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علمــه، فــإذا كــان ذلــك باختيــاره وعلمــه وبغــير ســبة مبــاح، يعــد مســئولا عــن      

إقراره كما لو ةدر منـه بغـير إسـكار أو تخـدير، وكـذلك إسـكاره بسـبة مبـاح         

 مع انتفاء نية السكر عند تناوله. 
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 المطلب الثالث

 التحايل والإغراء وأثره في الإقرار

 فقهاء في حال الاحتيال والإضراء  لحمل الشخ  على الإقرار على رأيين : اختلف ال

جـــواز إضـــراء المـــتهم والتحايـــل عليـــه  أةـــحاب هـــذا الـــرأه  يـــر   الـــرأه الأول : 

وإيهامه ليقر بالحق ويع ف به دون ورب أو تهديـد أو تعـذية لـه بـأه نـوع مـن       

ويســتدلون علــى ذلــك بــأن رســول  التعـذية، ومــن أنصــار هــذا الــرأه ال اهريـة،  

بعـيج خلــف اليهــوده الــذه ادعــين عليــه الجاريــة الــت رض رأســها، فســيق   الله 

إليه فلم يزل بـه عليـه السـلام حتـى اعـ ف فأقـاد منـه. ويسـتدلون أيضـا بفعـل           

علي بن أبي طالة إذ فرق بين المدعى عليهم في القتل وأسرَّ إلى أحدهم تم رفع 

خر أنه قد أقر، تم دعي وسـره فسـأله فـأقر، حتـى أقـروا      ةوته بالتكبير فوهم ار

كلــهم ويــرون أن هــذا حســن لأنــه لا إكــراه فيــه ولا وــرب، ويــرون أنــه لا وجــه       

لعدم الأخذ به لأنه ليس فيه عمل مح ور، ويرون أنه ي يرد عن الصـحابة مـا   

 . (9) الف ذلك، أما مالك فقد كره ذلك

ه الذه تبناه المالكية وبع  من الفقهـاء فـإنهم يـرون    وهو الرأ الرأه الثاني  : 

أنه لا يجوز إيهام الشخ  أو التحايل عليه ليقر بـالحق فلقـد ورد في الزرقـاني    

ــتهم أخ نــــي ولــــك الأمــــان لأنــــه          ــره مالــــك أن يقــــول الســــلطان للمــ : وكــ

 .(9)خديعة
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 :  الإضراء والخديعة وأتره في الإقرار

ــالات عـــدم ةـــحة             ــانون     إن مـــن حـ ــرع في قـ ــا المشـ ــرار الـــت نـــ  عليهـ الإقـ

الإقرار الذه يتم نتيجة لأه إضـراء في المسـا ل    90/9الإتبات السوداني في مادته 

الجنا يــة، وهــذا يعــني أن الإضــراء جــا ز لحمــل المــدعى عليــه ليقــر بــالحقوق في    

الــدعاوه المدنيــة، والقاعــدة العامــة أن يكــون الإضــراء مرتبطــا بالتهمــة الموجهــة   

لى المقر وأن يصدر الإضراء مـن رـخ  في السـلطة وأن يكـون علـى نحـو يحمـل        إ

الشخ  المقصود للاعتقاد بأنه سيحقق كسباً أو أن يتفاد  وـررا إذا مـا أقـر    

 .  (9)في الإجراءات الموجهة وده بالشيء المطلوب منه الإقراربه

ــا الخـــا  الإضـــراء : أنـــه لا يجـــوز الإضـــراء في المســـا ل الجنا يـــة، ذلـــك أن    رأينـ

والخديعـة يـبطلان الإرادة مثلـهما مثـل الإكـراه، والعلـة الـت مـن أجلـها أبطـل           

يما عنـدما يعتقـد المـتهم    ـراء والخديعـة، لا س ـ ـالة الإض ــرة في ح ــإقرار المكره متوف

ر  ـا هـو مطلـوب    ـأنه بهذا الإقرار سيدفع وـررا محققـا سـيقع عليـه إذا ي يق ـ    

عة باطــل ويجــة ـراء أو خديـــة إضـــون نتيجـــيكــمنــه، ولهــذا أر  أن الإقــرار، الــذه  

 عدم الأخذ به.

****** 
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 المبحث الخامس

 تجزئة الإقرار وأنواعه و العدول عنه

      

قــد يقــر المــدعى عليــه   في كــل مــن الن ــام الســعوده والقــانون الســوداني           

و موةـوفاً  مصدقاً لجميع ما يدعيـه المـدعي، وقـد يقـر فيجـئ إقـراره مشـروطاً أ       

أو مركباً أو يلحـق بـه مـا يسـقطه مثـل أن يقـول لـه علـي ألـف ولقـد قضـيته أو            

قبضــه أو اســتوفاه، ففــي هــذه الأنــواع اختلــف الفقهــاء ، هــل يجــوز از تــه ؟ أم    

يؤخــذ جملــة واحــدة ؟ أم تطــرح جملــة واحــدة ؟  وهــذا يســتدعي مناقشــة هــذا       

 المبحيج وفقا للمطالة التالية : 

 المطلب الأول

 وم تجزئة الإقرار  مفه

 السوداني الاثبات قانون  لمرافعات السعودي وفي نظام ا

      

از ة الإقرار تعني الأخـذ جـزء أـا أقـر بـه المقـر والإضفـال عـن الجـزء                     

المتبقي ، والأةل في الإقرار أنـه لا يجـوز از تـه علـى ةـاحبه بحيـيج يؤخـذ مـا         

في ضير ةالحه، أو أخذ مـا يضـر المـتهم    هو في ةالح الخصم ارخر وتر  ما هو 

والإضفــال عمــا في ةــالحه، بــل لابــد مــن أخــذه جملــة واحــدة أو الإضفــال عنــه           

ــة واحــدة، وهــذا الأةــل اختلــف فيــه الفقهــاء في الشــريعة الإســلامية وفي         جمل

 القانون الووعي حييج ووعوا له بع  الاستثناءات.  
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 ( : 905ر ) المادة موقف ن ام المرافعات السعوده من  از ة الإقرا

السعوده، لا يجوز از ة الإقرارعلى ةـاحبه بحيـيج   المرفعات لن ام وفقا         

يؤخذ منه الضار به وي   الصالح له، ويجة أن يؤخذ إقـراره جملـة واحـدة مـا     

ي يكن ذلك الإقرار متعلقاً بواقعتين كل واحدة منهمـا حصـلين في زمـن ضـير     

، أو إن اق ن الإقـرار بحـق آجـل  بُـيِن سـببه أو      الذه حصلين فيه الواقعة الأخر 

كــان للمقــر لــه بينــة علــى أةــل الحــق أو ســببه فيتجــزأ، أه لــو أقــر المقــر بــدين  

مؤجـل تبــين مـا أقــر بـه، وي يســتحق المقــر لـه المطالبــة قبـل الأجــل، إلا أن يثبــين      

 المقر له عدم التأجيل في الدين ببينة على أةل الحق أو سببه. 

 السوداني والقضاء السوداني من از ة الإقرار :موقف القانون 

ي يتنــاول المشــرع الســوداني مــد  إمكانيــة  از ــة الإقــرار ســواء في القــانون       

الحــالي أو الملغــي، والأةــل في المعــاملات أن الإقــرارلا يتجــزأ، فــلا يجــوز لخصــم     

ــره        ــا يضـ ــ   مـ ــه ويـ ــا ينفعـ ــرار مـ ــن الإقـ ــذ مـ ــر أن يأخـ ــين في (9)المقـ ــن الثابـ  ، ولكـ

الجنايــــات قضــــاءً أن الإقــــرار يتجــــزأ علــــى ةــــاحبه، وهــــذه تناولتهــــا الســــوابق  

القضا ية بالشـرح الـوافي وووـعين فيهـا مبـادئ قضـا ية اسـتنارت بهـا المحـاكم          

الأدنى درجة، وهي علـى العمـوم ايـز از ـة الإقـرار بحيـيج تأخـذ المحكمـة مـن          

ق معهـا والمحكمـة   الاع اف القضا ي ما يتفق وبقية البينات وتطـرح مـا لا يتف ـ  

وفقــا لهــذه الســوابق ضــير ملزمــة بأخــذ الاعــ اف كلــه أو طرحــه كلــه، والمبــدأ    
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الــذه أرســته الســوابق القضــا ية بشــأن الاعــ اف واز تــه، هــو أن الأةــل في         

الاعـــ اف القضـــا ي أن يؤخـــذ كلـــه مـــا ي تقـــم بينـــة تـــدح  أه جـــزء منـــه،   

م طــرح ــــبصــفة عامــه يتوعنـدها يكــون ذلــك الجــزء ضــير مقبــول ولا يعتــد بــه، و 

وهـذا يعـني أن علـى المحكمـة واجـة       . (1)كل جزء يجـافي الحقيقـة في الاعـ اف   

التحقــق مــن تطــابق الاعــ اف المووــوعي مــع وقــا ع الــدعو ، فيأخــذ منــه مــا      

تطمــئن إليــه ويــؤده إلى تكــوين عقيــدتها وتطــرح مــا لا تطمــئن إليــه، رــأنه في     

فيهـا للقاوـي الأخـذ  ـا يسـتعين      ذلك رأن كافة الأدلة الأخر  الـت يكـون   

ــة         ــق الأدلـ ــا لتناسـ ــه وفقـ ــة لحكمـ ــة منطقيـ ــتخلا  نتيجـ ــن اسـ ــتمكن مـ ــه ليـ بـ

ــا      ــبة في حيثيـــات حكمهـ ــن تـــم علـــى المحكمـــة أن تسـ المطروحـــة في الـــدعو ، ومـ

الأسباب الت دعتها إلى قبـول جـزء مـن الإقـرار ورفـ  الجـزء ارخـر وإلا كـان         

للمحكمـة طـرح الإقـرار كليـاً حتـى      حكمها معيباً يجة نقضه. كما أنه يجوز 

ولــو أةــر المقــر  ــا أقــر بــه وتمســك بــه متــى مــا كذبــه ظــاهر الحــال ومتــى مــا  

كان لافيا ومخالفا للبينات الأخر ، أه متى مـا تبـين لهـا أن المـتهم يعـ ف      

 .تحمل المسئولية دون ارتكاب الفعلفق  ب

****** 
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 المطلب الثاني

 ــرارـــواع الإقــــــأنـ
 

لمرافعات السعوده وقانون لإقرار وفقاً للنصو  القانونية الواردة في ن ام اا   

السوداني إما أن يكون بسيطا محضاً وأما أن يكون موةوفا أو مركباً الإتبات 

 وذلك على التفصيل التالي : 

 الإقرار البسي  :

وهـــو ذلـــك الإقـــرار الـــذه يتضـــمن الاعـــ اف بـــالحق المـــدعى بـــه بحيــــيج                

اع افه كافة المدعى بـه عليـه دون زيـادة أو نقصـان، أو اعـ اف المـتهم       يستغرق 

بكافــة تفاةــيل وجز يــات جر تــه دون ادعــاء مــا يرفــع المســئولية عنــه متــى مــا   

تبتين، وهذا النوع من الإقرارلا يثير أه إركالات قانونيـة أو تطبيقيـة حيـيج إنـه     

لـى المقـر   متى ما ةح وجـاء مشـتملا علـى كافـة رـروف ةـحته يكـون حجـة ع        

 فيؤخذ به.  

 الإقرار الموةوف : 

وهــو الإقــرار الــذه يقرنــه المقــر ب ــروف أو بوقــا ع إذا ةــحين فإنهــا تبــيح             

. مثــال ذلـــك ، أن  (9)الفعــل أو تــدرأ المســئولية عنــه، أو تمنــع العقــاب أو تخففــه       

يدعي المدعي أنه أقرض المدعى عليه خمسين ألف ريال مؤجلة إلى سـنتين وقـد   
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لأجــل فاســتحق الــدفع، فيقــر المــدعى عليــه بأنــه اقــ ض الخمســين ألــف      حــل ا

ولكن مؤجلة إلى تلا  سـنوات وي يحـل الأجـل وي يسـتحق الـدفع، فهنـا نجـد        

أن المدعى عليه أقر بالدين ولكـن موةـوفا أو معـدلًا، والوةـف هنـا عـدم حلـول        

يقر بـه   أجل الدين، والذه يجة ملاح ته أن الوةف لابد أن يكون مق ناً  ا

من وقين نشو ه لا أن يكون حادتا جد بعده، وهذا ما  يز الإقرار الموةـوف عـن   

الإقـرار المركــة الــذه ســيأتي رــرحه  لاحقـاً، وحكــم  هــذا الإقــرار أنــه لا يتجــزأ   

على ةاحبه وعلى المدعي أن يأخذ كله أو يرفضه كلـه 
(1)

، ومثـل هـذا الإقـرار    

تـى مـا كانـين البينـة المتـوفرة هـي       لا از ـه المحكمـة بـل تأخـذه جملـة واحـدة م      

الإقــرار وحـــده، أمـــا إذا تــوفرت بينـــات أخـــر  فتأخـــذ بهــا المحكمـــة عنـــد الحكـــم    

ــة     ويكــــون مســــتند الحكــــم البينــــة الأخــــر  ولــــيس الإقــــرار الموةــــوف.  والحالــ

الوحيدة الت لا يؤخذ بإقراره الموةوف حتى ولو ي يكـن للمـدعي بينـة أخـر      

وةـوف يعـارض مــا أقـر بـه أه أن يعـزو ســببه إلى      هـي الحالـة الـت يكــون فيهـا الم    

سبة ضير ةحيح مثال أن يقول له على ألف لا تلزمني
(2)

. 

 الإقرار المركة : 

هــو الإقرارالــذه يوةــل بــه مــا يغــيره أه الــذه يقــ ن بــه واقعــة أخــر  لا                 

ترتب  معه من وقين نشـوء الواقعـة الأةـلية المقـر بهـا بـل اـد بعـدها مثـال أن          
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علـى ألـف قـد قبضـه أو اســتوفاه، فـالإقرار بالـدين مـع الوفـاء بـه إقــرار           يقـول لـه  

مركــة يتكــون مــن واقعــة المديونيــة وهــي الواقعــة الأةــلية ومــن واقعــة الوفــاء     

وهــي الواقعــة المرتبطــة بهــا، فنجــد أن واقعــة الوفــاء ي تقــ ن بواقعــة المديونيــة   

ركة الأةل فيـه أن  من وقين نشو ها بل جدت بعدها، وهذا النوع من الإقرار الم

لا يتجــزأ حيــيج إن الواقعــة المرتبطــة بــه تســتلزم حتمــا وجــود الواقعــة الأةــلية     

فلولا وجـود الـدين لمـا وجـدت واقعـة الوفـاء، وهـذا النـوع مـن الإقـرار ي يسـتثنه            

الن ـــام الســـعوده مـــن الأةـــل العـــام حيـــيج ي يـــن  علـــى جـــواز از تـــه، أمـــا  

الواقعة المرتبطة وجـود الواقعـة الأةـلية    الإقرار المركة الذه لا يستلزم وجود 

والــذه لا يُوجــد تــلازم بــين الــواقعتين بحيــيج  كــن تصــور وقــوع إحــداهما دون       

ــود         ــع وجـ ــالقرض مـ ــرار بـ ــذلك الإقـ ــال لـ ــه. والمثـ ــوز از تـ ــر  فيجـ ــوع الأخـ وقـ

المقاةة فيه بدين آخر، فالمدين هنا أقـر بالواقعـة الأةـلية وهـي واقعـة القـرض       

مرتبطة بها وهي وجود دين لـه علـى الـدا ن وأوقـع المقاةـة      وأواف إليها واقعة 

بين الدينين. وظاهر أنه لا تلازم بـين الـواقعتين، والفصـل بينهمـا أكـن، وبنـاء       

. وهذا ما عـ  عنـه   (1)على ذلك يصح التجز ة في هذا النوع من الإقرارالمركة

علـى   والـت تـن    905الن ام السعوده ون  على جواز از تـه  وجـة المـادة    

أن   لا يتجزأ الإقرار على ةاحبه فـلا يؤخـذ منـه الضـار بـه ويـ   الصـالح لـه         

بــل يؤخــذ جملــة واحــدة، إلا إذا انصــة علــى وقــا ع متعــددة وكــان وجــود واقعــة  

                                                 
(1)

  18ـ مرجع سابق ص  1881، تأصيل قانون الإثبات سنة  711ص  2 . عبد الراةق السنهوري ـ مرجع سابق   
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منها لايتستلزم حتما وجود الوقا ع الأخر    وال اهر من خلال هذه المـادة أن  

رار المركة مـن الأةـل العـام    الن ام السعوده استثنى فق  هذا النوع من الإق

وأجاز از ته. أمـا الإقرارالمركـة الـذه تـتلازم فيـه الواقعـة الأةـلية والواقعـة         

المرتبطــة بهــا، وكــذلك الإقــرار الموةــوف والإقــرار البســي  المحــ  فينطبــق       

 عليها الأةل العام فلا يجوز از ته على ةاحبه.   

ركــة، والــراجح أن المقــر   اختلــف الفقهــاء المســلمون حــول حجيــة الإقــرار الم        

متــى مــا أوــاف إلى إقــراره مــا يغــيره، تلزمــه البينــة علــى مــا يدعيــه، وقــال أبــو         

الخطاب فيمن يقر بالدين ويدعي قضاءه بأنه يكون مقـرا مـدعيا للقضـاء فـلا     

يقبــــل إلا بينــــة، فــــإن ي تكــــن بينــــة، حلــــف المــــدعي بأنــــه ي يقــــ  وي يــــ أ    

ــه. ومث ـــ(9)واســـتحق ــم لـــه بيمينـ ــه   . أه يحكـ ــا أن يقـــر المـــدعى عليـ ال ذلـــك أيضـ

للمــدعي بــدار ويــدعي أنهــا رهــن وقــال المالــك وديعــة فــالقول قــول المالــك مــع      

 ينه إن ي يكـن للمـدعى عليـه بينـة علـى أنهـا رهـن لأن العـين تبتـين للمـدعي           

بــالإقرار، ومثــال ذلــك أن يــدعي رــخ  علـــى آخــر بأنــه قــد تعــد  علـــى داره          

أنــه ســكنها بإذنــه، فعلــى المــدعى عليــه البينــة وســكن بهــا، فيــدعي المــدعى عليــه ب

فإن ي يكن له بينة تقبل  ين المدعي. وهذا ما عليه العمل بكـل مـن المحـاكم    

 السودانية والسعودية.   

***** 
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 الثالث المطلب

العــــدول عــــن الإقــــرار
 (1)

 
        

ا أن تكـــون تنقســـم الحقـــوق الـــت يقـــر بهـــا المقـــر علـــى تلاتـــة وـــروب، إم ـــ          

متعلقــة بحــق مــن حقــوق الله وهــي الحــدود في الشــريعة الإســلامية أو الحقــوق     

العامة في القوانين الووعية، أو متعلقة بحقوق اردميين إه الحقوق الخاةـة،  

أو أن تكــون دا ــرة بــين حقــوق الله وحقــوق اردمــيين مثــل جــرا م القــذف. ولكــل     

اجح فقهاً أنه لا  كن الرجوع عـن  حكمه متى ما رجع المقر عن إقراره فيه، والر

الإقــرار المتعلــق بحــق مــن حقــوق العبــاد، أمــا فيمــا  ــت  بحقــوق الله فلقــد          

 اختلف الفقهاء على مد  جواز العدول فيه وذلك وفقا للتفصيل التالي : 

 :  اولًا : العدول عن الإقرار في حقوق الله )الحق العام (

قســــمين، الأول منهمــــا حقــــوق تســــق     قســــم العلمــــاء حقــــوق الله إلى             

بالشـــبهة كالحـــدود، وحقـــوق لا تســـقطها الشـــبهة كالزكـــاة والكفـــارة وهـــذه 

قررالعلماء بأنها تأخذ حكم الحقوق الخاةة أه حقوق اردميين. أما الحقـوق  

 الت تسقطها الشبهة فإن للفقهاء فيها رأيين نلخصهما فيما يلي : 

  الرأه الأول :

اب هــذا الــرأه أن حقــوق الله كالحــدود يصــح فيهــا الرجــوع   يقــرر أةــح           

عــن الإقــرار لحــين  تمــام تنفيــذ الحكــم وهــذا الــرأه أخــذ بــه كــل مــن الحنابلــة    
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، ويسـتند  (1)والأحناف وأحـد قـولين للشـافعية وأحـد قـولين عنـد الإمـام مالـك         

منهــا  أةــحاب هــذا الــرأه إلى بعــ  الوقــا ع الــت تمــين في عهــد رســول الله       

اعز الأسلمي    عن أبي هريرة قال تم جاء  مـاعز  الأسـلمي إلى رسـول    حدييج م

الله  ةــلى الله عليــه وســلم  فقــال إنــه قــد زنــى فــأعرض عنــه تــم جــاء مــن رــقه     

ارخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأعرض عنه تم جاء من رقه ارخر فقـال  

ة فـرجم بالحجـارة   يا رسول الله إنه قد زنى فأمر بـه في الرابعـة فـأخرل إلى الحـر    

فلما وجد مس الحجـارة فـر يشـتد حتـى مـر برجـل معـه لحـي جمـل فضـربه بـه            

أنه فر حـين وجـد مـس      ووربه النا  حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله  

. (2)الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله  ةلى الله عليه وسلم:  هلا تركتمـوه  

وردا علـــى أةـــحاب الـــرأه  ،لمـــا أعـــرض عنـــهفــيرون أنـــه لـــو ي يســـق  بـــالرجوع  

ي  الثاني فيما يقولونه على ما يحتجون به فيما ذهبوا إليه من أن الرسول 

                                                 
(1)

، المبدع لابـي   791ص  1   7ـ ط 1899عبدالله بن قدامه المقدسي ـ الكافي في فقه الإمام  حمد بن حنبل ـ تحقيق ةهير الشاريش ـ المكتب الإسلامي بيررت  

،  117ص  2   1111سـنة 2ط ، ابراهيم بن مفلح ـ النكت رالفوائد السنية على مشكل المحرر ـ مكتبة المررف الريـاض  99ص 9مفلح ـ مرجع سابق   

، محمد بن احمد المنهاجي الاسيوطي ـ جـواهر الرقـو  ـ  ار  117ص  2ابراهيم بن على بن يوسف الشيراةي ابو اسحاق  ـ المهذب ـ  ار الفكر بيررت   

اسحاق ـ المهـذب ـ مرجـع سـابق   ، ابراهيم السيراةي ابو  2ص  1مسرد بن عبدالحميد محمد السردني    1ط  1111/  1881الكتب الرلمية بيررت 

،ةين بن ابراهيم بن محمد بن بكـر ـ البحـر الرائـق ـ  177ص  1   2ط  1181، محمد بن ا ريس الشافري ـ كتاب الأم ـ  ار المررفة بيررت  117ص 2

،  حمـد  118ص  1ار الفكر ببيررت ـ   ، محمد بن عرفه الدسوقي المالكي ـ حااية الدسوقي ـ تحقيق محمد عليش ـ   11ص  7 ار المررفة بيررت ـ   

،  بو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمرى ـ رةارل عمـوم الارقـاف  71ص 2   1117بن غنيم النفراري المالكي ـ الفواكه الدراني ـ  ار الفكر بيررت  

  121ص 7ـ تحقيق محمد بن  حمد الرلوي راةر   1191رالسءرن الدينية المغرب 
(2)

الحـديث  11ص  1عيسى  بو عيسى الترماي السلمي ـ  سنن الترماي ـ  ار إحياء الترا  الرربي ببيررت ـ تحقيق احمد محمد ااكر رآةـررن   محمد بن 
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يضمنهم ديته، يرون أن الهروب ليس بصريح في الرجوع فلم يسق  بـه المتـيقن   

 .(1)و لأن الن  ةلى الله عليه وسلم ي يضمنهم ديته

 :  الرأه الثاني

ــرأه يــر               ــه لا يصــح الرجــوع عــن الإقــرار، وهــذا رأه      أةــحاب هــذا ال ون أن

ال اهريــة وأحــد القــولين عنــد الإمــام الشــافعي والإمــام مالــك، وأبــو تــور وابــن   

أبي ليلى ويقول أبو تور رحمـه الله لا يقبـل لأنـه حـق تبـين بـالإقرار فلـم يسـق          

. ويــر  ال اهريــة أن الرجــوع في الإقــرار   (2)بــالرجوع كالقصــا  وحــد القــذف  

كـــان إقـــراراً بحقـــوق الله أم بحقـــوق العبـــاد ويـــرون أن مـــن يـــدعي    باطـــل ســـواء

، ويــدح  (3) ســقوف الحــد الــذه لزمــه بــإقراره فقــد ادعــى مــا لا برهــان لــه بــه    

ال اهريــة مــا ذهــة إليــه أةــحاب الــرأه الأول حيــيج يــرون أن حــدييج مــاعز لا         

 حجة لهم فيه أةلا حييج يرون أنه ليس فيه أن ماعزا رجع عن الإقـرار البتـة لا  

بــن  ولا بــدليل، ويــرون أن ذلــك مــن ال ــن وال ــن لا يجــوز القطــع بــه، كمــا   

يـروه ال اهريـة عـن جـابر أنـه قال:أنـا أعلـم النـا  بـأمر مـاعز إبـا قـال رسـول              

الله ةلى الله عليه وسلم هلا تركتموه وجئتموني به ليتثبـين رسـول الله ةـلى    

بر فهــو أعلــم  الله عليــه وســلم منــه، فأمــا لــ   حــد فــلا، هــذا نــ  كــلام جــا         

بـذلك، وي يرجــع مـاعز قــ  عــن إقـراره وإبــا قــال ردونـي إلى رســول الله ةــلى     

                                                 
(1)

 799ص  1   7ـ ط 1899عبدالله بن قدامه المقدسي ـ الكافي في فقه الإمام  حمد بن حنبل ـ تحقيق ةهير الشاريش ـ المكتب الإسلامي بيررت  
(2)

 117ص  2إبراهيم الشيراةي  بو إسحاق ـ المهذب ـ مرجع سابق    
(3)

 272ص  9ابن حام على بن احمد بن سريد بن حام الظاهري ابو محمد ـ المحلى ـ  ار الأفاق الجديدل بيررت ـ حققة لجنة  حياء الترا  الرربي    
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الله عليه وسلم فـإن قـومي قتلـوني وضرونـي مـن نفسـي وأخ ونـي أن رسـول الله         

 .  (1)ةلى الله عليه قا لي

 تانياً : العدول عن الإقرار في حقوق اردميين )الحق الخا  (: 

ين الفقهـاء في أنـه لا يجـوز العـدول عـن الإقـرار في مـا        ليس هنا  خـلاف ب ـ         

هـو متعلــق بحـق العبــاد، فــالإقرار بحقـوق اردمــيين حجــة لا يجـوز الرجــوع فيــه     

متــى مــا ةــدر ةــحيحاً ومســتوفياً لكافــة رــروطه الشــرعية، وكــذلك حقــوق   

الله الت لا تسقطه الشبهة لأنه حق يثبين لغـيره فلـم يسـق  بغـير روـاه كمـا       

نةلو تبين ببي
(2.)

  . 

الله وحق العباد )حقوق  تالثاً : العدول عن الإقرار في الحقوق الدا رة بين حق

 : مختلطة(

ــوق               وهــــي الحقــــوق الــــت تتعلــــق بحــــق الله وفي ذات الوقــــين تتعلــــق بحقــ

رخصية للعباد مثل حد القذف وحد السرقة، عندما يكون المـال المعتـد  عليـه    

وع في هــــذه الحقــــوق مختلــــف عليــــه بــــين مــــالا خاةــــا،  والقصــــا . إن الرجــــ

ــواز         ــال جـ ــوق الله فقـ ــة أه بحقـ ــالحقوق العامـ ــه بـ ــن ألحقـ ــنهم مـ ــاء، فمـ الفقهـ

الرجوع فيه، ومنهم من ألحقه بالحقوق الخاةة وقال بعدم جواز العدول عنـه،  

ومنهم من قال بالن ر إلى الحق الغالـة فيـه فـإن كـان حـق العبـاد هـو الغالـة         

                                                 
(1)

ميسرل ثنا يايد بن ةريع عن محمد بن إسحاق  ن عاصم بن عمر بن قتا ل قال حـدثني حسـن ابـن رري الحديث عن  بي  ار  ثنا عبيد الله بن عمر بن     

 271محمد بن علي بن  بي طالب  ن جابر بن عبد الله ( المرجع السابق ص 
(2.)

 117 ص 2، إبراهيم الشيراةي  بو إسحاق ـ المهذب ـ مرجع سابق    791ص  1الكافي في فقه الإمام  حمد ـ مرجع سابق    
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ل عـن الإقـرار فيـه، وإن كـان حـق الله هـو الغالـة        كحـد القـذف لا يجـوز العـدو    

 كحد السرقة يجوز الرجوع فيه.
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 معنــى رــرعي لــد  فقهــاء الشــريعة الإســلامية يُطــابق في أحــد    للــيمين           

رــقيه الــيمين القانونيــة، وهــي الــيمين الــت تقــع في الخصــومات، وهــي إمــا أن        

تكون  يناً على فعل ماض وهي اليمين الغمو  الت تغمس ةاحبها في النـار  

نا بيع وفي الإتم إذا حلفها كاذبا، أو  يناً على فعل حال كالقسم بأنه ما بين

قــا م ونحــوه، والــيمين الــت يعتــد بهــا في الــدعاو  لا بــد أن تــتم بصــيغ معينــة       

ررعية لتكون حجة كما لابد أن يتم ذلك في المسا ل الت يجوز فيها الفصل 

 باليمين، ولتوويح ذلك سنتناول هذا المبحيج وفقاً للمطالة التالية : 

 المطلب الأول

  صيغهارعي والقانوني لليمين والمفهـوم الش

 :ً اليمين لغة

 لليمين في اللغة عدة معان، حييج تعني القوة، كما في قوله تعالى:

ِوَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِه  (9) وكذلك قوله :   َْوَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَع

                                                 
 11سورل الامر الآية  (1)
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الْأَقَاوِيلِ  أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيِن 
الحق في قوله كما ورد  عنى الخير و (1)

 . (2)ِ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِين   تعالى:

 قال ابن عبا  روي الله تعالى عنهما أه من قِبَل الدِّين فتُزينون لنـا وـلالتنا   

وفسر  قتادة معنى الـيمين في اريـة فقـال     ،(3)كأنه أراد تأتوننا عن المأتى السهل

الســده: تأتوننــا مــن قبــل   مــن قبــل الخــير فتنهونــا عنــه، وتبطئونــا عنــه، وقــال      

. والــيمين مــن الــيمين وهــو   (4)الحــق وتزينــون لنــا الباطــل وتصــدوننا عــن الحــق   

ال كة ااهـا الله تعـالى بـذلك لأنهـا  فـق الحقـوق و ـين تـذكر وتؤنـيج          

 . (5)وامع أ ان وأ ن

كمــا يطلــق الــيمين ويقصــد بــه وــد اليســار، كــيمين الإنســان وارتهـــر في         

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى   ـنى كـما في قـوله تعـالى:ذلك اليد اليم
(6). 

ويطلــق الــيمين ويــراد بــه القســم والجمــع أَيْمــنُ و أَيْمــانٌ قيــل : إبــا سُــميين           

بــذلك لأنهــم كــانوا إذا  ــالفوا وــرب كــل امــرئ مــنهم  ينــه علــى   ــين         

للقَسَـم   ـين لأنَّهـم كـانوا     ، ويقول في ذلك ابن قتيبية: وإبا قيـل   (7) ةاحبه

إذا  الَفُوا أو توافَقُوا وَرَب كلّ امرئ منهم  ينه علـى   ـين  ةـاحبه كمـا     

                                                 
(1)

  17،  11سورل  الحاقة  الآيتان  
(2)

 29سورل الصافات الآية  
(3)

 ، التفسير الميسر . 111ص  1مختار الصحاح ـ    
  1ص  1تفسير  بن كثير ـ    (4)

  112ص  1تفسير القرطبي     (5)
(6)

 11سورل طه الآية   
(7)

 111ص  1مختار الصحاح ـ    
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يفعل في بَيْعة السُلْطان فيقال أخذ  ينه وأخذ ةَفْقته إذا فعَل ذلـك تـم قيـل    

ــافُق      ــه  يَمـــين إذ كـــان ذلـــك يقـــع مـــع التَّصـ ــا يُحْلَـــف بـ ــلّ مـ للحلْـــف بـــالله وبكـ

إِنَّ الَّـذِينَ يَشْـتَرُونَ   :  في قولـه تعـالى     . والـيمين  عنـى القسـم وردت   (1)بالأ ان

بِعَهْــدِ الللــهِ وَأَيْمَــانِهِمْ تَمَنــاً قَلِــيلًا أُوْلَـــئِكَ لَا خَــلَاقَ لَهُــمْ فِــي ارخِــرَةِ وَلَا يُكَل مُهُــمُ  

. وفســر   (2)مْ وَلَهُــمْ عَــذَابٌ أَلِــيمٌ الللــهُ وَلَا يَنُ ــرُ إِلَــيْهِمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَلَا يُــزَك يهِ  

الذين يسـتبدلون ب كهـم    الط ه هذه ارية بقوله يعني بذلك جل تناؤه إن

عهد الله الذه عهد إليهم ووةيته الـت أوةـاهم بهـا في الكتـة الـت أنزلهـا الله       

ــد الله       ــه مـــن عنـ ــاء بـ ــا جـ ــرار بـــه ومـ ــد وتصـــديقه والإقـ ــاع محمـ إلى أنبيا ـــه باتبـ

الكاذبة الت يستحلون بها ما حرم الله عليهم من أموال النـا  الـت    وبأ انهم

(3)اؤتمنـوا عليهــا  نـا يعــني عووـا وبــدلا خسيسـا مــن عـرض الــدنيا وحطامهــا     
 

 وهذا المعنى هو المقصود اةطلاحاً في الن م القانونية.

 اليمين اةطلاحاً :

ــالله تعـــالى            ــم بـ ــوق بأنـــه القسـ ــرف الـــيمين المشـــروع في الحقـ ــواء كـــان  عُـ  سـ

 .(4)الحالف مسلماً أو كافراً

                                                 
(1)

 217ص  1ريب لابن قتيبية  الغ 
(2)

 11سورل آل عمران الآية  
(3)

 121ص  1تفسير الطبري   
(4)

  117عبدالله بن  حمد بن قدامة المقدسي ـ عمدل الفقه ـ مكتبة الطرفين الطائف ـ حققه عبدالله سفر الربدلي محمد  غليب الرتيبي ـ ص  
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كما عرف بأنه  قيق أمر محتمل باسم من أاا ـه تعـالى أو ةـفة مـن             

ــه        ــادة كحلفـ ــا في العـ ــا أكنـ ــا أو إتباتـ ــتقبلا نفيـ ــان أو مسـ ــيا كـ ــفاته ماوـ ةـ

ليـــدخلن الـــدار أو أتنعـــا فيهـــا كحلفـــه ليقـــتلن الميـــين أو ليقـــتلن زيـــدا بعـــد    

 .(1)موته

لـــيمين  قيـــق الأمـــر أو توكيـــده بـــذكر اســـم الله تعـــالى أو ةـــفة مـــن   ا         

ةفاته، ويتعلق بالضب  مسا ل اليمين على المستقبل والماوي فإن حلف على 

مــاض كاذبــا وهـــو عــاي فهـــو الــيمين الغمـــو  ايــين ضموســـا لأنهــا تغمـــس       

 .(2)ةاحبها في الإتم أو في النار وهي من الكبا ر وتتعلق بها الكفارة 

وعـرف بأنـه القسـم بــالله تعـالى أو بصـفة مــن ةـفاته كقدرتـه وعلمــه أو                  

باسم من أاا ه الت لا يسمى بها ضيره نحو الله أو باسم من أاا ـه الـت قـد    

ــيم        ــالرحيم والع ـ ــبحانه كـ ــه سـ ــرف إليـ ــه ينصـ ــن إطلاقـ ــيره ولكـ ــا ضـ ــى بهـ اـ

 .  (3)والقادر والرب والمولى والرازق ونحوه فهو  ين إن نو  به الله

ومــن تعريفــات الفقهــاء للــيمين أنــه قــول مخصــو  أو مــا فيمــا معنــاه                 

 .  (4)يتقو  به قا له على فعل أمر أو تركه أو أنه كان أو ي يكن

                                                 
(1)

 118ص  1الطالبين  ار الفكر بيررت    السيد البكر بن السيد محمد اطا الدمياطي ـ إعانة 
(2)

  1ص 11  2هـ ط 1117ررضة الطالبين رعمدل المفتين للإمام النوري ـ المكتب الإسلامي بيررت  
(3)

 181ص  2   2ط  1111عبدالسلام بن عبدالله بن  بي القاسم بن تيمية الحراني ـ المحرر في الفقه ـ مكتبة المرارف الرياض  
(4)

   2ص  1هـ ـ  1111المرتضى ـ شرح الاةهار ـ غمضاان صنراء  الأمام  حمد 
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وعــرف الــيمين بأنــه عبــارة عــن  قيــق مــا يحتمــل المخالفــة بــذكر اســم الله        

ــتقبلا لا في مع ـــ      ــان أو مسـ ــن ةـــفاته ماوـــيا كـ ــفة مـ ــالى أو بصـ رض اللغـــو تعـ

 .(1)والمناردة

ومــن التعريفــات الاةــطلاحية للــيمين لــد  الحنفيــة أنــه جملــة أولى إنشــا ية     

يقسم فيها باسم الله تعالى أو ةفته، وعـرف في الكـافي بأنهـا عبـارة عـن  قيـق       

مــا قصــده مــن الــ  في المســتقبل نفيــا أو إتباتــا وعرفهــا في التبــيين بأنهــا عقــد       

عل أو ال    وفي ررح النقاية بأنهـا تقـوه الخـ     قوه به عزم الحالف على الف

 .   (2)بذكر الله تعالى أو بالتعليق

عرفــه الدكتورالســنهوره بأنــه قــول يتخــذ فيــه الحــالف الله رــاهدا علــى              

كمـا عـرف    .(3)ةدق ما يقول أو على إنجاز ما يعد ويستنزل عقابه إذا ما حنيج

 . (4)بصفة من ةفاتهبأنه توكيد الكلام بالقسم بالله تعالى أو 

وجــاء تعريــف الــيمين في القــانون الســوداني بأنــه القســم بــالله أو الــرب علــى         

 .(5)ةـدق الإخبار بواقعة

والفــرق بــين تعريــف الــيمين عنــد الفقهــاء  ورجــال القــانون هــو أن تعريــف              

الفقهاء ينصة على الأ ـان بصـفة عامـة سـواء كـان ذلـك في خصـومة، أو في        

                                                 
(1)

   211ص  1محمد بن محمد الغاالى  بو حامد ـ مرجع سابق    
(2)

 111ص  1ةيد بن ابراهيم بن محمد بن محمد بكر ـ البحر الرائق في شرح كنا الرقائق ـ  ار المررفة بيررت ـ    
(3)

  711جلد الثاني ص عبدالرةاق السنهوري ـ مرجع سابق الم 
(4)

 121ص 1ناصر بن عقيل بن جاسم الطريفي ـ مرجع سابق   
(5)

 م  1881( من قانون الإثبات السو اني لرام 1الفقرل ) 71الما ل  
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ــى تعريــف الــيمين        ضــير خصــومة  ــة الــت تنصــة عل ــاً للتعريفــات القانوني خلاف

الواقعــة في الخصــومة. وبنــاء علــى ذلــك ر تقســيم الــيمين إلى  ــين قضــا ية    

وهــي الــيمين الــت تــؤد  في خصــومة قا مــة أمــام القضــاء، وهــذه إمــا أن تكــون        

حقاق  ين إنكار مثال إنكار المدعى عليه بالحق المطالة به وإما أن تكون للاست

وهي خمسـة اللعـان فالحـالف يسـتحق بحلفـه حـد زوجتـه لزناهـا إن ي  لـف          

ــاهد في        ــع الشـ ــيمين مـ ــة والـ ــتحق الديـ ــف ويسـ ــتحق يحلـ ــامة فالمسـ ــي، والقسـ هـ

الأمــوال أه مــا يــؤول إليهــا، والــيمين المــردودة علــى المــدعي بعــد النكــول والــيمين  

  .(1)مع الشاهدين ملكاً

 القضـا ية وهـي تلـك الـيمين الـت تـؤد  في       والقسم الثاني هي اليمين ضـير      

ضير للس القضاء سواء كانين في خصومة أو في ضير خصومة، أو تلـك الـت   

يتفــق الأطــراف علــى تأديتهــا في ضــير للــس القضــاء وهــذه ليســين لهــا أحكــام    

. كما هو الشأن في اليمين القضا ية الت تـؤد  وفقـا لأحكـام خاةـة     (2)خاةة

 تتعلق بها. 

ين إمــا أن تكــون علــى الماوــي وإمــا أن تكــون علــى الحــال وإمــا أن تكــون      والــيم    

علـى رـئ آت أو أمــر مسـتقبل وهـي الــت تعـرف بـاليمين المنعقــدة كتلـك الــت        

يؤديهـــــا أةـــــحاب المناةـــــة الدســـــتورية مـــــن وزراء ورجـــــال القضـــــاء والنيابـــــة 

                                                 
(1)

 111ص  1السيد البكر بن السيد محمد اطا الدمياطي ـ إعانة الطالبين  ار الفكر بيررت    
(2)

  717المجلد الثاني ص عبدالرةاق السنهوري ـ مرجع سابق  
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والمحــامين والأطبــاء حيــيج يــؤدون الـــيمين عنــد بدايــة تعييــنهم علــى أن يـــؤدوا         

ــؤدون       ــيج يـ ــبير حيـ ــاهد والخـ ــين الشـ ــذلك  ـ ــدق وكـ ــة والصـ ــالهم بالأمانـ أعمـ

اليمين على أن يقرروا الحق فيما به يشهدون وهذه هي الت اة فيها الكفارة 

إن حنــيج الحــالف في حلفــه وهــذا النــوع مــن الــيمين لا يــدخل في نطــاق الــيمين     

ه إلى الفصـل  الت تعد من البينات، و الـيمين الـت تعـد مـن البينـات والـت تـؤد       

في الدعو  في الخصومات فهي الـيمين الـت تقـع علـى الماوـي كقـول الحـالف        

ما بعتك كذا، وكذلك اليمين الـت تقـع علـى الحـال كقـول الحـالف        والله

 .(9)والله ما بيننا بيع قا م وهاتان الأخيرتان هما اليمين الت يعرفها القانون

 

 

 

 

 

 

****** 

 

                                                 
رمـا  711، عبدالرةاق السنهوري ـ مرجـع سـابق المجلـد الثـاني ص  181مرجع سابق ص  1881للاستاا ل راجع تأصيل قانون الإثبات السو اني لرام  (1)

 بردها 
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 المطلب الثاني

 ة اليمين وأركانها والمسائل التي شرعت فيهادليل مشروعي

 مشروعية اليمين : : أولًا

تســتمد الــيمين مشـــروعيتها كــدليل إتبـــات مــن القــرآن الكـــريم ومــن الســـنة        

 النبوية ومن آتار الصحابة والإجماع : 

  دليل مشروعية اليمين من الكتاب :

تملة علــى تســتمد الــيمين مشــروعيتها مــن القــرآن مــن عــدة آيــات جــاءت مش ــ    

 معنى اليمين بشقيه 

   العام والخا  بالدعاو  نورد منها على سبيل المثـال لا الحصـر قولـه تعـالى :    

           إِنَّ الَّذِينَ يَشْـتَرُونَ بِعَهْـدِ الللـهِ وَأَيْمَـانِهِمْ تَمَنـاً قَلِـيلًا أُوْلَــئِكَ لَا خَـلَاقَ لَهُـمْ فِـي

يَنُ رُ إِلَـيْهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَلَا يُـزَك يهِمْ وَلَهُـمْ عَـذَابٌ       ارخِرَةِ وَلَا يُكَل مُهُمُ الللهُ وَلَا 

لَا يُؤَاخِــــذُكُمُ الللــــهُ بِــــاللَّغْوِ فِــــي أَيْمَــــانِكُمْ وَلَـــــكِن  وقولــــه تعــــالى:   (9)أَلِــــيمٌ 

للـهَ  وَلَا تَجْعَلُـواْ ال وكـذلك قولـه تعـالى:       (9)يُؤَاخِـذُكُم بِمَـا عَقَّـدتُّمُ الَأيْمَـانَ    

ــهِ     وقولــه تعــالى:    (1) عُرْوَــةً ل أَيْمَــانِكُمْ  ــتُمْ لَا نَشْــتَرِه بِ ــهِ إِنِ ارْتَبْ َيُقْسِــمَانِ بِاللل

َيُقْسِــمَانِ بِالللــهِ لَشَــهَادَتُنَا أَحَــقُّ مِــن رَــهَادَتِهِمَا وَمَــا      وقولــه تعــالى:    (2) تَمَنــاً

                                                 
 11( سورل آل عمران الآية 1)

 98( سورل المائدل الآية 2)

 227( سورل البقرل الآية 1)

 111لآية ( سورل المائدل ا1)
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ــالِمِينَ    ــا إِذاً لَّمِـــنَ ال َّـ ــدَيْنَا إِنَّـ ــه تعـــالى    (1) اعْتَـ ــهِ جَهْـــدَ    : وقولـ ــمُواْ بِالللـ وَأَقْسَـ

أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَـاءتْهُمْ آيَـةل لَّيُـؤْمِنُنَّ بِهَـا قُـلْ إِنَّمَـا اريَـاتُ عِنـدَ الللـهِ وَمَـا يُشْـعِرُكُمْ            

أَنَّهَــا إِذَا جَــاءتْ لَا يُؤْمِنُــونَ    
واريــات الـــت يســتفاد منهــا مشــروعية الـــيمين      (2) 

 وبصيغ مختلفة.  كثيرة

 دليل مشروعية اليمين من السنة : 

يسـتفاد منهـا جـواز القسـم في الـدعاو ،       وردت عدة أحادييج عن رسـول الله      

 لو يعطى النا  بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأمـوالهم ولكـن    منها قوله 

فـوا   لا تضطروا النا  في أ انهم أن يحل وقوله  (3)اليمين على المدعى عليه 

اســـتحلف رجـــلا فقـــال قـــل والله  ، كمـــا ورد أن الـــن   (4)علـــى مـــالا يعلمـــون 

أنــــه قــــال  . كمــــا روه عنــــه  (5)الــــذه لا إلــــه إلا هــــو مــــا لــــه عنــــده رــــيء     

للحضرمي : فلك  ينه فقال إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه قـال  

 رجــل مــن  وقــال الأرــعيج بــن قــيس : كــان بــيني وبــين    ،(6)لــيس لــك إلا ذلــك   

فقـال لـي: هـل لـك بينـة قلـين: لا        اليهود أرض فجحدني فقدمتـه إلى الـن    

قال لليهوده: احلف تلاتا، قلين: إذاً يحلف فيذهة  ـالي، فـأنزل الله تعـالى إن    

                                                 
(1)

 111سورل المائدل الآية  
(2)

 118سورل الأنرام الآية  
(3)

  2121الحديث رقم  119سنن ابن ماجدل   ص  
(4)

 2199حديث رقم  119ص  9، محمد ناصر الألباني ـ إرراء الغليل   11111الحديث رقم  181ص  9عبدالراةق الصنراني ـ المصنف ـ    
(5)

 رراه  بو  اؤ  عن ابن عباس  2191حديث رقم  111ص  9الغليل   محمد ناصر الألباني ـ إرراء 
(6)

 91ص  1، صحيح مسلم ـ   1217حديث رقم  81ص  2سنن ابي  اؤ    
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الذين يش ون بعهد الله وأ انهم  نـا قلـيلا إلى آخـر اريـة رواه أبـو داود، وأيـن       

مشــروعيتها أــا وردد في حــدييج   ، كمــا يســتخل  (1)حلــف ومتــى حلــف أجــزأ  

حييج ورد أنـه قـال لرسـول الله ةـلى الله عليـه وسـلم يـا          ركانة مع رسول الله

رسول الله إني طلقين امرأتي سهيبة البتـة والله مـا أردت إلا واحـدة، فقـال رسـول      

الله ةــلى الله عليــه وســلم: والله مــا أردت إلا واحــدة ، قــال ركانــة: والله مــا أردت   

، ولأن الاعتبار بنية الحاكم فإذا أراد استحلافه نو  مـا لا يحنـيج بـه    إلا واحدة

 .   (2)فيجعل ذلك طريقا إلى إبطال الحقوق

 : والتابعين دليل مشروعية اليمين من أقوال الصحابة

تدل على أن اليمين طريق من طرق الإتبـات    وردت عدة آتار عن الصحابة    

قــال لابــن عمــر في خصــومة أ لــف   المشــروعة فقــد ورد أن عثمــان بــن عفــان

قــال في  ، كمــا ورد أن عمــر بــن الخطــاب (3)بــالله لقــد بعتــه ومــا بــه داء تعلمــه

خصومة كانـين بينـه وبـين معـاذ بـن عفـراء بعـد أن حلـف بـالله: أترانـي أنـي قـد             

اسـتحلف يهوديـا    وروه أن علـي   ،(4)استحققتها بيميني أذهة ارن فهي لك

، وقـال الشـافعي أخ نـا مالـك     (5)ى موسى عليـه السـلام  بالتوراة الت أنزلين عل

                                                 
(1)

 118ص  9محمد ناصر الألباني ـ مرجع سابق ـ    
(2)

 122ص  2ابراهيم الشيراةي  بو إسحاق ـ مرجع سابق    
(3)

 177ص  12، محي الدين النوري ـ المجموع   2181الحديث رقم  118ص  9محمد ناصر الألباني ـ مرجع سابق    
(4)

   118ص  11السنن الكبرى للبيهقي   
(5)

  191ص  1السيد الكليايكاني ـ كتاب القضاء    
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عن أبي الزناد أن عمـر بـن عبـدالعزيز كتـة إلى عبـد الحميـد بـن عبـدالرحمن         

، (9)بن زيد بن الخطاب وهو عامل له على الكوفـة أن اقـ  بـاليمين مـع الشـاهد     

 وارتار عنهم كثيرة بحييج لا  كن حصرها هنا.     

   دليل مشروعيتها من الإجماع :

ــيمين في الــــدعاو             ــروعية الــ ــاء علــــى مشــ ــع الفقهــ ولــــيس هنالــــك   يجمــ

 .مخالف لهذا الاجماع ما بين الفقهاء

     

وهكــذا يتضــح لنــا أن الــيمين تســتمد دليــل مشــروعيتها مــن القــرآن الكــريم         

بـــاليمين  والســـنة النبويـــة القوليـــة منهـــا والفعليـــة، حيـــيج قضـــى رســـول الله   

ــاهد ال  ــردة وبالشــ ــدون      منفــ ــاء الرارــ ــي الخلفــ ــا قضــ ــيمين، كمــ ــع الــ ــد مــ واحــ

والصحابة باليمين وي ينكرها أحد من الصحابة والتابعين فكان إجماعا على 

 مشروعيتها. 
 

 أركان اليمين :  تانياً :

لاتة و هــي : حــالف وهــو كــل    ـر أركانهــا الث ـــد أن تتوفـــمين لاب ــلصــحة الــي     

فيــه التكليــف والاختيــار   فـو  ةــحيحة في حــق ويشـــمكلــف توجــه عليــه دع ــ

والقصد والنطق لغير الأخـر ، ومحلـوف بـه ويشـ ف فيـه أن يكـون ااـاً مـن         

                                                 
 277ص  1كتاب الأم للشافري   (1)
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أاا ـــه تعـــالى أو ةـــفة مـــن ةـــفاته للمســـلمين وأهـــل الكتـــاب ومـــن لهـــم رـــبه  

اتهم أو معتقــداتهم، ومحلــوف  ـالكتــاب كــاقو  ولغيرهــم حســة مــا في ديان ــ   

ــون     ــأن يكـ ــا بـ ــون واجبـ ــه أن لا يكـ ــه ويشـــ ف فيـ ــان   عليـ ــو كـ محـــتملا عقـــلا ولـ

 .(1)مستحيلا عادة

 تالثاً : الشروف المطلوبة لتوجيه اليمين :

ــد مـــن               ــه لابـ ــروف يـــرون أنـ ــة رـ ــاء لوجـــوب الـــيمين خمسـ يشـــ ف  الفقهـ

 توفرها في الدعو  لتوجيه اليمين وهي :

 عدم إقرار المدعى عليه بالدعو  وإنكاره لها . .1

بــات دعــواه، حيــيج لا يجــوز توجيــه     عــدم تــوفر البينــة وعجــز المــدعي عــن إت      .2

ـــالــيمين مــع وجــود البينــة، والــيمين كمــا هــو معلــوم طريــق بدي       ل لإتبــات ـ

الـــدعو  لا يلجـــأ إليهـــا الأطـــراف إلا عنـــد عجـــزهم في إتبـــات الـــدعو ، ولا  

ـــــــيج يه الـــيمين للمـــدعى عليـــه وهـــو في ذلـــك  تلـــف عـــن   ـوز ابتـــداءً توجـ

دعى عليــه إن كــان مقــرا   الإقــرار الــذه يجــة فيــه علــى القاوــي ســؤال الم ــ    

بالــدعو ، ويشــ ف الــبع  نقــ  البينــة فقــ  لتوجيــه الــيمين كمــا هــو  

الشأن في اليمين المتممة، أما لإتبـات الحـق بـاليمين فقـ  فيجـة أن تنعـدم       

                                                 
(1)

 111ص  1السيد البكر بن السيد محمد اطا الدمياطي ـ إعانة الطالبين  ار الفكر بيررت    
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البينــة لــد  المــدعي وهــي الــيمين الحااــة الــت يطلــة الخصــم توجيههــا      

 للمدعى عليه.

وهــذا هــو الــرأه الــراجح في  طلــة المــدعي اســتحلاف خصــمه علــى الــدعو    .3

، وهـذا الشـرف لابـد منـه     ة أن توجـه الـيمين بطلـة مـن المـدعي     الفقه بضرور

ــيرد        ــت سـ ــر  والـ ــيمين الاخـ ــواع الـ ــن أنـ ــا مـ ــة دون ضيرهـ ــيمين الحااـ في الـ

بعــ  الفقهــاء يــرون أن طلــة الــيمين هــو حــق للقاوــي       ذكرهــا لاحقــاً، و 

حقـاً في توجيـه    كما هو حق للمدعي، كما أن هنا  مـن يـر  أن للقاوـي   

 اليمين في بع  المسا ل الت سيرد ذكرها لاحقاً.

أن يكــون المــدعى بــه أــا يحتمــل الإقــرار بــه رــرعاً جانــة كــون المــدعى بــه     .4

 مشروعاً وفي دعو  ةحيحة.

أن لا يكون المدعى بـه حقـاً خاةـاً لله كالحـدود أه أن يكـون المـدعى بـه مـن          .5

 ي الحقوق الخاةة باردميين.الحقوق الت يجوز الفصل فيها باليمين وه
 

 رابعاً : المسا ل الت يجوز فيها اليمين وما لا يجوز فيها :

فصل الفقهاء المسا ل الت يستحلف فيها وما لا يسـتحلف فيهـا ، ومـن               

هـي دعـو  العبـادات كـدعو        لمنكـر لالمسا ل الـت لا يجـوز فيهـا الاسـتحلاف     

لا يجــوز الــيمين  في حــدود الله تعــالى لأنهــا   كمــا، نــذر الكفــارة والدفــع زكــاة و

ــق           ــا تسـ ــراره، ولأنهـ ــن إقـ ــع عـ ــا ليرجـ ــر بهـ ــري  للمقـ ــ ها والتعـ ــتحة سـ يسـ
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بالشــبهات، أمــا المســا ل الــت يجــوز فيهــا توجيــه الــيمين هــي المتعلقــة بحقــوق         

ــه     ــدماء لقولـ ــالأموال والـ ــلة بـ ــيين المتصـ ــدعواهم    اردمـ ــا  بـ ــى النـ ــو يعطـ  لـ

، واسـتثنى  (9)أمـوالهم ولكـن الـيمين علـى المـدعى عليـه        لادعى قوم دماء رجـال و 

منهـــا الحنابلـــة النكـــاح والطـــلاق والرجعــــة و  لـــف المـــرأة عنـــدهم إذا ادعــــين        

انقضاء عدتها قبل رجعة زوجها، ومن الاستثناءات عندهم الإيـلاء وأةـل الـرق    

كــــدعو  رق لقــــي  ، والــــولاء والاســــتيلاد للأمــــة والنســــة والقــــود )قصــــا  

والقــذف فــلا يســتحلف عنــدهم منكــر رــيء مــن ذلــك لأنهــا ليســين   القســامة(  

مالا ولا يقصد بها المـال ولا يقضـى فيهـا بـالنكول عنـدهم ولأن هـذه المسـا ل لا        

تثبــين إلا بشــاهدين فأرــبه الحــدود،  كمــا لا يســتحلف لــد  الحنابلــة رــاهد      

أنكــر  مــل الشــهادة ولا حــاكم أنكــر الحكــم، ولا وةــي علــى نفــي ديــن علــى          

لأنــه وإن  (9)نــه لــو أقــر ي يقبــل قولــه ولا يحلــف منكــر وكالــة وكيــل    مــو  لأ

علــم فــلا يجــة التســليم إليــه لأن الموكــل ر ــا جحــد وكالتــه ولــه أن يحلــف        

الوكيل على نفي العلـم بأنـه مـا عزلـه ولا مـات و ـالفهم الشـافعية في بعـ          

عــة هـذه المسـا ل حيـيج يجـوز عنــدهم  ليـف الـيمين في الإيـلاء والطـلاق والرج        

والنكاح والفيأة وفي العتق والاستيراد وفي حـدود الله   (3)وال هار والولاء والنسة

                                                 
 129ص  7صحيح مسلم    (1)
رمابرـدها ، كشـاف القنـاع للبهـوتي  ـ  111ص 1   1181منصور بن يوسف بن ا ريس البهوتي ـ الررض المريع ـ مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض  (2)

 رما بردها . 119ص 1مرجع سابق ـ    
(3)

 121ص  1محمد بن محمد الغاالي  بو حامد مرجع سابق    
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المتعلق بها حـق ردمـي يجـوز التحليـف عنـدهم مثـال أن يطلـة المقـذوف إقامـة          

حد القذف على القاذف، فيجوز للقاذف طلة  ين المقذوف بأنـه ي يـزن، فـإن    

القــاذف وإن نكــل ورفــ      حلــف المقــذوف بأنــه ي يــزن أقــيم حــد القــذف علــى       

المقذوف حلف الـيمين أو رده علـى القـاذف سـق  حـد القـذف علـى القـاذف، ولا         

يثبين بحلف القاذف حد الزنى على المقذوف
(1)

وأما الحنفية فلا يجوز عنـدهم   

عــرض الــيمين في المســا ل الــت لا يجــوز فيهــا القضــاء بــالنكول وعليــه لا يجــوز     

والرجعة وال هار والولاء والنسةعندهم الحلف في الإيلاء والطلاق 
(2)

   . 
      

وهكــذا يتضــح لنــا أن الــيمين طريــق مــن طــرق الإتبــات الجــا زة رــرعاً في إتبــات  

بعــ  المســا ل، أه أنهــا تختلــف عــن طــرق الإتبــات الأخــر  حيــيج يلجــأ إليهــا         

 المدعي عند عدم توفر الأدلة الأخر  فيحتكم فيها إلى ومير المدعى عليه.

 

 

 

 

****** 

 

                                                 
(1)

 رما بردها . 11ص 12ة الطالبين رعمدل المفتين للإمام النوري ـ مرجع سابق    ررض 
(2)

 رما بردها . 111ص  1ةيد بن إبراهيم بن محمد بن محمد بكر ـ البحر الرائق في شرح كنا الرقائق ـ  ار المررفة بيررت ـ    
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 الثالثالمطلب 

 الصيغ المشروعة في اليمين

 

ــروعة في            ــيغة المشـ ــا أن الصـ ــح لنـ ــا يتضـ ــت أوردناهـ ــات الـ ــلال التعريفـ ــن خـ مـ

، (9)اليمين هي تلك الت تقع باسـم مـن أاـاء الله تعـالى أو بصـفة مـن ةـفاته       

:  إن يحلـف بأبيـه فمنعـه وقـال     أدر  عمـر بـن خطـاب     لما ورد أن رسول الله 

. (9)فوا بقبا كم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمين الله ينهاكم أن  ل

وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله ةلى الله عليه وسلم قال:  مـن  

. هــذا ولقــد قســم الفقهــاء أاــاء الله إلى تلاتــة (1)حلــف بغــيرالله فقــد أرــر    

لــك يــوم  أقســام ، أحــدها مــا لا يشــار  الله فيــه ضــيره نحــو والله والــرحمن وما      

الدين ورب العالمين والحي الذه لا  وت فالحالف بها قد أقسم بـالله وهـي تعـد    

 يناً بكل حال، والثاني الحلف باسم من أاا ه الت قد اى بها ضيره ولكـن  

إطلاقــه ينصــرف إليــه ســبحانه كالملــك والجبــار والســلطان والــرحيم والقــادر   

بإطلاقـه ينصـرف إليـه وإن نـو       فهذا إن نو  الـيمين أو أطلـق كـان  ينـا لأنـه     

ضير الله ي يكن  ينا لأنه نو  ما يحتمله أا لو ةرح به ي يكـن  ينـا وقـال    

                                                 
الأسماء يشتق منها صفات ك )الرحمن ( يشتق منها الرحمة  ما الصـفات فـلا يشـتق  ( هناك فررق بين الأسماء رالصفات لله سبحانه رترالى ر همها  رلا  ن1)

غضـب( فـلا يقـال مـن منها  سماء  مثل صفة الاستواء فلا يقال من  سماء الله )المستوي( ثانياً :  ن  سماء الله لا تشتق من  فراله ، فمن  فراله ترـالى )ال

 فراله فتثبت صفة الغضب لان من  فراله  نـه يغضـب ثالثـا :  ن  سـماء الله رصـفاته تشـترك في جـواة  سماء الله )الغاضب (،  ما صفاته فتشتق من 

عبـدالكرم( ، كمـا  نـه الاستراذل رالحلف بها ، لكنها تختلف في التربيد رفي الدعاء فيتربد الله بأسمائه رلا يتربد بصفاته ، مثل )عبدالكريم ( ، رلا يجوة )

 ه مثل )يا كريم( رلا يجوة ) يا كرم ( .يدعى الله ترالى بأسمائ
 212ص  2( سنن الدرامي   1211ص  1صحيح مسلم )  (2)
 28ص  11، السنن الكبرى للبيهقي    211ص  11صحيح بن حيان ـ    (1)
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طلحة العاقولي إذا قال والخالق والرزاق والـرب كـان  ينـا بكـل حـال لأنهـا لا       

تستعمل مع لام التعريف إلا في اسم الله تعالى فأرـبهين القسـم الأول، والثالـيج    

بـالإطلاق إلى اسـم الله تعـالى كـالحي والعـاي والموجـود والمـؤمن        ما لا ينصرف 

والكــريم فهــذا إن أطلــق ي يكــن  ينــا لأنــه لا ينصــرف مــع الإطــلاق إليــه وإن        

قصد به اسم الله كـان  ينـا وقـال القاوـي لا يكـون  ينـا لأن الـيمين لحرمـة         

دا للحلـف  الاسم ومع الار ا  لا حرمة له والأول أةـح لأنـه أقسـم بـالله قاة ـ    

 . (1)به فكان  ينا ليس قبله

أما ةفات الله تعالى فتنقسم إلى قسمين، أحدهما ما هـو ةـفة لـذات الله            

لا يحتمــل ضيرهــا كع مــة الله وعزتــه وجلالــه وك يا ــه فالقســم بهــا  ــين        

منعقــدة لأنهــا ةــفة مــن ةــفة ذات الله ي يــزل موةــوفا بهــا أرــبهين أاــاءه،       

للذات ويعـ  بـه عـن ضيرهـا لـازا كعلـم الله وقدرتـه فـإن          والثاني ما هو ةفة

أطلق كان  ينا فإن نـو  بعلـم الله معلومـه وبقدرتـه مقـدوره فالمنصـو  عـن        

أحمـد أنه  ين لأنه مووــع للــيمين فــلا يقبـل منـه ضــيره ويحـتمــل أن لا يكـون         

در وإن  ينا لأنه نو  بكلامه ما يحتملـه أـا لـيس بـيمين فأرـبه القسـم بالقـا       

أقسم بحق الله كان  ينا لأنه إذا اق ن به عرف الاسـتعمال بـاليمين انصـرف    

 .(2)إلى ما يستحقه لنفسه من الع مة والك ياء فأربه قدرة الله

                                                 
(1)

ص  1م  حمد بن حنبـل مرجـع سـابق   ، الكافي في فقه الاما 118ص  1السيد البكر بن السيد محمد اطا الدمياطي ـ إعانة الطالبين  ار الفكر بيررت    

111  
(2)

  111ص  1الكافي في فقه الإمام  حمد بن حنبل ـ مرجع سابق    
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والفقهاء لمعون على أنه لا يجـوز للمسـلمين وأهـل الكتـاب، ومـن لهـم                 

لمعتقـــــداتهم الـــــت رـــــبه الكتـــــاب الحلـــــف بغـــــير الله ولغيرهـــــم الحلـــــف وفقـــــاً  

يع مونهــا. ولــيس هنــا  مــانع  رــرعي في أن يــؤده مــن وجهــين إليــه الــيمين أن   

يؤديهـــا وفقـــاً للأووـــاع المقـــررة في ديانتـــه إذا رضـــة في ذلـــك، بـــل نـــر  أن تأديـــة 

الــيمين وفقــا لمــا يتطلبــة ديانــة الحــالف فيــه توكيــد لصــدق الحــالف ذلــك أن    

ةــدق مؤديهــا باعتبــار أن الــيمين   المعتقــدات الشخصــية والدينيــة لهــا أترهــا في 

 01عمــل ديــني جانــة كونــه عمــلا مــدنيا. والقــانون الســوداني أجــاز في المــادة        

الحلــف وفقــاً للأووــاع المقــررة في ديانــة الحــالف أو معتقــده وهــذه المــادة تطبــق      

علــى ضـــير المســلمين وأهـــل الكتــاب حيـــيج إن اســتحلاف هـــؤلاء لا يــتم إلا وفقـــا      

 رة وهي الحلف بالله أو بصفة من ةفاته.للأوواع الشرعية المقر

اته ـن ةفـــ ــة مــــين إلا بـالله أو بصف ـواز اليمـــدم ج ــاء في عـــ ــد الفقهـن ــتـويس         

فَيُقْسِمَانِ بِالللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِه بِهِ تَمَناً وَلَـوْ كَـانَ ذَا     : عز وجل ولهـإلى ق

الللهِ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ ارتِمِـيَن   قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ رَهَادَةَ
فَيُقْسِـمَانِ   الى: ـ ــه تعـ ــوقول (1) 

ــا اعْتَــدَيْنَا إِنَّــا إِذاً لَّمِــنَ ال َّــالِمِينَ          ــهِ لَشَــهَادَتُنَا أَحَــقُّ مِــن رَــهَادَتِهِمَا وَمَ   (2) بِاللل

   (3) ئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّوَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَ  الى:ــه تعــوقول

                                                 
(1)

 111سورل المائدل الآية  
(2)

  111سورل المائدل الآية  
(3)

 71سورل النور الآية  



 

 

 

 

054 

قــال بعــ  المفســرين إن مــن أقســم بــالله فقــد أقســم بــالله جهــد الــيمين، ومــن           

 .(9)السنة استحلف الن  ةلى الله عليه وسلم ركانة بن عبد يزيد في الطلاق

 تغليق  ةيغة اليمين ومد  مشروعيته :

الــيمين عــدا الحنفيــة   تتفــق كافــة المــذاهة في أنــه يجــوز للحــاكم تغلــيق        

حيــــيج يــــرون أنــــه لا يجــــوز تغلــــيق الــــيمين لمســــلم بزمــــان ولا مكــــان ويــــرون أن  

تخصي  التحليف  كان وزمان تع يم ضير اسـم الله تبـار  وتعـالى ويـرون أن     

، وتغلــيق الــيمين إمــا أن يكــون لف ــاً وهــو    (9)فيــه معنــى الإرــرا  في التع ــيم   

ان والقســامة وواجــة فيهمــا   وــربان أحــدهما التعديــد وهــو مخصــو  باللع ــ    

ــادة الأاــاء والصــفات، وإمــا أن يكــون بالمكــان أو الزمــان، وذلــك في         والثــاني زي

مسا ل معينة مثل الدم والجناية والمال الكثير ولقد اختلف الفقهاء بين كـاره  

للتغلــيق وبــين مــن يــراه أنــه مســتحة كالشــافعي، ويــر  آخــرون أنــه مســتحة   

يق بالمكان والزمان، ومنهم من ير  عدم جـواز  تغلي ه باللفق فق  دون التغل

 .  (1)التغليق إلا في حق أهل الذمة

ومن المأتورات في ةيغ تغليق اليمين للمسـلم أن يقـول والله الـذه لا إلـه إلا         

هو عاي الغية والشهادة الرحمن الرحيم الطالـة الغالـة الضـار النـافع الـذه      

                                                 
 21811الحديث رقم  118ص  9محمد ناصر الدين الألباني مرجع سابق   (1)
  229ص  1ساني ـ بدائع الصنائع    بوبكر الكا (2)
 .  11ص 12ررضة الطالبين رعمدل المفتين للإمام النوري ـ مرجع سابق     (1)



 

 

 

 

055 

يقول اليهوده والله الذه أنـزل التـوراة   يعلم خا نة الأعين وما تخفي الصدور، و

علــى موســى وفلــق لــه البحــر وأنجــاه مــن فرعــون وملئــه ويقــول النصــراني والله     

 (1)الذه أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى وي ئ الأكمه والأبـر  

ويقول اقوسـي والله الـذه خلقـني وةـورني ورزقـني لأنـه يع ـم خالقـه ورازقـه          

 . (2)دأربه كلمة التوحي

أن يحلف في وقين معين مثال التحليف بعـد ةـلاة العصـر     : والتغليق بالزمان

تَحْبِسُــونَهُمَا مِــن بَعْــدِ الصَّــلَاةِلقولــه تعــالى 
قــال بعــ  المفســرين أه ةــلاة (3)

العصــر، أو التحليــف في يــوم مـــعين كيــوم الجمعــة وليلتهــا ويــوم العيــد وليلتــه   

  (4)المع ـم ويومهـا، وليـالي رـهر رمضـان      وليلة القـدر، وليلـة النصـف مـن رـعبان     

وضيرهــــا مــــن الأيــــام المفضــــلة عــــن ضيرهــــا مثــــل يــــوم الســــبين لليهــــود والأحــــد   

 للنصار .

وأمــا التغلــيق بالمكــان كــأن يحلــف بــين الــركن والمقــام  كــة لزيــادة فضــيلته،   

وبالقـد  عنــد الصـخرة لفضــيلتها وعنــد المنـ  في ســا ر الـبلاد لمــا رو  مالــك     

د عــن جــابر مرفوعــا مــن حلــف علــى منــ ه هــذا  ينــا آ ــة      والشــافعي وأحم ــ

ــابر المســاجد. ويحلــف الــذمي           ــاقي من ــار، وقــس عليــه ب فليتبــوء مقعــده مــن الن

                                                 
(1)

 رمابردها171ص  2ـ ط  1198مرعي بن يوسف الحنبلي ـ  ليل الطالب ـ المكتب الإسلامي بيررت   
(2)

  171ص 1كشاف القناع للبهوتي  ـ مرجع سابق ـ     
(3)

 111دل الآية سورل المائ 
(4)

 211ص  1شرح اللمرة ـ الشهيد الثاني ـ   
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 ووع يع مه قـال الشـع  لنصـراني اذهـة إلى البيعـة وقـال كعـة بـن سـوار          

، ويــر   (1) في نصــراني اذهبــوا بــه إلى المــذبح لأنــه تبــين التغلــيق في أهــل الذمــة        

ة أن لا يجوز أن يحلف اليهود والنصار  واقو  في بيوت عبـادتهم مـن   الحنفي

 .(2)البيعة والكنيسة وبيين النار لأن فيه تع يم هذه المواوع

 : تغليق اليمين بووع اليد على المصحف والكتة المقدسة

لقــد أجــاز الفقهــاء تغلــيق الــيمين بووــع الحــالف يــده علــى المصــحف عنــد         

كــى الشــافعي رحمــه الله عــن مطــرف أن ابــن الــزبير كــان   أدا ــه للــيمين، فقــد ح

يحلف علـى المصـحف. قـال ورأيـين مطرفـا بصـنعاء يحلـف علـى المصـحف ويـر             

الشـافعي أن ذلـك حسـن ويـر  وجـوب الكفـارة علـى مـن يحنـيج في  ينـه الــذه           

 .    (3)أداه على المصحف لأن القرآن من ةفات الذات

علـى  ليـف المسـلم بووـع يـده علـى        والمحـاكم السـودانية جـر  العمـل بهـا         

المصحف والمسيحي بووع يده على الإنجيل، ونر  أنه ليس هنـا  ضضاوـة في   

ذلــك حيــيج إن للمصــحف والإنجيــل والتــوراة قدســيته الــت توقــع الرهبـــة في         

 نفس من يحلف عليه فلا يجرؤ على الكذب.

 

                                                 
(1)

 رما بردها  111ص  2   2ـ تحقيق عصام القلرجي  ط  1117ابراهيم بن محمد بن سالم بن ضوبان مكتبة المرارف الرياض   
(2.)

 229ص  1 بوبكر الكيشاني ـ بدائع الصنائع    . 
(3)

ـ تحقيـق عصـام  1117، إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضوبان مكتبـة المرـارف الريـاض   122ص  2ق   إبراهيم الشيراةي  بو إسحاق ـ مرجع ساب 

ص  2   2ط  1111، عبدالسلام بن عبدالله بن  بي القاسم بن تيمية الحراني ـ المحرر في الفقه ـ مكتبـة المرـارف الريـاض  119ص  2   2القلرجي  ط 
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 رف  الخصم لليمين المغل ة وما ي تة عليه :

ــة الفق      ــر  أضلـ ــده      يـ ــيمين لا يعـ ــة للـ ــيغة المغل ـ ــم للصـ ــ  الخصـ ــاء أن رفـ هـ

لحـدييج ابـن    (1)ناكلًا ويعللون ذلك أنه بذل الواجة عليه فوجة الاكتفاء به

عمرو مرفوعا ومن حلف له بالله فليرض رواه ابن ماجه ويقا  عند هؤلاء مـن  

رفــ  ووــع يــده علــى المصــحف أو الإنجيــل أو التــوراة عنــد أداء الــيمين، ويــر       

أن رف  اليمين المغل ة بكل ةورها يعد نكولا و يل بعـ  القضـاة في    آخرون

المحاكم السودانية لهذا الرأه ويعد من قبـل أن يحلـف ورفـ  ووـع يـده علـى       

 .  (2)الكتاب المقد  ناكلًا عن اليمين

 حق طلة اليمين وتغلي ها : 

ل الرأه الراجح في الفقه أن طلة اليمين حق خـا  بـالأطراف وذلـك لقـو         

للمدعي   ألك بينة فقال لا فقال لك  ينه  . وير  آخرون أنـه   رسول الله 

حق للقاوي يجوز له توجيهه وتغلي ه دون طلة من المدعي، وعند أبي يوسف 

يسـتحلف بــلا طلـة في أربعــة مواوــع، في الـرد بالعيــة يحلــف المشـ ه بــالله مــا     

ا طلبــين فــرض النفقــة روــى بالعيــة والشــفيع بــالله مــا أبطــل الشــفعة والمــرأة إذ

على زوجهـا الغا ـة  لـف بـالله مـا خلـف لهـا زوجهـا الغا ـة رـيئا ولا أعطاهـا            

وهذا بناء على جواز تلقين الشاهد  نذرالنفقة والرابع يحلف المستحق بالله ما 

                                                 
(1)

 118ص  2   2ـ تحقيق عصام القلرجي  ط  1117وبان مكتبة المرارف الرياض  إبراهيم بن محمد بن سالم بن ض 
(2)

  189ـ مرجع سابق ص  1881تأصيل قانون الإثبات السو اني لرام  
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وأجمعــوا علــى أن مــن ادعــى دينــا علــى الميــين يحلفــه القاوــي بــلا طلــة الوةــي  

والوار  
(1)

. 

أن اليمين المشروعة هو القسم بالله أو باسم مـن أاا ـه أو    وهكذا يتضح لنا     

بصفة مـن ةـفاته مـع جـواز تغلي ـه بلفـق أو  كـان أو زمـان كمـا يجـوز أداؤه           

وفقاً للأوواع المقررة في ديانته أو في معتقداته متى ما كان مـن ضـير المسـلمين    

 وأهل الكتاب ومن لهم ربه الكتاب من اقو   والصابئة.
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(1)

 2111ص  1ةيد بن إبراهيم بن محمد بن محمد بكر ـ البحر الرائق في شرح كنا الرقائق ـ  ار المررفة بيررت ـ    
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 المبحث الثاني 

 أنواع اليمين الواقعة في الخصومات 

  وفقاً لنظام المرافعات السعودي وقانون الإثبات السوداني

      

الــيمين الــت توجــه في الــدعاو  إمــا أن تكــون  ينــاً حااــة تفصــل في النــزاع         

كــدليل إتبــات كامــل يضــع بــه حــداً للخصــومة، وإمــا أن تكــون  ينــاً متممــة      

ا القاوـــي لأحـــد الخصـــوم لإكمـــال دليــل نـــاق  وإمـــا أن تكـــون  ـــين  يوجهه ــ

ــان في دعـــو  نســـة أو  ـــين قســـامة في دعـــو  دم، و ـــين      اســـت هار أو  ـــين لعـ

القســامة و ــين اللعــان ســنفرد لهمــا فصــلًا كــاملًا  في الجــزء الثــاني مــن هــذا   

 ــين المؤلــف بــإذن الله. وســنتناول في هــذا المبحــيج الــيمين الحااــة والمتممــة و    

  : الاست هار وفقاً للمطالة التالية

 المطلب الأول

 أحكام اليمين الحاسمة وحجيتها في الدعوى  

 وفقاً لنظام المرافعات السعودي وقانون الإثبات السوداني 

 تعريف اليمين الحااة بصفة عامة :

هي تلك اليمين الذه يطلـة الخصـم توجيههـا للخصـم ارخـر ليحسـم بهـا           

ه واقعة متنازع عليهـا وايـين حااـة لأنهـا  سـم الخصـومة، وفي       النزاع في أ

هذا اليمين يحتكم الخصم إلى ومير خصـمه ويلجـأ الخصـم إلى هـذه الـيمين      
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عندما يعوزه الدليل وينكر عليه خصمه حقه، وهذه اليمين  سم النـزاع متـى   

 ما نكلها الخصم أو نكلها من ردت إليه.

ام المرافعات  ـقاً لنـمة وفة لليمـين الحاســووعيلإجرا ية والموالأحكام ا أولا :

  : هـ9291ام ـوده لعـالسع

ي يــــن  الن ــــام الســــعوده كمــــا هــــو الشــــأن لــــد  كــــل مــــن المشــــرع            

السوداني والمصره بووع نصو  خاةـة لكـل  ـين علـى حـدة. بـل أورد أحكـام        

ــام       ــان أحكـ ــه تبيـ ــام  كنـ ــتقرئ للن ـ ــن المسـ ــة، ولكـ ــورة عامـ ــيمين بصـ ــيمين الـ الـ

ــه      ــام ولا حتــ ــل الثالــــيج مــــن الن ــ ــواردة في الفصــ الحااــــة مــــن النصــــو  الــ

التنفيذية بكل يسر. بل الواوح أن كافـة الأحكـام الـواردة في الفصـل المـذكور      

، عـدا الـن  الـوارد في اللا حـة التنفيذيـة  ـين المـادة         تتعلق باليمين الحااة

هـــا في حكمهارومابهـــا للقاوـــي توجيـــه  ـــين الاســـت  الـــت يحـــق  وج 900/2

   ي يطلة الخصم ارخر ذلكلأحدالخصمين عند الاقتضاء ولو

 ف توجيه اليمين وفقاً لن ام المرافعات السعوده :ورر

هــ يشـ ف توفرعـدة    9291وفقاً لن ام المرافعـات الشـرعية السـعوده لعـام              

رروف في الواقعة محل اليمين وفي رـخ  مـن يوجـه الـيمين ومـن يوجـه إليـه        

 في الصيغة الت يؤد  بها اليمين وهذه الشروف هي :و
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الواقعة الت تنصة عليها اليمين متعلقة بالـدعو  ومنتجـة    يجة أن تكون .1

 .(9)فيها

أن يتم بناء على طلة الخصم وبعد إذن القاوي به ولا يعتـد بـأه  ـين ي     .2

تكن بطلة من الخصم أو إذن القاوي، ويف ض إذن القاوـي لأن القاوـي   

 .(9)ن له حق تقرير أحقية طالة اليمين من عدمهوحده م

أن تــؤد  الــيمين بــاللفق لمــن يســتطيع التحــد  وبالصــيغة الشــرعية الــت      .3

تعـدها المحكمـة ويجـوز للأخـر  الـذه لا يسـتطيع الكتابـة حلفهـا بإرــارته         

 .(1)المفهومة الدالة على ذلك دون ضموض

ويجــوز أداؤهــا  أن تــؤد  الــيمين أمــام قاوــي الــدعو ، وفي للــس القضــاء      .4

أمام أحد الملازمـين القضـا يين كحالـة اسـتثنا ية متـى مـا كـان مـن وجـه          

إليه اليمين لديـه عـذر  نعـه مـن الحضـور للمحكمـة، فيجـوز للمحكمـة في         

ــا      ــا يين فيهــ ــد الملازمــــين القضــ ــاتها أو أحــ ــداب أحــــد قضــ هــــذه الحالــــة انتــ

 .  (2)لتحليفه اليمين ما ي ينتقل إليه قاوي الدعو  بنفسه

                                                 
 هـ .1121من نظام المرافرات السرو ي لرام  118ر  1/  111الما تان  (1)
 الفقرل الثانية رالخامسة للائحة التنفيذية للنظام .  111هـ رالما ل 1121من نظام المرافرات لرام  111الما ل  (2)
 من النظام  1/  111رالما ل  1/  111الما ل  (1)
 من النظام  111ر  119الما ل  (1)
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يجة أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قـرر تنازلـه عـن حضـور       .5

أدا هــا أو تخلــف عــن الحضــور دون عــذر مقبــول مــع علمــه بالجلســة ويــدون      

 .(0)كل ذلك في الضب 

 سلطة توجيه اليمين و ديد ةيغته : 

حق توجيه اليمين في القضاء السعوده حـق خـال  للخصـوم، حيـيج إن               

لا يقــوم مــن تلقــاء نفســه بتوجيــه الــيمين الحااــة للخصــوم مــا ي       القاوــي

يطلبهــا الخصــم الــذه يقــع عليــه عــةء الإتبــات حيــيج إن هــذا الــيمين وكمــا         

أووــحنا  ــين يُحســم بهــا النــزاع ويلجــأ إليهــا الشــخ  الــذه يعــوزه الــدليل        

من الن ام الـت تـن  علـى أنـه   يجـة       900لإتبات دعواه وهذا ما أكدته المادة 

على من يوجـه لخصـمه الـيمين أن يـبين بالدقـة الوقـا ع الـت يريـد اسـتحلافه          

عليهــا وعلــى المحكمــة أن تعـــد ةــيغة الــيمين اللازمـــة رــرعاً  . وهــذا يعـــني أن        

سلطة المحكمة تنحصر فق  في إعداد الصيغة الشـرعية للـيمين بعـد أن يحـدد     

يفهــم مــن  الخصــم طالــة الــيمين الوقــا ع المــراد  ليــف خصــمه عليهــا . كمــا 

الن  أن اليمين الحااة لا يش ف فيها أن يتجه للمدعى عليـه فقـ  حيـيج    

يجوز توجيهها للمدعي أيضا متى ما كانـين الوقـا ع المـراد الاسـتحلاف عليهـا      

 يقع عةء إتباتها على المدعى عليه ولهذا ع  عنها المشرع بلفق الخصوم .

                                                 
 111الما ل  (7)
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 سلطة المحكمة في رف  توجيه اليمين : 

ــوز ل     ــادة   يجـ ــة  وجـــة نـــ  المـ ــذه    0/  900لمحكمـ ــيمين الـ ــه الـ رفـــ  توجيـ

يطلبها الخصم متى مـا رأت عـدم أحقيـة طالبهـا لـذلك. وتتمثـل عـدم أحقيـة         

الخصـــم للـــيمين متـــى مـــا كانـــين الواقعـــة المـــراد الاســـتحلاف عليهـــا مخالفـــة  

للشـــــريعة الإســـــلامية أو الن ـــــام العـــــام أو متـــــى مـــــا كانـــــين الـــــدعو  المـــــراد    

 ا لا يجوز توجيه اليمين فيها كالدعاو  المتعلقة بحقوق الله.الاستحلاف فيه

 دلالة الحلف والرد والنكول وفقا لن ام المرافعات الشرعية :

وجهـين إليـه الـيمين انتهـين الخصـومة في مواجهـة كـل مـن          إذا حلـف مـن           

اليمين فنكل عنها دون أن يردها علـى خصـمه، وكـل مـن ردت عليـه       وجهين إليه

يعــد كــل مــن حضــر   902دعــواه، ووفقــا لــن  المــادة   نكــل عنهــا خســر الــيمين ف

ــا ولا في      ــازع في جوازهــ ــع دون أن ينــ ــه  و امتنــ ــددت لأداء  ينــ ــت حــ ــة الــ الجلســ

تعلقها بالدعو  أو ي يردها لخصـمه يعـد نـاكلًا كمـا أن ضيابـه عـن الجلسـة        

لـف  رضم علمه دون عذر يعد نكولًا، ويجة على القاوي أن ينذر الممتنع عـن الح 

تلا  مرات لاعتباره ناكلا ويدون ذلك بالمحضـر، أمـا إذا حضـر الخصـم ونـازع      

في عدم جوز الحلف لعدم تعلقه بالدعو  أو عـدم مشـروعية سـبة الـدعو  وي     

 نع القاوي بدفوعه فينذره القاوي تلا  مرات فإن حلف وإلا عد ناكلًا.ـيقت
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قامــة الخصــم أو  اســتخلاف  المحكمــة الــت يقــع في دا ــرة اختصاةــها مقــر إ      

 :  انتقال المحكمة لاستحلافه

يجـــة علـــى المحكمـــة الانتقـــال إلى موقـــع الشـــخ   990وفقـــاً للمـــادة               

المـراد اســتحلافه متــى مـا كــان لديــه عـذر رــرعي  نعــه مـن الحضــور إلى مقــر     

المحكمـة وذلـك بانتقـال القاوـي المخـت  بن ـر الـدعو ، كمـا يجـوز انتــداب          

انتداب أحد الملازمـين القضـا يين فيهـا، كمـا يجـوز اسـتخلاف       أحد قضاتها أو 

المحكمة الت يقع في دا ـرة اختصاةـها محـل إقامـة الخصـم المـراد اسـتحلافه ،        

، يحــرر محضــر بحلــف الــيمين يوقعــه الحــالف والقاوــي        وفي كــلا الحــالتين 

 المستخلف أو المندوب والكاتة ومن حضر من الخصوم.

ية والموووعية لليمين الحااة وفقاً لقـانون الإتبـات   تانياً : الأحكام الإجرا 

 :  م9221السوداني لعام

من قانون الإتبـات السـوداني الـيمين الحااـة أنهـا   هـي        02عرفين المادة           

اليمين الت يوجهها الخصم الذه يقـع عليـه عـةء إتبـات أه واقعـة محـل نـزاع        

سـم بهـا النـزاع  . ومـن خـلال      إلى خصمه في أه حالـة تكـون عليهـا الـدعو  ليح    

هــذه المــادة يتضــح لنــا أن المشــرع الســوداني قــد رجــح الــرأه الفقهــي القا ــل بــأن    

طلة اليمين حق خال  للمدعي، وكما هـو واوـح مـن الـن  أنـه لا يشـ ف       

أن يكـون الخصـم طالـة توجيــه الـيمين هـو المــدعي في الـدعو  متفقـا في ذلــك        
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عليـه طلـة توجيـه الـيمين الحااـة      مع الن ام السعوده حييج يجوز للمـدعى  

لخصمه المدعي في الدعو  متى ما كانين الواقعـة المـراد الفصـل فيهـا بـاليمين      

 يقع عةء إتباتها على المدعى عليه.  

 الشروف المطلوبة لتوجيه اليمين الحااة في قانون الإتبات السوداني :

الـدعو  لابـد    لكي يقبـل القاوـي طلـة الخصـم أداء الـيمين الحااـة في              

 وهي :   05/1و  00من أن يتأكد من توفر رروطها الواردة في المادتين 

 ديــد الواقعــة مووــوع الــيمين بدقــة : و وجــة هــذا الشــرف يجــة علــى     .9

مــن يوجــه لخصــمه الــيمين الحااــة أن يــبين  بالدقــة الوقــا ع الــت يريــد      

بحيــيج اســتحلافه عليهــا، ويجــة أن تكــون الصــيغة بعبــارة لا ضمــوض فيهــا      

يكون المقصود منها واوحا لمـن وجهـين إليـه ولغـيره أـن يسـمعه، ويجـة أن        

توجه اليمين على واقعة قانونية و ليس على مسألة قانونيـة حيـيج لا يجـوز    

، ولأهمية الصيغة الشرعية فـإن  (9)توجيه هذه اليمين على المسا ل القانونية

قبـول الـيمين    المشرع قد أعطى سلطة جوازية للمحكمـة لصـياضة الـيمين أو   

بالصــــيغة الــــت يحــــددها الخصــــم متــــى مــــا كانــــين واوــــحة ودقيقــــة وإلا 

 .      (9)فللمحكمة تعديلها بحييج تكون واوحة وةيغة ررعية

                                                 
 رما بردها  718عبدالرةاق السنهوري ـ مرجع سابق ص .  د( 1)
  1881من قانون الإثبات لرام  71/1الما ل ( 2)
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أن تكــون الواقعــة الــت تنصــة عليهــا الــيمين متعلقــة بشــخ  مــن توجــه       .9

إليه أو من ترد عليه: ولا مانع مـن توجيـه الـيمين في المسـا ل الـت لا تتعلـق       

بشخ  الحالف على أن تنصة على لرد العلـم أو عدمـه. وهـذا يعـني أن     

الصــيغة الــت يحلــف بهــا الشــخ  علــى فعــل نفســه تختلــف عــن الصــيغة       

الــت يحلــف بهــا عــن فعــل ضــيره، حيــيج يكــون في الأولى علــى البــين والــيقين      

كون أن الشخ  يعلم كل ما يصدر منه و كن الجـزم بحصـوله أو نفيـه    

تطيع الجــزم علــى فعــل ضــيره فينصــة  ينــه علــى لــرد في حــين أنــه لا يســ

العلــم أو عــدم العلــم بالواقعــة. ولهــذا لا يجــوز النيابــة في الحلــف مــع جــواز      

ــة في الاســـتحلاف  ــتطيع أداء     (1)النيابـ ــدعو  لا يسـ ــل في الـ ــك أن الوكيـ ذلـ

اليمين على البين في فعل الغيرإلا فعل قام هو بـه نيابـة عـن الأةـيل فيجـوز      

  ليفه فيه.

أن لا تشكل الواقعة المراد الاستحلاف عليها إقـراراً جر ـة : وهـذا يعـني          .1

أن الـيمين الحااــة لا يجــوز توجيههــا في الجــرا م لا ســيما جــرا م الحــدود  

ويبدو أن المشرع السوداني انتصـر في هـذا لأةـحاب الـرأه القا ـل أن حقـوق       

 الله الخالصة لا يجوز توجيه اليمين فيها.

ون الواقعـة مخالفـة للشـريعة الإسـلامية والن ـام العـام : يـرف         أن لا تك    .2

توجيــه الــيمين الحااــة متــى مــا كانــين الواقعــة المــراد الاســتحلاف عليهــا  

                                                 
(1)

 على ) تجوة في اليمين النيابة في الاستحلاف رلا تجوة في الحلف ( . 1/  71تنص الما ل  
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ضــير جــا زة رــرعا، وهــذا يعــني أن كــل مــا لا يجــوز رــرعاً لا يجــوز توجيــه         

اليمين الحااة فيه حيـيج إن إجـازة ذلـك تعـين الإقـرار بالواقعـة المخالفـة        

والقانون، مثال توجيه اليمين في الوةية الزا دة عـن تلـيج ال كـة.     للشرع

كما يجة أن تكون الواقعة موووع اليمين ضيرمخالفة للقـانون أو الن ـام   

ــة أو ارداب العامــة، مثــال الــيمين علــى إيجــار عقــار للــدعارة أو         العــام للدول

ضـير  القمار، ولكن يجوز توجيه اليمين من الخصم الذه وقع وحية الفعـل  

المشروع لإتباته وترتية حكم القانون عليه مثال أن يوجـه المقـ ض الـيمين    

للمقرض لإتبات أن المبلغ الذه يطالة به لا يشمل فوا د ربوية، وكذلك 

يجوز للمـدين أن يوجـه للـدا ن الـيمين لإتبـات أن سـبة الـدين ضـير مشـروع          

 .(9)كمقامرة أو رهان

منتجـة فيهـا : وهـذا يعـني أن الـيمين لا      أن تكون الواقعة متعلقة بالنزاع و    .0

يجـــوز في أه مســـألة خارجـــة عـــن نطـــاق الـــدعو  القا مـــة بـــين الخصـــمين،   

ويجــة أن تكـــون الــيمين منتجـــة في الــدعو  بحيـــيج أن توجيههــا يـــؤده إلى     

الفصــــل في الــــدعو  وحســــمها نها يــــاً أو حســــم جــــزء منهــــا  وهــــي المهمــــة   

ع بحلفهـا أو بنكـول أحـد    زاالأساسية لليمين الحااة حييج إنها  سـم الن ـ 

 الخصمين .

                                                 
 رما بردها  711راجع عبدالرةاق السنهوري مرجع سابق ص  (1)
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ألا يكــون الخصــم متعســـفاً في طلبهــا : التعســف في اســـتخدام الحــق هـــو          .5

استخدام حق من ضير مقتضى له أو المبالغـة في اسـتخدامه بقصـد الإوـرار     

بالغير، وهذا يعني أن الشخ  متى ما استخدم حقه بدون أن ي تـة عليـه   

م حقـه بصـورة تعسـفية، وعمومـا     مصلحة جدية مشـروعة يكـون قـد اسـتخد    

أن هذا التعسف في اسـتعمال الحـق يتحقـق متـى مـا كـان اسـتعماله قصـد         

بــه الإوــرار بــالغير أو كانــين مصــالحه المرجــوة مــن اســتعماله لحقــه قليلــة   

الأهمية مقارنة بالضرر الذه سيصية الغير من جـراء اسـتعماله لحقـه، أو    

قـــانون والن ـــام العـــام. متـــى مـــا كانـــين المصـــالح متعاروـــة مـــع الشـــرع وال  

والتعســـف في طلـــة الـــيمين يكـــون بطلبـــه بطريقـــة كيديـــة كـــأن يقصـــد    

طالبـــه إحـــرال خصـــمه واســـتغلال مـــا قـــد يتوقعـــه مـــن حـــرل نتيجـــة لشـــدة  

ــه     (1)تدينـــه أو طلبـــه للـــيمين رضـــم علمـــه أن خصـــمه ســـينكل عنـــه لاعتقاداتـ

 الدينية الت تمنعه من حلف اليمين ةادقا أم كاذباً.

وف العامة في الـيمين الحااـة والـت ي يـن  عليهـا القـانون       ومن الشر    .0

أنهـــا توجـــه إلى مـــن لـــه أهليـــة التصـــرف في المعـــاملات:  عنـــى أنـــه لا يجـــوز 

 توجيه اليمين لقاةر أو سفيه ضير مأذون له بالتصرف في ماله. 

 

 

                                                 
(1)

 211السو اني ـ مرجع سابق ص  1881لرام  تأصيل قانون الإثبات 
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 تغليق اليمين الحااة : 

وفقـاً  الزمان أو بالمكـان  يجوز تغليق اليمين الحااة بصيغة الحلف أو ب          

 .(1)وذلك وفقا للتفصيلات الت ذكرناها في المطلة الثاليجلما يرتأيه القاوي 

 الحلف والرد والنكول ودلالتهما :

ذكرنا فيما سـبق أن الـيمين هـي احتكـام الخصـم إلى وـمير خصـمه ويجـة             

مـع هـذا الاحتكـام أن يحلـف مـن وجهـين إليـه الـيمين أو أن يردهـا أو أن ينـازع في           

يتها أو تعلقها بالدعو  أو بشخصـه، حتـى يعـد نـاكلًا في     جوازها بعدم مشروع

حــال عــدم حلفــه أو في حــال نزاعــه ورفــ  المحكمــة لمنازعتــه
(2)

ومتــى مــا حلــف  ،

مــن وجهــين إليــه الــيمين انتهــين الخصــومة في مواجهتــه. وبالمقابــل  ســر كــل    

من وجهين أو ردت اليمين إليه ونكـل عنهـا. وهكـذا يتضـح لنـا أن طلـة الخصـوم        

يتصور معه تـلا  حـالات، إمـا أن يحلـف مـن وجهـين إليـه وإمـا أن يردهـا          لليمين 

لمن طلبها أو أن ينكل عنها من وجهين إليه ابتداءً أو ينكل عنهـا مـن طلبهـا بعـد     

 ردها إليه من خصمه وآتار هذه الحالات تكون على النحو التالي :

 حلف اليمين ابتداء من قبل من وجهين إليه :

الــة تنتهــي الخصـومة في مواجهتــه متــى مـا حلفهــا بالصــيغة   في هـذه الح           

مــن  00( مــن المــادة 9الــت طلبــين منــه أن يحلــف بهــا وهــذا مــا نــ  عليــه البنــد ) 

                                                 
(1)

 رما بردها  117راجع الصفحة  
(2)

على  نه : إذا لم يناةع من رجهت إليه اليمن الحاسمة لا في جواةها رلا في ترلقها بالدعوى  ر ناةع ررفضت المحكمة مناةعته فيجب عليـه  71/1تنص الما ل  

 لاً "  ن يحلفها  ر ير ها على ةصمه رإلا  عتبر ناك
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الـت تـن  علـى أنـه   إذا حلـف مـن وجهـين         9221قانون الإتبات السـوداني لعـام   

إليه الـيمين الحااـة انتهـين الخصـومة في مواجهتـه   ومـؤد  هـذه الفقـرة أنـه          

يجوز تقديم أه بينة في حق من حلف اليمين الحااـة لاحقـا وي تـة علـى      لا

 ذلك رف  أه دعو  لاحقة من الشخ  الذه وجه اليمين ود من حلفها. 

 :  رد الخصم لليمين الحااة

وفقـاً للقـانون السـوداني لاتبــات يحـق لمـن وجهــين إليـه الـيمين أن يردهــا إلى            

دم رضبتـه في حلفهـا، ورد الـيمين جـوازه     خصمه ليحتكم إلى وميره في حـال ع ـ 

للخصم له أن يحلفها أو أن ينازع في جوازها وعدم تعلقها بالدعو  وللمحكمـة  

سلطة الفصل في النزاع ومتى مـا رفضـين المحكمـة النـزاع فعلـى الخصـم حلفهـا        

الــت  00/9أو ردهــا وإلا اعتــ  نــاكلًا ويحكــم بــه عليــه وعلــى ذلــك تــن  المــادة 

ي ينازع مـن وجهـين إليـه الـيمين الحااـة لا في جوازهـا ولا في       تن  على   إذا 

تعلقها بالـدعو ، أو نـازع ورفضـين المحكمـة منازعتـه فيجـة عليـه أن يحلفهـا أو         

 يردها على خصمه وإلا اعت  ناكلًا  .

حــول مــد  جــواز رد المــدعى عليــه    الإســلامي  التشــريعفي اختلــف الفقهــاء        

لـه، حيـيج يـر  الأحنـاف والحنابلـة عـدم جـواز         لليمين بين ليز لذلك ومـانع 

رد اليمين، ويجـوز عنـد المالكيـة ردهـا في المـال ومـا يـؤول إليـه كالخيـار والأجـل،           

ــدماء        ــات الــ ــدا جنايــ ــوق عــ ــع الحقــ ــرد في جميــ ــيمين تــ ــرون أن الــ ــافعية يــ والشــ

 والحدود.
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ز ونحن نستحسن الرأه الذه تبناه المشرع المصـره الـذه يـر  أنـه لا يجـو              

رد اليمين إذا انصبين اليمين على واقعة لا يش   فيها الخصمان ويستقل بهـا  

  290/9رــخ  مــن وجهــين إليــه الــيمين، حيــيج يــن  التقــنين المــدني في المــادة        

علــى أن   مــن وجهــين إليــه الــيمين أن يردهــا علــى خصــمه، علــى أنــه لا يجــوز رد    

مان، بل يستقل بهـا  اليمين إذا انصبين اليمين على واقعة لا يش   فيها الخص

 رخ  من وجهين إليه اليمين.  

 دلالة النكول عن اليمين الحااة وفقا لقانون الإتبات السوداني :

ــاع عــن حلــف الــيمين دون ردهــا إلى مــن وجههــا، كمــا               يعــني النكــول الامتن

يكــون النكــول مــن جانــة الخصــم طالـــة الــيمين في حــال امتناعــه عــن حلـــف          

ليه من خصمه، ومتى ما امتنع من وجهـين إليـه الـيمين    اليمين عند رد اليمين إ

عــن أدا هــا دون ردهــا حكــم وــده ومتــى مــا ردهــا وامتنــع عــن حلفهــا مــن وجههــا  

، والخلاةــة أن (9)خســر دعــواه ولا يجــوز لهــذا الأخــير أن يردهــا لمــن ردهــا عليــه       

النكول  كن تصوره أيضاً أن وجهين إليه الـيمين و كـن تصـوره أـن طلبهـا      

تــا الحــالتين ي تــة علــى مــن ينكــل منهمــا أن يحكــم وــده لنكولــه عــن     وفي كل

( 1حلف اليمين وتنتهـي الخصـومة بـه، وهـذه الجز يـة عولجـين  وجـة البنـد )        

الـت تــن  علـى أنــه    سـر دعــواه كـل مــن وجهـين إليــه الــيمين        00مـن المــادة  
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الحااــة فنكــل عنهــا دون أن يردهــا علــى خصــمه وكــل مــن ردت عليــه الــيمين    

 ااة ونكل عنها  .  الح

وهكــذا يتضــح لنــا أنــه  ي تــة علــى توجيــه الــيمين الحااــة أن يحلــف               

من وجهين إليه أو أن يردها لمن وجهها وهذا يعني أنه لا يجـوز لـه أن يـرف  مـن     

وجهــين إليــه مشــيئة مــن وجههــا مطلقــاً، بــل يــتعين عليــه بحكــم القــانون إمــا أن  

و أن يردهـــا إلى مـــن وجههـــا ويحـــتكم إلى  يحلفهـــا فيخســـر مـــن وجههـــا دعـــواه أ 

وـميره فـإن حلفهـا مـن ردت إليـه  حكـم لـه بهـا، وإمـا أن ينكـل عنهـا مـن وجهـين              

إليه فيحكم لمن طلبها لنكول من وجهين إليه ويحسم بها النزاع   ولهـذا ايـين   

اليمين الحااـة لأنهـا  سـم النـزاع وتضـع  لـه حـداً ولا يجـوز بعـدها أن يعـود           

ــم إلى مخاة ـــ ــذب      الخصـ ــين كـ ــوع، ليثبـ ــس المووـ ــيمين في نفـ ــف الـ ــن حلـ مة مـ

ولكـــن يجـــوز لمـــن ةـــدر وـــده الحكـــم بـــاليمين أن يطعـــن في كـــل مـــا    (1)الـــيمين

يتعلق مـن عيـوب ونقـ  متعلقـة بأحكـام الـيمين مثـل رـروف ةـحته وخلافـه           

 من الأحكام المتعلقة في اليمين بحد ذاتها. 

وجبـه عـدم جـواز تقـديم أه     وي تة على حلف اليمين وةـدور الحكـم              

بينة أخر  لاتبات أو نفي الحكـم الصـادر  وجبـه في القـانون السـوداني حيـيج       

علـى أنـه   إذا حلـف مـن وجهـين       9221من قانون الإتبـات لعـام    00/9ورد في المادة 

إليـه الـيمين الحااــة انتهـين الخصــومة في مواجهتـه ، وفي هــذا  تلـف الفقــه      

                                                 
(1)
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لجمهور عن القوانين الووعية، حييج يرون أن البينـة  الإسلامي متمثلًا في رأه ا

ــه      ــار إليـ ــتثناء يصـ ــا الأةـــل والـــيمين اسـ ــار أنهـ اـــوز بعـــد حلـــف الـــيمين باعتبـ

للضرورة، وهم يرون أن انقطاع الخصومة مؤقـين بـاليمين ويجـوز تقـديم البينـة      

بعدها، و تلف المالكية في ذلك مع الجمهور حيـيج يـرون أن الـيمين تـؤده إلى     

الخصــومة نها يــاً، وأنــه لا يجــوز بعــد الحلــف تقــديم أه بينــة إلا لعــذر    انقضــاء 

مقبــول. ونحــن نــر  أن إجــازة تقــديم البينــة وتركهــا علــى إطلاقهــا بعــد حلــف   

اليمين الحااة يفتح بابا للخصومة لا تغلق، وعدم إجازتها مطلقاً يؤده إلى 

لـذا نـر  وجاهـة    وياع الحق البين في حال توفر البينة المتحصل عليهـا لاحقـاً،   

الرأه الذه يتبناه الفقه المالكي الـذه يـر  تقـديم البينـة في حـال وجـود العـذر        

 المقبول.   

 حجية اليمين الحااة : 

حجيــة الــيمين الحااــة قاةــرة علــى مــن حلفهــا أو علــى مــن نكــل عنهــا              

ــاليمين لا       ــتخلفوه، فـ ــا اسـ ــام فيمـ ــف العـ ــة إلا للخلـ ــالإقرارضير متعديـ ــي كـ وهـ

إلى الخلف الخا  ولا إلى الشركاء فيمـا بيـنهم، كمـا لا يتعـد  مـن       يتعد 

ورييج لغيره من الورتة ولا إلى المدين المتضـامن، وفي النكـول فـإن حجيـة الـيمين      

قاةــرة قصــورها مــن حيــيج الحلــف فمــن نكــل مــن الشــركاء في الشــيوع كــان       

نكولــه حجــة عليــه دون ســا ر الشــركاء وكــذلك مــن نكــل مــن الورتــة فــإن مــا  
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 تة على نكوله لا يتعداه لغيره من الورتة وهـكذا فإن كـل مــا ي تــة عـــلــى    ي

 .(9)الحلـف و النكول يكون قاةرا على من ةدر منه دون ضيره 

  

 

 

 

 

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 رما بردها . 711ص  2( للاستاا ل راجع السنهوري مرجع سابق م1)



 

 

 

 

075 

 المطلة الثاني

 اليمين المتممة وحجيتها في الدعو 

 تعريف اليمين المتممة :

قــاء نفســه لأه مــن الخصــمين ليصــل   هــي  ــين يوجههــا القاوــي مــن تل           

للقناعــة الــت تمكنــه مــن الفصــل في الــدعو  متــى مــا كــان الــدليل الــذه قــدم  

ــد        ــدما يوجـ ــي عنـ ــا القاوـ ــت يوجههـ ــي الـ ــانه، أه هـ ــرجيح لنقصـ ــال إلى تـ يحتـ

المقتضى لل جيح بها وهي ضير مقيدة  سا ل معينـة في القـانون والأمـر فيهـا     

 . (9)م و  لرأه القاوي

وعرفها الدكتور البخاره بأنها اليمين الت  يوجهها القاوي من تلقـاء           

نفســه ليكمــل بهــا دلــيلًا في الــدعو  ضــير كــاف بقصــد أن يــتم بهــا اقتناعــه إذا    

، وهـي سـلطة   (9)كانين الأدلة المقدمة في الدعو  لا تكفي للوةول لحد الإقنـاع 

ــاً مـــن الخصـــمين الـــذه يـــرجح عنـــده ة ـــ    ــار أيـ ــه جوازيـــة للقاوـــي  تـ دق قولـ

 ليوجهها له ليكمل بها دليله الناق  ليحكم له بها.

وهــذه الــيمين تووــح الــدور الإيجــابي للقاوــي في الــن م الــت تأخــذ بهــا،              

ولهذا  لا يعت هـا بعـ  الفقهـاء دلـيلًا رـرعياً للحكـم ، لأنهـا اعـل للقاوـي          

دون  الخيــار فــيمن يوجــه إليــه الــيمين لــيحكم لــه بهــا رضــم عــدم اكتمــال دليلــه 
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رقيــة عليــه إلا وــميره، ومــن يعت هــا طريقــا رــرعيا للحكــم يــر  أن العدالــة     

ــة     تقتضــــيه وأنهــــا طريقــــة اوــــطرارية يلجــــأ إليهــــا القاوــــي في حــــالات معينــ

 . (1)وبحيطة واعتدال و ين ومانات يحددها القانون سلفاً

ــاهد           ــم بالشـ ــه الإســـلامي  ـــين مســـمى الحكـ ــيمين عرفـــين في الفقـ ــذه الـ وهـ

 ين المدعي وأخذ بها جمهور الفقهاء، ويبـدو أن الفقـه الإسـلامي قـد     الواحد و

حصــر الــيمين المتممــة عنــد وجــود الشــاهد الواحــد، ولقــد أنكــر بعــ  الفقهــاء     

الشــاهد و ــين الطالــة كبينــة رــرعية ويــرون أن في ذلــك خروجــاً عــن الــن   

م القرآنــي الــذه يحصــر الشــهادة في رــاهدين رجلــين أو رجــل وامــرأتين. في عمــو  

القضــــايا عــــدا تلــــك القضــــايا المقيــــدة الإتبــــات كجر ــــة الزنــــا، يقـــــول الله   

واسْتَشْهِدُواْ رَهِيدَيْنِ من رِّجَـالِكُمْ فَـإِن لَّـمْ يَكُونَـا رَجُلَـيْنِ فَرَجُـلٌ وَامْرَأَتَـانِ        تعالى

مِمَّن تَرْوَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء
(2)

 رونه فيـهاء يحصــومن يجيزون ذلك من الفق 

موال والحقوق دون ضيرهماالأ 
(3)

، ويلاحق أن الفقهاء قد حصروا البينة الـت  

تقبل معها اليمين المتممة في الشهادة الناقصة النصاب مختلفين في ذلك مـع  

فقهــاء القــانون الووــعي الــذين يجيــزون توجيــه الــيمين المتممــة ســواءً كانــين     

وجيـه الـيمين مقيـدة    البينة المقدمة رهادة أم قرا ن أو بينات ظرفية، كمـا أن ت 

بتوجيههــا فقــ  للمــدعي، ولــيس كمــا هــو الشــأن في القــوانين الووــعية الــت   

                                                 
(1)
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ايـز للقاوـي توجيههــا للخصـم الــذه يـر  رجحــان دليلـه عــن دليـل خصــمه،       

وتختلـف عنهــا في أن فقهــاء القــانون الووــعي يــرون أنــه في حالــة تســاوه الأدلــة  

نـتحفق علــى هــذا الــرأه   توجـه للمــدعى عليــه لأن الأةـل بــراءة الذمــة، ونحــن  

حيـــيج إن القواعـــد العامـــة تقتضـــي رد الــــدعو  لعـــدم تبوتهـــا ببينـــة مقبولــــة        

مســتقلة دون الحاجــة لــيمين المــدعى عليــه لردهــا أو دون الحاجــة لإتمامهــا مــن   

 قبل القاوي بيمين مُدعيه ليثبين له دعواه.

للحكـم   القانون السوداني ن  على هذه الـيمين واعت هـا طريقـاً رـرعياً     و     

مرجحــــاً بــــذلك رأه القــــا لين جوازهــــا وجعلــــها ســــلطة تقديريــــة للقاوــــي   

يوجهها لأه من الخصمين عند توفر رروطها، وتلجأ إليها المحكمـة مـن تلقـاء    

 الت تن   على ارتي:  09نفسها ولقد وردت أحكامها  وجة المادة 

ن يجــوز للمحكمــة أن توجــه الــيمين المتممــة مــن تلقــاء نفســها إلى أه م ــ (1)

 الخصمين لل جيح بها عند الحكم في موووع الدعو .

يش ف في توجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعو  دليل كامـل وألا   (2)

 تكون الدعو  خالية من أه دليل.

لا يجــوز للخصــم الــذه وجهــين إليــه المحكمــة الــيمين المتممــة أن يردهــا    (3)

 على الخصم ارخر.   
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 :  لمتممة في القانون السودانيالشروف  المطلوبة لتوجيه اليمين ا

يشـ ف لتوجيـه الـيمين المتممـة      9221مـن قـانون الإتبـات لعـام      09وفقاً للمادة 

 الشروف التالية :

ألا يكــــون في الــــدعو  دليــــل كامــــل يصــــلح للفصــــل في الــــدعو  أو في   (1)

ــا قطعيــا  وجــة          ــةً تبوت الــدفع المقابــل لهــا،  عنــى ألا تكــون الــدعو  تابت

يهـــا، أو ألا تكـــون الأدلـــة المقدمـــة تـــؤده إلى نفـــي الـــدعو    الأدلـــة المقدمـــة ف

ودحضـها، والـدليل النـاق  لا يشـ ف فيـه أن يكـون دلـيلًا معينـاً بـل يجــوز          

أن يكــون أه نــوع مــن الأدلــة المشــروعة كشــاهد واحــد، أو قــرا ن أو ضــيره مــن 

 الأدلة الجا زة ررعاً.

بد من توفر بينـة  ألا تكون الدعو  خالية من أه دليل، وهذا يعني أنه لا (2)

ناقصـــة لإتمامهـــا بـــاليمين باعتبـــار أن الـــيمين المتممـــة في الأســـا  دليـــل         

تكميلـــي لأدلـــة ناقصـــة  تـــال إلى التعضـــيد والتعزيـــز، كمـــا أن الـــيمين        

المتممـــة لا تصـــلح في الأســـا  كـــدليل وحيـــد في الـــدعو ، حيـــيج لا يجـــوز    

ة معــه رد الحكــم في أه دعــو  لا يتــوفر فيهــا دليــل وعــدم تــوفر أه دليــل يج ــ

 الدعو .
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 : أوجه الاختلاف ما بين اليمين المتممة واليمين الحااة

 هنا  عدة فروق مابين اليمين المتممة واليمين الحااة تتمثل في ارتي : 

الــيمين المتممــة دليــل تكميلــي توجــه لاســتكمال أدلــة ناقصــة أمــا الــيمين           (1)

ل في الحااــــة تعتــــ  مــــن الأدلــــة المســــتقلة الــــت تصــــلح وحــــدها للفصـ ـــ  

 الدعو .

اليمين المتممة يوجهها القاوي من تلقاء نفسه  دون أن يكون هنـا  دخـل    (2)

لإرادة الخصــوم فيهــا، وأمــا الــيمين الحااــة يوجههــا القاوــي بطلــة مــن       

 الخصوم وبإرادتهم المنفردة.

الــيمين المتممــة واقعــة ماديــة توجــه مــن القاوــي إلى أه مــن الخصــوم مــن     (3)

اـة فهــي تصـرف قـانوني ةــادر مـن الخصــم     تلقـاء نفسـه، أمــا الـيمين الحا   

 إلى الخصم بإرادته المنفردة.

اليمين المتممة لا يجوز ردهـا مـن الخصـم الـذه وجـه إليـه للخصـم ارخـر،          (4)

أمــا الــيمين الحااــة يجــوز ردهــا للخصــم ارخــر مــن الخصــم الــذه طلــة      

 منه.

الخصــم الــذه يوجــه إليــه الــيمين المتممــة يكفــي أن يكــون أهــلا للتقاوــي       (5)

ــ ــة        بينمـ ــه أهليـ ــ ف فيـ ــة يشـ ــيمين الحااـ ــه الـ ــه إليـ ــذه يوجـ ــم الـ ا الخصـ

 التصرف.  
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يجوز الرجوع في اليمين المتممة، يجوز للقاوي الرجوع عن اليمين المتممة  (6)

بعــد توجيههــا  وعــدم الركــون إليهــا بعــد حلفهــا متــى تــبين لــه أن الأدلــة          

مـا  المقدمة مكتملة وتصلح للفصل في الدعو  بل يجوز  الرجوع عنها متـى  

وجــدت أدلــة جديــدة أكملــين الأدلــة الناقصــة،  بينمــا لا يجــوز الرجــوع في         

 اليمين الحااة بعد أن يقبلها الخصم.

الــيمين المتممــة لا  ســم النــزاع حيــيج لا يكــون القاوــي مقيــدا بــالحكم          (7)

 وجبها فيحـق للقاوـي الحكـم لمـن حلـف الـيمين المتممـة مـن الخصـوم أو          

يقضـي علـى أساسـها أو علـى أدلـة أخـر        الحكم وده، كمـا لـه الحـق في أن    

ــا     ــا، بينمـ ــا أو قبـــل توجيههـ متـــوفرة في الـــدعو  ســـواء تـــوفرت بعـــد توجيههـ

اليمين الحااة  سم النزاع لصـالح مـن حلفهـا سـواء كـان ابتـداء أـن        

وجه له أو بعد نكول من وجه له، والقاوي بـالحكم  وجبهـا حتـى ولـو بـدا      

 دعو  تصلح سندا للحكم.له أن البينات الأخر  المقدمة في ال

وهكــذا يتضــح لنــا أن الــيمين المتممــة يعــد دلــيلًا تكميليــاً يلجــأ إليــه القاوــي         

 ل جيح كفة أحد الخصمين على ارخر ليحكم له  وجبها. 

 

****** 
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 المطلة الثاليج

 :   ين الاست هار وحجيتها في الدعو 

 : تعريف  ين الاست هار

ــا ال      ــدليل   هـــي  ـــين إلزاميـــة يوجههـ ــه لـــدعواه بـ قاوـــي للمـــدعي بعـــد إتباتـ

كامــل اســت هاراً للحقيقــة في دعــاو  بعينهــا، وهــذه الــدعاو  حــددها فقهــاء      

الشــريعة الإســلامية في دعــاو  الــرد للعيــة القــديم في المبيــع فإنــه يحلــف مــع        

الشاهدين أو البينة الكاملة أنه فسد البيع حالة الاطلاع علـى العيـة، ودعـاو     

ــدم الـــو  ــا عـــنين    الطـــلاق لعـ ــزول مثـــال إذا ادعـــين المـــرأة أن زوجهـ فء لعيـــة في الـ

ــع        ــر فتحلـــف مـ ــا بكـ ــوة أنهـ ــع نسـ ــا ورـــهدت أربـ ــه وطئهـ ــى أنـ ــرا وادعـ وكانـــين بكـ

رهادتهن أنه ما وطئها لاحتمـال أن يكـون وطئهـا وطئـا خفيفـا وعـادت البكـارة،        

ودعاو  الجراح في العضو الباطن إذا اختلفا في أةل الجناية، فلا بـد مـن بينـة    

جودها ويحلف اقني عليه على سلامته  والدعاو  على الميين إذا ادعى علـى  لو

الميين مالا أو قتلا وأنكر الورتة فأقام بينـة ي يحكـم لـه حتـى يحلـف مـع البينـة        

أنه عليه وأنه يسـتحقه إلى ارن وكـذا إن ادعـى علـى ضا ـة أو مفقـود، ودعـاو         

ين مــن أهــل الخــ ة  إعســار المــدين وقــد عــرف لــه مــال قبــل ذلــك فيقــيم رــاهد   

بتلــف مالــه ويحلــف مــع الشــاهدين أنــه لا مــال لــه في البــاطن وللــدا ن  ليفــه   

لجــواز أن يكــون لــه مــال بــاطن ومــا لــو رــهدت لــه بينــة بعــين فقــال الشــهود لا          

نعلمـــه بـــاع ولا وهـــة فلخصـــمه  ليفـــه أنهـــا مـــا خرجـــين عـــن ملكـــه بوجـــه،           
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ل إذا قــال لزوجتــه أنــين  والــدعو  وــد الــزول المــدعي عــدم نيتــه في الطــلاق  مثــا  

طــالق أمــس تــم ادعــى أنــه طلقهــا في هــذا أو كانــين مطلقــة مــن ضــيره فيقــيم         

ــذلك،      ــار بـ ــه أراد الإخبـ ــف أنـ ــه الأول ويحلـ ــاح الغـــير أو نكاحـ ــى نكـ ــاهدين علـ رـ

والــدعو  وــد مــن أودع لديــه مــال وادعــى هلاكــه، فــإذا ادعــى هــلا  الوديعــة        

لا  بــه وإذا ادعــى المــودع بســبة ظــاهر وأقــام البينــة علــى الســبة حلــف علــى اله ــ

لديــه أنــه ســافر للخــوف تــم هلكــين بالســفر فإنــه يقــيم البينــة للخــوف ال ــاهر    

ويحلف أنها هلكين بالسفر، ودعو  استحقاق المال إذا أقام على رجل بينة  ـال  

ادعــاه فقــال المــدعى عليــه احلــف أنــك تســتحق هــذا المــال وي يكــذب الشــهود،        

ه يحلف مع البينـة أنـه يسـتحق ذلـك ارن،      ولكن قال باطنه  لاف ظاهره فإن

ودعاو  المال في حق القاةر واقنون ومـن في حكمهمـا كالمـدعي علـى الغا ـة      

فــلا تســمع إلا أن يكــون هنــا  بينــة ويحتــال معهــا إلى  ــين الاســت هار. ويــر      

بع  الفقهاء أنه لو كـان للمـدعي رـاهد واحـد في هـذه المسـا ل كلـها حلـف         

ــا لتكميـ ـــ ــا     يــــنين  ينــ ــة و ينــ ــاليمين المتممــ ــا يعــــرف بــ ــي مــ ــهادة وهــ ل الشــ

 . (9)للاست هار

جاء في للـة الأحكـام العدليـة أن  ـين الاسـت هار لا توجـه إلا بطلـة مـن              

الخصم إلا في أربعة مواوـع يجـوز فيهـا توجيههـا مـن قبـل الحـاكم بـلا طلـة.          

                                                 
 18ص  8، حااية الشرراني ـ مرجع سـابق   111ص  1للنشر تركيا ـ  ( للاستاا ل سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي ـ حااية البجيرمي ـ  يار بكر 1)

 111ص 1رما بردها ، محمد بن عمر بن على بن نوري الجاري ) بو عبدالمرطي(  ار الفكر بيررت الطبرة الأرلى   111ص 11، مغني المحتا    
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بتــه فيحلفــه والمواوــع الأربعــة هــي : الأول إذا ادعــى  أحــد مــن ال كــة حقــا وأت

الحـاكم علــى أنــه ي يســتوف هــذا الحــق بنفســه ولا بغــيره مــن الميــين بوجــه ولا  

أبرأه ولا أحاله على ضيره ولا أوفي من طـرف أحـد ولـيس للميـين في مقابلـة هـذا       

الحــق رهــن ويقــال لهــذا  ــين الاســت هار، الثــاني إذا اســتحق أحــد المــال وأتبــين    

المـال  وي يهبـه لأحـد وي  رجـه     دعواه  حلفه الحاكم على أنـه ي يبـع  هـذا    

عــن ملكــه  بوجــه مــن الوجــوه، الثالــيج إذا أراد المشــ ه رد المبيــع  لعيبــه حلفــه         

الحــاكم علــى أنــه ي يــرض بالعيــة قــولا أو دلالــة كتصــرفه تصــرف المــلا ،        

الرابــع  ليــف الحــاكم الشــفيع  تــم الحكــم بالشــفعة بأنــه ي يبطــل رــفعته     

من الوجوهيعني ي يسق  حق رفعته بوجه 
(1)

    . 

ومن الدعاوه الت يجوز توجيه  ين الاسـت هار فيهـا دعـو  ادعـاء المسـلم            

أو الـذمي إذا وجـد أحـدهما متاعـه في الغنيمــة قبـل قسـمتها ورـهدت لـه البينــة         

بـذلك أو عرفـه واحــد مـن العســكر فإنـه يأخــذه بغيرعـوض لكــن بعـد أن يحلــف       

لا خـرل عـن ملكـه بناقـل رـرعي وأنـه بـاق        اليمين الشرعية أنه ما باع ولا وهـة و 

على ملكه إلى ارن فيستحق قبضه وأخذه بعد حلف  ين الاست هار 
(2)

. 

والعلة من  ين الاست هار رضم تمام الدليل الشرعي لثبوت الحق ذلـك أن       

المدعي يدعي حقاً لـه علـى مـن هـو ضـير قـادر علـى تقـديم مـا يـدح  قولـه إمـا             

                                                 
(1)

 171مجلة الاحكام الردلية ـ مرجع سابق ص  
(2)

 19ص  2هـ تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي   1112دي المالكي الردري  ار الفكر بيررت حااية الردري ـ على الصري 
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أهليته أو لأن السبة أـا لا يطلـع عليـه العامـة والنـا       لغيابه أو لعدم كمال 

كعيوب الزول وضيره، وفي  ين الاست هار اسـتحكام لضـمير المـدعي مـع وجـود      

البينــة الكاملــة ظنــا بوجــود مــا يــدفع دعــو  المــدعي لا يعلــم بــه ضــيره، مثــال إذا    

ــا ي       ــى أن زوجهـ ــة تســـتحلف علـ ــا الغا ـ ــى زوجهـ ــة علـ ــرأة فـــرض نفقـ طلبـــين المـ

وي يــ   لهــا مــال تنفــق منــه وي تكــن نارــزة، ذلــك أن هــذه الأمــور        يطلقهــا

 تخفى على النا  ولا يعلمها سو  أطرافها.  

 : (9)الشروف المطلوبة لتوجيه  ين الاست هار في الدعو 

 تبوت الحق بدليل كامل .   .1

ادعاء المدعي جحود المدعى عليه لحقه وإنكاره إياه، أه  أن لا يـدعي المـدعي    .2

 دعى عليه بالحق في حال ضيابه. إقرار الم

 أن توجه بعد إقامة البينة وقبل ةدور الحكم.   .3

 :  أوجه الخلاف بين  ين الاست هار واليمين المتممة

لا يشــ ف في  ــين الاســت هار التعــرض في ةــدق الشــهود لكمــال الحجــة       .1

خلافا لليمين المتممة الت يش ف فيها التعرض لصـدق الشـهود لنقصـان    

 .(9)الحجة 

                                                 
 رما بردها . 111ص  1( مغني المحتا  ـ مرجع سابق ـ   1)

 111ص 11( حااة الشرراني ـ مرجع سابق  2)
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توجـــه  ـــين الاســـت هار في دعـــاو  معينـــة بينمـــا الـــيمين المتممـــة توجـــه في   .2

ــها النــــاق  ) ي يحــــدد القــــانون         ــاو  المــــال والحقــــوق لإكمــــال دليلــ دعــ

 .  السوداني دعاو  معينة لتوجه فيها اليمين المتممة (

 ــين الاســت هار توجــه لاســت هار الحــق بعــد تبوتــه بينمــا الــيمين المتممــة      .3

ــال ا  ــه لإكمـ ــت هاره     توجـ ــين اسـ ــت هار  ـ ــين الاسـ ــاق  أه  ـ ــدليل النـ لـ

 للحق والمتممة دليل تكميلي للبينة.

 ـــين الاســــت هار توجـــه للمــــدعي بينمـــا الــــيمين المتممـــة توجــــه لأه مــــن      .4

 الخصمين.

قد توجه  ين الاست هار مـن قبـل المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها أو بطلـة مـن          .5

وجــه مــن قبــل المحكمــة  الخصــم في بعــ  الــدعاو ، بينمــا الــيمين المتممــة ت 

 فق  .

 :  أحكام  ين الاست هار وفقاً لقانون الإتبات السوداني

الملغــي، وهــي مــن   9291ي يكــن لهــذه الــيمين مكانــة في قــانون الإتبــات لعــام         

بأنـه   02م ، حييج نصين عليها المادة 9221المواد المستحدتة في قانون الإتبات لعام 

بينــة بثبــوت حــق في مــال الميــين أو المفقــود أو      يجــة علــى المحكمــة عنــد قيــام ال   

القاةر ومن في حكمهـم توجيـه الـيمين للمـدعي قبـل ةـدور الحكـم اسـت هارا         

للحــق   والملاحــق مــن خــلال هــذا الــن  أن المشــرع الســوداني قــد حصــر  ــين      



 

 

 

 

086 

الاســت هار في تبــوت الحــق علــى مــال الميــين والمفقــود والقاةــر ومــن في حكمهــم   

خــر  الــت أخــذ بهــا الفقــه الإســلامي لاســيما المــذهة   فقــ  وأهمــل المســا ل الأ

 .(9)الحنفي الذه حصرها في عشر مسا ل 

و ين الاست هار في القانون السـوداني أمـر وجـوبي علـى القاوـي لابـد مـن             

توجيههــا في كــل مــا يثبــين مــن حــق في مــال الميــين والمفقــود والقاةــر ومــن في         

ه للمدعي قبل ةـدور الحكـم بعـد    حكمهم مثل مال الغا ة واقنون. وهي توج

 إتباته لحقه ببينة كاملة.

ويلاحـق أنـه لا فـرق في القضـاء بـالنكول بـين مـا إذا كانـين الـيمين موجهــة               

إلى الخصم للاست هار أو لنفي التهمة عنه أو لغيرهما. وينبني على ذلك أنـه  

يمين لــو ادعــى أحــد حقــاً في تركــة ميــين وأتبتــه بالبينــة ووجــه إليــه القاوــي ال ــ

قبل القضاء )للاسـت هار ( فنكـل ي يحكـم لـه بالمـدعى بـه وإنـه لـو ادعـى المـودع           

عنـــده رد الوديعـــة أو هلاكهـــا وي يصـــدقه المـــودع وطلـــة  ينـــه لنفـــي التهمـــة  

 .(9)فامتنع عن اليمين لزمته الوديعة 

 

****** 

 

                                                 
 111ص 1( مغني المحتا  ـ مرجع سابق  1)

 91ص 1811مشيرا لمؤلف محمد ةيد الأبياني ـ كتاب مباحث المرافرات الشرعية طبرة  211(  . بخاري عبدالله الجرلي ـ مرجع سابق ـ ص 2)
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 الفصـل الثـاليج

 ودـــــــــــــادة الشهــــــــــــــــــره
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 المبحيج الأول

 تعريف الشهادة ورروف ةحتها وموانعها

 المطلة الأول

 : تعريف الشهادة ودليل مشروعيتها

 : تعريف الشهادة لغة

الشهادة لغة هي البيان أو هي الإخبار القاطع ، وهي القول الصادر عن علـم       

لشــهادة مــن الُمشــاهدة وقيــل لأن الشــاهد  ــ ه    وارــتقين ا (9)حصــل بالمشــاهدة  

يجعل الحاكم كالمشاهد للمشـهود عليـه وايـين بينـة لأنهـا تُـبين مـا التـبس         

 .(9)وتكشف الحق فيما اختلف فيه

 :  تعريف الشهادة بوجه عام

تُعرف في الفقه الإسلامي بشهادة الشهود وأحياناً بالبينة الت لهـا معنيـان         

الـــدليل أيـــا كـــان، كتابـــة أو رـــهادة أو قـــرا ن وخلافـــه مـــن   معنـــى عـــام ، وهـــو  

البينات. ومعنـى خـا  وهـو رـهادة الشـهود دون ضيرهـا مـن الأدلـة وهـذا المعنـى           

الخا  انصرف للشهادة باعتبار أن رهادة الشـهود فيمـا مضـى كانـين الغالبـة      

في الأدلــة وكانــين الأدلــة الأخــر  مــن النــدرة إلى حــد أنهــا لا تــذكر إلى جانــة  

 .(1)هادةالش

                                                 
 . 118( مختار الصحاح ص 1)

 . 127ص  11( المفني لابن قدامة ـ   2)

 . 111(  . عبدالرةاق السنهوري ـ الوسيط في شرح القانون المدني ـ نظرية الالتاام ـ المجلد الثاني ص 1)
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 التعريف الاةطلاحي :

اختلفين التعريفات الاةـطلاحية للفقهـاء وفقـاً لاخـتلاف آرا هـم الفقهيـة            

 ومذاهبهم نووحها فيما يلي :

:  عرفهـــا بعـــ  مـــن المالكيـــة بأنهـــا إخبـــار الحـــاكم عـــن علـــم   المـــذهة المـــالكي

ليقضي  قتضاه
(1)

. 

ا خــ  قــاطع  ــا حضــر   المــذهة الشــافعي : عرفهــا البجيرمــي الشــافعي : بأنه ــ  

 وعاين تم يكون  ا قد علم واستفاض .  

: عرفهـا الكمـال بـن همـام الحنفـي بأنهـا إخبـار ةـدق لا تبـات           المذهة الحنفـي 

حــق بلفــق الشــهادة في للــس القضــاء   
(2)

، ويلاحــق أن هــذا التعريــف  ــرل    

 رهادة الزور من كونها رهادة.  

ــي  ــة بأنهــا الإخ   المــذهة الحنبل ــار  ــا يعلمــه بلفــق أرــهد أو    : عرفهــا الحنابل ب

رهدت
(3)

ويلاحق أن أةحاب هذا المذهة يش طون اللفق في الشهادة خلافـا   

 .  للمذاهة الأخر 

 

                                                 
(1)

ص  1دسـوقي عـلى الشرـح الكبـير  مشيرا إلى حااـية ال 11ص  1881رحمن الحقيل ـ   لة الإثبات في الفقه الإسلامي ـ الطبرة الأرلى  . محمد بن عبدال 

111. 
(2)

 111ص  1شرح فتح القدير    
(3)

 111ص  1الإقناع في فقه الإمام  حمد    
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 : 9221ون الإتبات السوداني لعام تعريف الشهادة وفقاً لقان

والـــت  91ورد تعريـــف رـــهادة الشـــهود في قـــانون الإتبـــات الســـوداني في المـــادة       

ها البينة الشفوية لشخ  عن إدراكه المبارـر لواقعـة تثبـين    عرفين الشهادة بأن

 لغيره مسئولية مدعى بها على آخر أمام المحكمة.

 : دليل مشروعية الشهادة في الفقه الإسلامي 

 تستمد  رهادة الشهود دليل مشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع .        

 : دليل مشروعيتها من القرآن

مــن اريــات الــت تناولــين مووــوع رــهادة الشــهود والإرــهاد  في القــرآن كــثير      

وَ اسْتَشْـهِدُواْ رَـهِيدَيْنِ مـن رِّجَـالِكُمْ فَـإِن لَّـمْ        على المعاملات منها قوله تعـالى :  

  يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُـلٌ وَامْرَأَتَـانِ مِمَّـن تَرْوَـوْنَ مِـنَ الشُّـهَدَاء      
(1)

  وقولـه تعـالى:   

لَّذِينَ آمَنُواْ رَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَـوْتُ حِـيَن الْوَةِـيَّةِ اتْنَـانِ     يِا أَيُّهَا ا

ــي الَأرْضِ فَأَةَــابَتْكُم        ــتُمْ وَــرَبْتُمْ فِ ــرِكُمْ إِنْ أَن ــنْ ضَيْ ــرَانِ مِ ــنكُمْ أَوْ آخَ ــدْلى مِّ ذَوَا عَ

ــدِ ال    ــن بَعْـ ــونَهُمَا مِـ ــوْتِ تَحْبِسُـ ــيبَةُ الْمَـ ــتُمْ لَا    مُّصِـ ــهِ إِنِ ارْتَبْـ ــمَانِ بِالللـ ــلَاةِ فَيُقْسِـ صَّـ

نَشْتَرِه بِهِ تَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ رَهَادَةَ الللهِ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ ارتِمِيَن 
(2)

 

ووَـةل فَـإِنْ   وَإِن كُنـتُمْ عَلَـى سَـفَرى وَلَـمْ تَجِـدُواْ كَاتِبـاً فَرِهَـانٌ مَّقْبُ        وقوله تعالى: 

ــواْ        ــهُ وَلَا تَكْتُمُـ ــهَ رَبَّـ ــقِ الللـ ــهُ وَلْيَتَّـ ــنَ أَمَانَتَـ ــذِه اؤْتُمِـ ــؤَدِّ الَّـ ــاً فَلْيُـ ــكُم بَعْضـ ــنَ بَعْضُـ أَمِـ

                                                 
(1)

 292سورل البقرل الآية  
(2)

 111سورل المائدل الآية  
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الشَّــهَادَةَ وَمَــن يَكْتُمْهَــا فَإِنَّــهُ آتِــمٌ قَلْبُــهُ وَالللــهُ بِمَــا تَعْمَلُــونَ عَلِــيمٌ           
وله ــــــ ــ. وق(9) 

ولُواْ يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَـكَ سَـرَقَ وَمَـا رَـهِدْنَا إِلاَّ بِمَـا      ُــإِلَى أَبِيكُمْ فَق ارْجِعُواْ تعــالى : 

يَــا أَيُّهَــا الَّــذِينَ آمَنُــواْ   . وقــــوله تعــالى:   (9)عَلِمْنَــا وَمَــا كُنَّــا لِلْغَيْــةِ حَــافِِ يَن  

مَنَّكُمْ رَــنَقنُ قَــوْمى عَلَــى أَلاَّ تَعْــدِلُواْ كُونُــواْ قَــوَّامِيَن لِللــهِ رُــهَدَاء بِالْقِسْــِ  وَلَا يَجْــرِ 

يٌر بِمَا تَعْمَلُونَ ــاعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَ  وَاتَّقُواْ الللهَ إِنَّ الللهَ خَبِ
  . وقولـه:   (1) 

أَرْـهِدُوا ذَوَهْ عَـدْلى   فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ

مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُـوعَقُ بِـهِ مَـن كَـانَ يُـؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَـوْمِ الْـقخِرِ         

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً 
 (2) . 

 :  دليل مشروعيتها من السنة

قـــال :   ألا أخـــ كم  ـــير    لـــن  روه عـــن زيـــد بـــن خالـــد الجهـــني أن ا       

، وعن عمـران بـن حصـين روـي     (0)الشهداء، الذه يأتي بشهادته قبل أن يسألها  

الله عنهما قال قال رسول الله ةلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني تم الـذين  

يلونهم تـم الـذين يلـونهم تـم يكـون قـوم يشـهدون ولا يستشـهدون و ونـون ولا          

 ()*(5)لا يوفون وي هر فيهم السمنيؤتمنون وينذرون و

                                                 
  291لبقرل الآية سورل ا (1)
 91سورل يوسف الآية  (2)
 9سورل المائدل الآية  (1)
 2سورل الطلاق الآية  (1)
 صحيح مسلم ، الترماي  رابن ماجدل  (7)
 . 121ص   1هـ ـ   1118محمد بن إسماعيل الصنراني الأمير ـ سبل السلام ـ  ار إحياء الترا  الرربي بيررت ـ الطبرة الرابرة  (1)

جمـع الحديثين حديث عمران رفيه ثم يكون قوم يشهدرن رلا يستشهدرن في سياق الذم لهم     رالحديث الأرل ، رلما ترارضا اةتلف الرلمـاء في ال لترارض )*(

ر يمـوت صـاحبها  بينهما على ثلاثة  رجه      الأرل  ن المرا  بحديث ةيد إذا كان ثم الشاهد اها ل بحق لا يرلم بها صاحب الحق فيأتي إليه فيخبره بها 
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دليل  مشروعيتها من الإجمـاع : فقـد أجمـع أهـل العلـم علـى وـرورتها حفاظـا         

ــول     ــوق ولأن الحاجـــة داعيـــة إلى الشـــهادة بحصـ ــا ر الحقـ للـــدماء والأمـــوال وسـ

التجاحد بين النا  فوجة الرجوع إليها، كمـا عمـل بهـا الصـحابة والتـابعون      

 أحد في كل العصور. وليومنا هذا من ضير نكير من

 : حكم  مل الشهادة وأدا ها

وَلَا تَكْتُمُـواْ الشَّـهَادَةَ     مل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية لقوله تعـالى:  

وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَالللهُ بِمَـا تَعْمَلُـونَ عَلِـيمٌ    
وَلَا   ولقولـه تعـالى :     (9) 

إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ ةَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِـهِ ذَلِكُـمْ    يَأْبَ الشُّهَدَاء

ــابُواْ إِلاَّ أَن تَكُــونَ تِجَــارَةً حَاوِــرَةً        ــهَادَةِ وَأَدْنَــى أَلاَّ تَرْتَ ــومُ لِلشَّ ــهِ وَأَقْ أَقْسَــُ  عِنــدَ اللل

كُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَـا وَأَرْـهِدُوْاْ إِذَا تَبَـايَعْتُمْ وَلَا يُضَـقرَّ     تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْ

كَاتِــةٌ وَلَا رَــهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُــواْ فَإِنَّــهُ فُسُــوقٌ بِكُــمْ وَاتَّقُــواْ الللــهَ وَيُعَل مُكُــمُ الللــهُ وَالللــهُ  

بِكُلِّ رَيْءٍ عَلِيمٌ 
 (9) . 

                                                                                                                             
اـها ل  فيخلف ررثة فيأتي إليهم فيخبرهم بأنه عنده لهم اها ل رهذا  حسن الأجوبة رهو جواب يحيى بن سريد ايخ مالـك      الثـاني  ن المـرا  بهـا

منـه كالصـلال رالوقـف  الحسبة رهي ما لا تترلق بحقوق الآ ميين المختصة بهم محضا ريدةل في الحسبة ما يترلق بحق الله ترـالى  ر مـا فيـه اـائبة

ا ل قبـل  ن يسـألها رالوصية الرامة رنحوها      رحديث عمران المرا  به   الشها ل  في حقوق الآ ميين المحضة      الثالث  ن المرا  بقوله  ن يـأتي بالشـه

يرطي قبـل الطلـب      رهـذه الأجوبـة مبنيـة عـلى  ن   المبالغة في الإجابة فيكون لقول استردا ه ليث  تى بها قبل  ن يسألها كما يقال في حق الجوا  إنه ل

على اـها ل  الشها ل  لا تؤ ى قبل  ن يطلبها صاحب الحق      رمنهم من  جاة ذلك عملا برراية ةيد رتأرل حديث عمران بأحد تأريلات الأرل  نه محمول

الثاني  ن المرا  إتيانه بالشها ل بلفظ الحلف نحو  اهد بالله ما كان     الارر  ي يؤ رن اها ل لم يسبق لهم بها علم حكاه الترمذي عن برض  هل الرلم  

م من  هـل النـار رعـلى إلا كذا رهذا جواب الطحاري      الثالث  ن المرا  به   الشها ل  على ما لا يرلم مما سيكون من الأمور المستقبلة فيشهد على قوم بأنه

 رما بردها ( . 121 هل الأهواء حكاه الخطابي      رالأرل  حسنها  . ) رجع في ذلك سبل السلام ص قوم بأنهم من  هل الجنة  ليل كما يصنع ذلك 
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الشهادة وأداءها فـرض علـى الكفايـة، ولهـذا نجـد       وهكذا يتضح لنا أن  مل    

القـــوانين تـــن  علـــى إجبـــار الشـــهود علـــى أداء رـــهادتهم، إذا رفضـــوا الحضـــور   

 . لادلاء بشهادتهم دون عذر مبيح
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 المطلة الثاني

 : رروف ةحة الشهادة

ــهادة            ــا في الشــ ــد مــــن توفرهــ ــاء الإســــلام عــــدة رــــروف لابــ لقــــد حــــدد فقهــ

بينــة  كــن الأخــذ بهــا في القضــاء وهــذه الشــروف منهــا مــا يتعلــق          لاعتبارهــا

بالشــاهد نفســه ومنهــا مــا يتعلــق بالمشــهود بــه ومنهــا مــا يتعلــق بالشــهادة ذاتهــا   

 نفصلها بإيجاز فيما يلي :

: الشاهد في الدعو  هو ذا  الشخ  الذه يأتي لادلاء   أهلية الشاهد أولا :

والشروف المطلوبـة فيـه منهـا مـا يتعلـق       بشهادته في ادعاء قام  جلس القضاء

بالأداء  وهو القـدرة علـى التعـبير الشـرعي الصـحيح، ومنهـا مـا يتعلـق بشـروف          

. أه أن الشــــروف المطلوبــــة في (9) مــــل وهــــو القــــدرة علــــى الحفــــق والضــــب  

 الشاهد نوعان رروف في  مل الشهادة ورروف في أدا ه للشهادة. 

 : (9))أ( رروف ةحة التحمل 

 لعقـــل :ا -9 

أن يكــون الشــاهد عــاقلًا وقــين التحمــل فــلا يصــح التحمــل مــن اقنــون أو               

الص  الذه لا يعقل ) ضير أيز ( لأن  مل الشهادة عبـارة عـن فهـم الحادتـة     

                                                 
 11(  . حمد فتحي بهنسي ـ نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي ـ ص 1)

 111ة في مساءل الأحوال الشخصية ـ الطبرة الثالثة ص (  نور الرمررسي ـ  صول المرافرات الشرعي2)
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ووــبطها ولا يحــد  ذلــك إلا بالعقــل. وهــذا الشــرف متفــق عليــه بــين جميــع      

 العلماء.

 البصــــر :   -9 

 يصح عنـد الـبع   مـل الأعمـى للشـهادة .  وحـره بنـا        أن يكون بصيرا فلا    

أن نناق   مل الأعمى للشهادة بشيء من التفصيل ذلك أن فقهـاء الإسـلام   

قـــد اختلفـــوا في ذلـــك اختلافـــا كـــبيراً، ومـــن تـــم  ديـــد الـــرأه الـــذه  ـــال   

الرجحـــان فيـــه. وعمومـــا فـــإن الفقهـــاء يجمعـــون علـــى أنـــه يشـــ ف  في  مـــل  

ات البصر أه الشـهادة في المسـا ل الـت  تـال إلـي الرؤيـة مثـل        الشهادة في المر ي

الزنــا والقتــل وخلافــه، أمــا اخــتلافهم فقــد انصــة علــى  مــل وأداء الأعمــى في  

 الأقوال و على مد  حجيتها في إتبات الحقوق وذلك على النحو التالي : 

يقـدح في   مذهة المالكية : ير  المالكية أن رهادة الأعمى مقبولة لأن الأعمـى لا 

الولاية والعدالـة فباعتبارهمـا يجـة قبـول الشـهادة، فهـو مـن أهـل الولايـة علـى           

ــة          نفســه فتتعــد  ولايتــه إلى ضــيره عنــد وجــود ســبة التعــده وهــو أهــل للعدال

وعنـدهم أنـه    (9)لانزجاره عما يعتقده حراما في دينـه ولهـذا قبلـين روايـة الأعمـى     

 ا أنه يستطيع التمييز بالصوت.  يجوز للأعمى  مل الشهادة  في الأقوال طالم

يـر  الحنفيـة أن الأعمـى لا يجـوز لـه  مـل الشـهادة ويـرون          مذهة الحنفيـة :  

أن الأعمى يحتال في  مل الشهادة وأدا ها إلى التمييز بين مـن لـه الحـق وبـين     

                                                 
 11(    .  حمد فتحي بهنسي ـ المرجع السابق ص 1)
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مــن عليــه وقــد عــدم آلــة التمييــز حقيقــة لأن الأعمــى لا  يــز بــين النــا  إلا           

كن مــن رــهادته رــبهة لا  كــن التحرزعنهــا ويــرون أن    بالصــوت والنغمــة فتــتم 

ذلك مانع من قبول رهادته
(1)

ويحتجون في ذلك بأن علي بـن أبـي طالـة قـد      

 .   رهد عنده أعمى فقالين له أخين المشهود عليه أنه أعمى فرد رهادته

مذهة الشافعية : إنـه لا يجـوز للأعمـى   مـل الشـهادة إلا فيمـا يجـوز  ملـه         

 بالاستفاوة.

 إنه يجوز  مل الشهادة في الأقوال إذا تيقن من الصوت.   ذهة الحنابلة :م

لا يشــ ف القــانون الســوداني في الشــاهد أن يكــون    موقــف القــانون الســوداني : 

مبصــراً و كمــا ي يتنــاول ةــحة  مــل الأعمــى للشــهادة مــن عــدمها وتــر            

مـن   12دة تقويم ما يدلي به مـن رـهادة وفقـا لتقـدير البينـة حسـة منطـوق المـا        

. ومــن تــم جـاءت الســوابق القضـا ية لتقييــد رــهادته   9221قـانون الإتبــات لعـام   

ـــه كــثيراً حتــى يتحقــق مــن          علــى الأقــوال مــع وــرورة ملازمتــه للمشــهود علي

كلامه ويقطع عليه
(2)

. 

 :    معاينة الشاهد للمشهود به أو دليله بنفسه -1

شــ ف معاينــة الشــاهد  في ضــير الأرــياء الــت تصــح الشــهادة فيهــا بالتســامع، ت  

  إذا علمــين مثــل  للمشــهود بــه أو دليلــه بنفســه، وارــ ف هــذا الشــرف لقولــه 

                                                 
(1)

 17 .  حمد فتحي بهنسي ـ المرجع السابق ص  
(2)

 هـ  1117نةهـ  ـ مجلة الأحكام القضائية لس1117/ 119سابقة حكومة السو ان ضد عمر عوض بابكر ـ حكم محكمة الاستئناف برقم   س    /  
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الشمس فشهد وإلا فدع   ولا يعلم الشيء مثل الشمس إلا  عاينتـه أو معاينـة   

دليله
(1)

. 

 )ب( رروف ةحة الأداء :   

 العـقل : -9

ف لا خلاف عليه بـين  أن يكون الشاهد عاقلًا وقين أداء الشهادة . وهذا الشر     

الفقهـــاء حيـــيج لا يجـــوز رـــهادة اقنـــون وخلافـــه أـــن لا عقـــل لـــه، لأنــــه لا          

   92يســـتطيع وـــبطه لأنـــه لا يعقلـــه. ويشـــ طه القـــانون الســـوداني في المـــادة   

 يكون أهلا لأداء الشهادة كل رخ  عاقل أيز للوقا ع الت يشهد بها.

 البلو  : -9

بالغـاً وقـين أدا هـا ) حتـى ولـو كـان ضـير بـالغ         ير  البع  أن يكـون الشـاهد        

وقــين رؤيــة الواقعــة الــت سيشــهد عليهــا( لأن الشــهادة في معنــى الولايــة علــى         

ــين         ــه بـ ــف عليـ ــرف مختلـ ــذا الشـ ــا إلى أن هـ ــوه هنـ ــد أن ننـ ــه. ولا بـ ــهود عليـ المشـ

الفقهــاء فمــنهم مــن يجــوزه علــى إطلاقــه ومــنهم مــن جــوزه في بعــ  الــدعاو     

 دون ضيرها.

للقــانون الســوداني فإنــه يجــوز الحكــم بشــهادة الصــ  المميــز متــى مــا        ووفقــاً   

اطمئنـــين المحكمـــة إلى أقوالـــه وي يكـــن بهـــا مـــا يردهـــا. وأمـــا الصـــ  دون ســـن   

                                                 
(1)

 119 . بخاري الجرلي ـ مرجع سابق ص  
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التمييز فإن السوابق القضا ية قد أوجبين ورورة تعضيدها ببينـة أخـر  رضـم    

جــاء  أن تأييــد بينــة الصــغر لا نــ  عليــه في القــانون ولا الفقــه لكنــه احتيــاف   

وليد أحكام القضاء وهو ريء لازم بالنسبة لتلك البينة سواء قـدمها الطفـل   

مع اليمين أو بدون الـيمين، كمـا قـررت السـوابق أنـه لـيس مـن الـلازم أن يكـون          

التأييـــد بينــــة أخــــر  مبارــــرة، بــــل  كــــن للمحكمــــة أن تأخــــذ بكافــــة الأدلــــة  

ــة في    ــهادة النقليـــة المقبولـ ــرا ن والشـ ــل القـ ــل  القانونيـــة مثـ ــان مثـ بعـــ  الأحيـ

رــكو  اقــني عليــه في جــرا م الجــنس وضــير ذلــك مــن الملابســات متــى كــان      

ذلك متفقاً مع حكم العقل والمنطق، وعموما هذه البينة تكون ذات وزن نسـ   

بقــدر مــا يثبــين للمحكمــة مــن تمييــز لــد  الصــغيرأو حســن إدرا  حتــى لــوي      

 . (9)يتجاوزالسابعة من عمره

نبلــي فهــو أن الصــ  ومــن هــو دونــه لا تقبــل رــهادته في  أمــا مــا عليــه الفقــه الح

 جراح ولا في ضيره ولو  

ــالى:     ــه تعـ ــة لقولـ ــل العدالـ ــال أهـ ــو في حـ ــن هـ ــن      أـ ــهِيدَيْنِ مـ ــهِدُواْ رَـ َواسْتَشْـ

رِّجَــالِكُمْ فَــإِن لَّــمْ يَكُونَــا رَجُلَــيْنِ فَرَجُــلٌ وَامْرَأَتَــانِ مِمَّــن تَرْوَــوْنَ مِــنَ الشُّــهَدَاء أَن     

 .  (9) لَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَك رَ إِحْدَاهُمَا الُأخْرَ تَضِ

 البصــر :   -1 
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عنــد الــبع  لا تقبــل رــهادة الأعمــى ولــو كــان بصــيراً وقــين التحمــل وعلــى       

هذا الرأه الإمام أبو حنيفة وةاحبه محمد، أما أبو يوسف قـد اختلـف معهـم    

   في أنه تقبل رهادته متى ما كان مبصرا وقين التحمل.

أما في المذهة المـالكي فـإن البصـر لـيس مـن رـروف الأداء في الأقـوال ولـو كـان          

قد  ملها بعد العمى ما دام فطناً لا تشتبه عليـه الأةـوات وتـيقن المشـهود لـه      

والمشــهود عليــه، فــإن رــك في رــيء مــن ذلــك ي اــز رــهادته وأمــا رــهادته في  

عمي وهو يتـيقن عـين المشـهود    المر يات فلا تقبل إلا أن يكون  ملها بصيراً تم 

 . (9)له أو يعرفه بااه ونسبه

أما الشافعية فإنهم يجيـزون إدلاء الأعمـى فيمـا يثبـين بالاستفاوـة كالنسـة       

ــم بــه الســماع والأعمــى كالبصــيرعندهم في ذلــك، ولا        والمــوت لأن طريــق العل

يجيزون ذلك في الأفعـال لأن طريقـة العلـم بهـا البصـر ذلـك أن رـهادته تقـوم         

اء علــى علمــه بالصــوت فقــ  والأةــوات تتشــابه،أما إذا  مــل الشــهادة وهــو   بنــ

بصــير قبلــين إذا كــان الخصــوم معــروفين لديــه بالاســم والنســة، ويــر  بعــ         

 الشافعية قبول رهادة الأعمى مطلقاً في الأقوال إذا عرف الصوت.

أمـــا الحنابلـــة فـــإنهم يجيـــزون قبـــول رـــهادة الأعمـــى مطلقـــاً إذا تـــيقن الصـــوت 

في المسـموعات )الأقــوال(  لأن حاسـة السـمع أحــد الحـوا  الـت يحصــل       وذلـك 
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بهــا الــيقين، وإن  مــل الشــهادة علــى فعــل تــم عمــي جــاز أن يشــهد بــه إذا عــرف   

المشــــهود عليــــه بااــــه ونســــبه
(1)

والحنابلــــة يحتجــــون علــــى ذلــــك بــــالحج    

التالية
(2)

 . 

ن اريــات قولــه تعــالى ) واستشــهدوا رــهيدين مــن رجــالكم ( وضــير ذلــك م ــ      * 

 الت ي تش ف البصر.

 الأعمى رجل عدل مقبول الرواية فقبلين رهادته كالبصير. * 

العمــى فقــد حاســة لا تخــل بــالتكليف فلــم  نــع قبــول الشــهادة كالصــمم.   * 

وجـــاء في كشـــاف القنـــاع للبهـــوتي فـــإن ي يعرفـــه الأعمـــى إلا بعينـــه قبلـــين         

ن المقصـود تمييـز المشـهود    رهادته إذا وةفه الأعمى للحـاكم  ـا يتميـز بـه لأ    

 عليه من ضيره وقد حصل فوجة قبوله.

أما فيمـا  ـت  بشـهادته في الأفعـال الـت  ملـها قبـل العمـى فإنـه يجـوز            * 

الأخـــذ بهـــا إن كـــان عـــدلًا، ويحتجـــون في ذلـــك بـــأن العمـــى معنـــى طـــرأ بعـــد  

التحمــــل فــــلا يقــــدح ذلــــك في رــــهادته وذلــــك لا يعتــــ  تهمــــة في حــــال أداء  

فــلا  نــع قبولهــا  ــلاف الفســق فأنــه يــور  تهمــة حــال الشــهادة     الشــهادة 
(3)

 .

وعمومـــا أر  أن ذلـــك يتوقـــف علـــى مـــا يشـــهد بـــه وطبيعـــة المشـــهود بـــه، فهـــل   

الشهادة تتطلة الرؤية عند التحمـل أو الأداء أم لا ؟. مثـال إن كانـين الشـهادة     

                                                 
(1)

 11ـ المرجع السابق ـ  ص   .محمد عبدالرحمن الحقيل 
(2)

 11 . حمد فتحي بهنسي ـ المرجع السابق ـ ص  
(3)

 121ص  1الشيخ منصور البهوتي ـ كشاف القناع عن متن الإقناع ـ   
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ه المطلوبــة  ديــد رــيء مــاده أو التفرقــة بــين رــيئين مختلــف عليهمــا أو ضــير  

مــن الشــهادة الــت يتطلــة البصــر فيهــا، فهنــا رــهادة الأعمــى لا اــوز، والــرأه    

ــت ســـاقها          ــ  الـ ــة الحجـ ــة لوجاهـ ــه هـــو رأه الحنابلـ ــه فيـ ــال رجحانـ ــذه  ـ الـ

 أةحاب هذا المذهة.  

 :  موقف ن ام المرافعات السعوده

ي ين  الن ام السعوده على قواعد الإتبـات لشـهادة الشـهود، وكـل الـذه          

فصل الشـهادة مسـا ل إجرا يـة تتعلـق بالاسـتجواب وأدا هـا وضيرهـا مـن          ورد في

ــر         ــر  الأمـ ــد تـ ــد فلقـ ــا القواعـ ــاً، أمـ ــنتناولها لاحقـ ــت سـ ــة الـ ــا ل الإجرا يـ المسـ

للقاوي للأخذ  ا عليه الفقه الحنبلي، وبناء علـى هـذا فـإن مـا عليـه العمـل       

ــرح       ــد رـ ــاه عنـ ــا ذكرنـ ــو مـ ــى هـ ــهادة الأعمـ ــأن رـ ــعودية بشـ ــاكم السـ رأه بالمحـ

 الحنابلة.

 : موقف القانون السوداني 

ي ين  قانون الإتبات السوداني على رهادة الأعمى وحجيتها ولكن  كن      

ــات          ــانون الإتبـ ــواردة في قـ ــو  الـ ــوم النصـ ــن عمـ ــا مـ ــق بهـ ــا يتعلـ ــتخلا  مـ اسـ

علــى أهليــة الشــهادة بأنــه  يكــون أهــلا لأداء       92. حيــيج نصــين المــادة   9221لعــام

ل أيــز للوقــا ع الــت يشــهد بهــا   ومــن تــم جــاءت     الشــهادة كــل رــخ  عاق ــ

 ين عنوان الطعن في الشهادة وردها بأنه )أ( يجوز للمشـهود وـده أن    11المادة 

يطعــن في رــهادة الشــاهد بســبة قيــام تهمــة ولاء، أو مصــلحة، أو عــداء، ويجــوز   
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للمحكمة في هذه الحالة أن ترد الشهادة بعد ااعها إذا ي تطمئن لصحتها. 

 تقبــل رــهادة اقلــود في حــد القــذف أو المــدان بشــهادة الــزور إلا إذا تبــين    )ب( لا

ــادة    ــين المـ ــا نصـ ــا. وكمـ ــوزن      12توبتهمـ ــا لـ ــد تقو هـ ــة عنـ ــدر المحكمـ ــى   تقـ علـ

ــه، أو وـــعف في      ــاهد أو قـــدح في عدالتـ ــة في الشـ ــا مـــن تهمـ ــا يع يهـ الشـــهادة، مـ

ا ـه للشـهادة،   تمييزه أو اوطراب في رهادته، مع مراعاة سلو  الشاهد أتنـاء أد 

ومراعاة أه رروف أخر  يقتضيها أه تشريع لكمال الشهادة.  من خـلال هـذه   

النصو  يتضح أن رـهادة الأعمـى لا تـرف  ابتـداءً إبـا علـى المحكمـة اـاع         

بينته أولا، ومن خلال ما يتضح لها تقوم رهادته، فإن كانـين رـهادته متعلقـة    

لقاوـي وزنـاً أمـا إن كانـين مـن      بفعل يوجة الرؤية عند  ملها، لا يقـيم لهـا ا  

الأقوال واتضحين قدرة الشاهد على التمييـز وي يكـن هنـا  أه اوـطرابات أو     

تهمــة أخــذت بينتــه فشــهادته مقبولــة وتخضــع لــوزن البينــة المعتــادة،  وهــذا مــا     

عليـه المحــاكم في الســودان. وعمومــاً فــإن الخصــم لا يطعــن في الشــاهد ابتــداء  

د ااعها وعلى الخصـم إتبـات قيـام التهمـة في     حييج يتم الطعن في رهادته بع

الشاهد سواء كانين تهمة ولاء أو مصلحة أو عدم تمييز أو أه مـن الـتهم الـت    

تــرد بهــا الشــهادات مــن خــلال الأســئلة الــت توجــه لــه أو بالبينــة المســتقلة بعــد    

 ااع رهادته. 
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 النــطق : -2

ــيج لا تص ـــ         ــاً حيـ ــاهد ناطقـ ــون الشـ ــبع  أن يكـ ــهادة  يشـــ ف الـ ــدهم رـ ح عنـ

الأخر . والذه يهمنا هنا رأه الحنابلـة باعتبـار أنـه الـرأه الـذه تس رـد بـه        

المحــاكم الســعودية في أحكامهــا. ورــهادة الأخــر  لا تقبــل عنــد الحنابلــة ولــو 

ــارة         ــي بإرـ ــذلك لا يكتفـ ــيقين ولـ ــا الـ ــ  فيهـ ــهادة يعتـ ــارته لأن الشـ ــين إرـ فهمـ

ل فقــ  في أحكامــه المختصــة بــه النــاطق، ورــهادة الأخــر  المفهــوم إرــارته تقب ــ

. والحنفيـة علـى مـا    (9)للضرورة إلا إذا أداها الأخـر   طـه أه بكتابـة رـهادته    

عليــه المــذهة الحنبلــي، والأةــل في أداء الشــهادة في المحــاكم أن تكــون رــفويةً    

ولا يجوز أداؤهـا  ـذكرات مكتوبـة إلا بـإذن القاوـي، وبشـرف أن تسـو  ذلـك         

خر  اوز بالكتابة قياساً علـى ذلـك لأن طبيعتـه    طبيعة الدعو  ورهادة الأ

تقتضي الكتابة إن كان عالماً بها ولقد نـ  ن ـام المرافعـات السـعوده في مـادة      

علــى أن   تــؤد  الشــهادة رــفوياً ولا يجــوز الاســتعانة في أدا هــا  ــذكرات    990

 مكتوبة إلا بإذن القاوي وبشرف أن تسو  ذلك طبيعة الدعو  ......   .  

قبولة إذا فهمين إرارته المالكية والشافعية فإنهم يرون أن رهادة الأخر  م أما 

مقـــام نطقـــه في الأحكـــام كطلاقـــه ونكاحـــه و ظهـــاره و إيلا ـــه       لأنهـــا تقـــوم    

 فكذلك في رهادته.

                                                 
 رما بردها 127البهوتي ـ كشاف القناع ـ مرجع سابق ـ ص  (1)
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أمـــا مـــا عليـــه العمـــل في المحـــاكم الســـودانية فهـــو قبـــول رـــهادة الأخـــر           

وواوــحة ولا لــبس فيهــا واقتنعــين  والأبكــم متــى مــا كانــين إرــاراتهم مفهومــة   

المحكمــة بصــدقه، وهــذا يتناســق مــع مــا جــاء بالمنشــور الجنــا ي الــذه أةــدره         

ــرقم )  ــاء بـ ــنة 20ر ـــيس القضـ ــى أن   9291لسـ ــيج علـ ــده الثالـ ( الـــذه يـــن  في بنـ

الأخــر  يكــون أهــلًا للشــهادة بشــرف أن يكــون الغــرض مــن إرــارته مفهومــة،         

فــإن رــهادته لا تقبــل إلا كتابــةً،  والأخــر  متــى مــا كــان قــادراً علــى الكتابــة   

وهذا النه  أرسته السوابق القضا ية من قبل حييج جـاء في محاكمـة محمـد    

بأنـه  كـن الاعتمـاد    (9)ومحاكمة آدم عمر حسـين   (9)الحسن محمد خير وآخر

اراته مفهومــة وواوــحة واقتنعــين  ـعلــى رــهادة الأخــر  والأبكــم إذا كانــين إر ــ 

 المحكمة بصدقه.

 الســمع :   -0

اوز رهادة الأةم في المر يات لأنه فيها كغيره فهو يضب  الأفعال ببصـره      

ولا يضـــب  الأقـــوال لعـــدم ااعـــه لهـــا إذ أنـــه فاقـــد حاســـة الســـمع فـــلا تقبـــل   

رهادته في الأقوال ولكن اـوز رـهادته فيمـا اعـه قبـل ةـممه لأنـه في ذلـك         

 .(1)كمن ليس به ةمم

                                                 
 18محكمة مررى ـ ص  1879/ 111ـ المحاكمة غير الإيجاةية رقم  1812المجلة القانونية لسنة  (1)
رفي هذه القضية لم ترطي المحكمة  ي رةنا لشـها ل هـذا الشـاهد  1811/ 1منشورل بالرقم  م ع/ م ك/  1811مجلة الأحكام القضائية السو انية لسنة  (2)

 الأةرس لصوبة فهم إااراته المبهمة رالتي رقف عندها حائر  المترجم الذي ا عى انه صديقه ريفهم إااراته .
 121البهوتي ـ كشاف القناع ـ مرجع سابق ـ ص  (1)
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 ه من أسباب رد الشهادة :أن لا تكون رهادة الشاهد مردودة لأ -5

أه أن لا يكــون الشــاهد محــدودا في قــذف إلا مــن ةــلح وتــاب، و أن لا تكــون           

للشاهد مصلحة مرجوة من رهادته أه أن لا يكون متهماً في رـهادة جـرمغنم   

أو دفع مغرم،  و أن لا يكون الشاهد خصـما. ومعلـوم أن أقـوال الخصـم لا تأخـذ      

 تؤكدها بينات أخر  مستقلة تمامـاً وأقـوال   كبينة ود الخصم ارخر ما ي

ــين      ــة إلى أن تثبـ ــاً حســـة الحالـ ــاءً أو دفاعـ ــد ادعـ ــر تعـ ــة ارخـ ــم في مواجهـ الخصـ

 بدليل قطعي.

ــادرا علـــى التمييـــز بالســـمع و     -0 ــاً بالمشـــهود لـــه وقـــين الأداء وقـ أن يكـــون عالمـ

 البصر بين المدعي والمدعى عليه.

مســلماً لأنــه لا ولايــة لغــير المســلم  أن يكــون مســلماً إن كــان المشــهود عليــه -9

 : على المسلم

وهذا الشرف ي تأخذ به المحاكم السودانية ويجوز رهادة ضير المسلم علـى       

المسلم في ضـير دعـاو  الحـدود الـت تتطلـة إتباتـاً معينـاً ارـ ف فيـه العدالـة،           

  مو ــا أن لفــق العدالــة تعــني فقهــاً عــدم قبــول رــهادة ضيرالمســلم علــى المســل       

ــالي لا تـــدخل   ــقاً وبالتـ ــاره فاسـ ــة     باعتبـ ــارة   عدالـ ــوق عبـ ــمن منطـ ــهادته وـ رـ

مــن قــانون الإتبــات قــد  51مقــروءة مــع المــادة  99الشــهود  . وهــذا يعــني أن المــادة 

أباحتــا قبــول رــهادة المســيحي علــى المســلم مطلقــاً واســتثنى مــن ذلــك حالــة       
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بـدر الـدين عبـا      إتبات جرا م  الحدود. وجاء في سابقة حكومة السـودان وـد  

أبــو نــورة أنــه يجــوز قبــول الشــهادة مــن أه رــخ  ســواء كــان مســلماً أو ضــير         

من قانون الإتبات جاء مطلقـاً دون   99مسلم دون اعتبار للديانة لأن ن  المادة 

والــذه يــن  علــى أن يكــون ) أهــلًا لأداء    (9)قيــد وواوــحاً دون لــبس أو ضمــوض 

  يشهد بها ( . الشهادة كل رخ  عاقل أيز للوقا ع الت

 : العدالة ظاهراً وباطناً -2

ــوال           ــتواء أحـ ــي اسـ ــة هـ ــالى   وأرـــهدوا ذوه عـــدل مـــنكم  ، والعدالـ لقولـــه تعـ

الشــاهد في دينــه واعتــدال أقوالــه وأفعالــه، والــذه لا يرتكــة كــبيرة ولا يــدمن     

على ةغيرة و الشـاهد الـذه تقبـل رـهادته هـو مـن تـوفرت فيـه عدالـة الشـاهد           

 20الحنبلي الذه أخذ بـه المنشـور الجنـا ي الســــوداني رقــــم       المذهةوقد عرفها 

) بأنها استواء أحوال الشـخ  في دينـه واعتـدال أقوالـه وأفعالـه(. ولهـا        9291/

ررطان هما  الصلاح في الدين و استعمال المروءة وهو إتيـان مـا يجملـه ويزينـه     

 . (9)وتر  ما يدنسه ويشينه

 

 

                                                 
هـ  رفي هذا الحكم تبنى القـاضي عبـدالرحمن 1111/  18هـ ـ حكم المحكمة الرليا بالرقم م ع / م ك / 1111( مجلة الأحكام القضائية السو انية لسنة 1)

 المسلم على المسلم لانردام التحمل رالردالة(.غير  عبده  قاضي المحكمة الرليا ر يا مخالفاً مفا ه  لا يجوة قبول ) اها ل 
 (  1891/  91ـ  حكومة السو ان /ضد/  سامة عيسى ةليل ـ ) م ع / فحص جنائي /  1891مجلة الأحكام القضائية السو انية لسنة  (2)
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   الشهادة نفسها : الشروف المطلوبة في)ل(  

ن تسبقها دعو  قا مة على حقوق العباد . وهـذا يعـني أنـه لا يجـوزالإدلاء        .9

بالشهادة في الحقوق الخاةة ما ي تكن هنا  دعو  قا مة بين خصـمين.  

وتعريفنا للشاهد يأتي متناسقاً مع هـذا الشـرف، و فهـوم المخالفـة فإنـه      

ء بالشـهادة دون أن تكـون هنـا     يجوز في حقوق الله أوالحقوق العامة الإدلا

دعــو  قا مــة، والأةــل في هــذه الحقــوق أنــه يجــوز قيــد الــدعو  مــن قبــل        

عامــة النــا  كــدعاو  حســبة و وجــة هــذه الشــهادة الســابقة للــدعو       

 . تقيد الدعو 

 قـــق نصـــاب الشـــهادة وفـــق القواعـــد الشـــرعية لكـــل حالـــة. لكـــل دعـــو       .9

في جــرا م الحــدود المقيــدة   نصــاب محــدد مــن الشــهادة ويبــدو ذلــك جليــاً   

الإتبات مثل جر ة الزنا الت تتطلة لإتباتها أربعـة رـهود عـدول ذكـور،     

وبكافـة طـرق الإتبـات     (9)وراهدين عـدلين أو رـاهد وامـرأتين في القصـا     

 .  الأخر  في التعازير والأموال

أن تتطابق أقوال الشهود في حالات تعدد الشـهود بحيـيج إذا حصـل خـلاف         .1

. والمقصـود بالتطـابق هنــا التطـابق في المعنـى والجز يــات      فـلا تقبــل بيـنهم  

وليس التطابق في الألفاظ بل إن التطابق التام في أقوال الشهود علـى أدق  

                                                 
جرائم الموجبة للقصـاص بالشـها ل  ن يشـهد بالجريمـة : " يشترط الفقهاء في إثبات ال117التشريع الجنائي الإسلامي لربد القا ر عو ل الجاء الثاني ص  (1)

هاء .. ر قـوال رجلان عدلان .. رذلك لأن القصاص إراقة  م عقوبة عن جناية فيحتاط له لدرئه بااتراط الشاهدين الردلين كالحدر  . رهذا ر ي جمهور الفق

 ااهد راحد ترتبر قرينة رلكنها لا تقوم مقام الشها ل
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التفاةيل الجز يـة والألفـاظ دليـل علـى الـتلقين و أخـذت بعـ  السـوابق         

 .  (9)القضا ية السودانية بهذا الرأه

أن تنصــة الشــهادة علــى مووــوع الــدعو    : أه  موافقــة الشــهادة للــدعو      .2

بحييج تكون منتجـة في الـدعو  نفيـا أو إتباتـاً  سـواء أداهـا رـهود ادعـاء أو         

دفـــاع، وأن يشـــهدوا في مووـــوع الخصـــومة القا مـــة دون التطـــرق لمســـا ل       

 خارجة عن موووع النزاع.  

)د( الشـــروف المطلوبـــة في المشـــهود بـــه :   إن المشـــهود بـــه يشـــ ف فيـــه فقـــ  أن  

 ون معلوماً للشهود.يك
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 المطلة الثاليج

 موانـــع الـشــهادة 

المانع لغة: هو الذه يحول بـين الشـئ وبـين مقصـوده، وموانـع الشـهادة هـي الـت         

 ــول بــين الشــهادة ومقصــودها أه قبولهــا والحكــم بهــا وهــذه الموانــع وفقــاً لمــا        

 عليه الفقه الحنبلي هي: 

  جمهـور الفقهـاء أنـه لا تقبـل رـهادة عمـوده       يـر  : رهادة القرابة بالولادة -1

النســة بعضــهم لــبع  مــن ولــد وإن عــلا ولــو مــن جهــة الأم ، ومــن ولــد وإن    

سفل ومن ولد البنين والبنات وسواء اتفـق ديـنهم أم اختلـف وسـواء جـر بهـا       

نفعا للمشـهود لـه أو لا، ولكـن تقبـل رـهادة بعضـهم علـى بعـ . وعلـى هـذا           

ــن الأ   ــاء مـــ ــور العلمـــ ــرأه جمهـــ ــة   الـــ ــافعية الحنابلـــ ــة والشـــ ــاف والمالكيـــ حنـــ

ويســتدلون في ذلــك  ــا رواه البيهقــي في كتابــه الســنن الكــ   أن رســول     

قــال   لا اــوز رــهادة خــا ن ولا خا نــة ولا ذه ضمــرة علــى أخيــه ولا      الله 

  لأنهــم يــرون أن العــادة قــد جــرت علــى أن ينتفــع   (9)ظــنين في قرابــة ولا ولاء 

تم فـإن رـهادة بعضـهم علـى بعـ  يجـر بـه نفعـا          الفروع  ال الأةول ومن

  لا رــهادة لجــارالمغنم ولا دافــع المغــرم    لنفســه فيصــير بــه متهمــا لقولــه 

لأبي معشر الدارمى   أنين ومالـك لأبيـك  . وورد لامـام أحمـد      ولقوله 

بـــن حنبـــل تلاتـــة آراء حيـــيج ورد عنـــه أن لا يجـــوز رـــهادة عمـــوده النســـة          

                                                 
 177ص  11( سنن البيهقي    1)
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ذلك مع الجمهور وعنه أنه تقبل رهادة الابـن  بعضهم على بع  متفق في 

لأبيــه ولا تقبــل رــهادة الأب لــه لأن مــال الابــن لأبيــه أو في حكــم مالــه لــه أن   

  أنـــين  يتملكـــه فشـــهادته رـــهادة لنفســـه أو يجـــر بـــه لنفســـه نفعـــاً لقولـــه 

ومالــك لأبيــك   ولا يوجــد هــذا في رــهادة الابــن لأبيــه. والروايــة الثالثــة       

همــا لصــاحبه فيمــا لا تهمــة فيــه كالنكــاح والطــلاق     تقبــل رــهادة كــل من 

والقصــا  والمــال إذا كــان مســتغنيا عنــه، لأن كــل واحــد منهمــا لا ينتفــع  

بذلك فلا تهمة في حقه
(1) 

أما قانون الإتبات السوداني فلم ين  على رد رهادة القريـة لقريبـه قـرد    

ها مثـل  وجود ةلة الرحم ورد رهادتهم يكون لأسبابها الداعيـة لـذلك مثل ـ  

رـــهادة ضيرهـــم وإن كانـــين رـــهادتهم تؤخـــذ بحـــذر أكثـــر، ومعيـــار القبـــول  

والــرف  يــدور وجــودا وعــدما مــع وجــود التهمــة و الــولاء و المصــلحة أو في         

ــادة       ــيات المـ ــا لمقتضـ ــزور وفقـ ــهادة الـ ــذف أو رـ ــد القـ ــه بحـ ــة إدانتـ ــن  11حالـ مـ

 القــانون المــذكور. وقضــين المحكمــة العليــا في كــثير مــن أحكامهــا علــى أن      

لرد قرابة الشاهد بطرف من الأطـراف لا تعـني بالضـرورة  يـزه لـه و إن      

قواعد الإتبات لا  ول دون قبول تلك الشهادة و إعطـا ها الــوزن الكـافي، و   

إن التحيــز الــذه يســتدعي اســتبعاد الشــهادة أو التقليــل مــن رــأنها يحتــال    

رد إلـــي إتبـــات خـــا  و أدلـــة مقنعـــة مســـتقاة مـــن واقـــع الحـــال ولـــيس ل ـــ 

                                                 
(1)

 119بهاء الدين عبدالرحمن المقدسي ـ مرجع سابق ص  
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. ويبــدو أن المشــرع الســوداني قــد استحســن رأه المزنــي وأبــي الثــور    (9)القرابــة

وابن تيمية الذين يرون أن الله سبحان وتعالى عمـم الشـهادة في قولـه تعـالى     

  واستشـــهدوا رـــهيدين مـــن رجـــالكم   وي  صصـــها لأنهـــم كغيرهـــم في   

 .     (9)العدالة فكانوا كغيرهم في الشهادة

تقبــل رــهادة أحــد الــزوجين لصــاحبه حــال قيــام الزوجيــة في     : لا  الزوجيــة   -2

رأه عنــد الحنابلــة لأنهمــا ينتفعــا بشــهادتهما لتبســ  كــل منهمــا في مــال   

ارخـر واتســاعه بســعة ارخــر  كمــا أن كـل واحــد منهمــا يــر  ةــاحبه مــن   

ضــير حجــة و بهــا تكــون الزوجيــة  نزلــة الــولاء حكمــاً كمــا أن الزوجيــة          

ــة الأةــل لــلأولاد    ــة والحكــم الثابــين في       نزل فــإن الأولاد تنشــأ مــن الزوجي

. وفي الروايــة الثانيــة عــن الإمــام أحمــد تقبــل لأنــه   (1)الفــرع يثبــين في الأةــل 

، أمــا بعــد انتفــاء   (2)عقــد علــى منفعــة فــلا يتضــمن رد الشــهادة كالإجــارة      

الزوجية بطلاق ونحو فإن رهادتهما تقبل إذا أدلي بها بعد الفراق، لانتفاء 

صــلحة. وفي المحــاكم الســودانية تعتــ  هــذه البينــة وــعيفة تأخــذ   تهمــة الم

بحذرعنــد تقــويم البينــة ووزنهــا ذلــك أن التهمــة قــد تــرد فيهــا، أمــا رــهادة      

أحــد الــزوجين علــى ارخــر فــلا تقبــل فيمــا أســر بــه إليــه الــزول ارخــر مــا ي   

                                                 
 1818/  1طرن مدني بالرقم  م ع / م ك / ـ حكومة السو ان ضد حسن محمد مترنى رآةر   1818( مجلة الأحكام القضائية السو انية لسنة 1)

 111ـ مرجع سابق ص  1881( تأصيل قانون الإثبات السو اني لسنة 2)

 81( محمو  عايش متولي ـ مرجع سابق ص 1)
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يأذن ةـاحة السـر وذلـك حفاظـاً علـى أسـرار الزوجيـة ولأن الـزول مـا أسـر           

 لوجــود هــذه الصــلة فحمايــة للحيــاة الزوجيــة الخاةــة منعــين هــذه     بهــا إلا

( أما فيما ي يسـر بـه الـزول ل خـر فلـيس هنـا  مـا  نـع في         95الشهادة )م 

بكردفـان منعـين قبـول     9202قبوله قانونـاً وإن كانـين هنـا  سـابقة في العـام      

رهادة أحد الزوجين على ارخر بوجه عام، وعموما فـإن مسـألة تقـويم هـذه     

 بينة م و  للقاوي.ال

مثـل رـهادة    . أن يجر الشاهد إلى نفسه نفعا من رهادته أو يدفع بها وراً -3

المضارب  ال المضاربة أو الحاكم أو الوةي لمـن في حجـره، أو المغـرم لمفلـس     

 ــال بعــد الحجــر وضــيره مــن المنــافع الــت  كــن أن الــة للشــاهد لعلاقــة    

 تربطه بالمشهود له. 

ت يدفع بها الشاهد عن نفسه ورراً رهادة العاقلـة جـرح   ومن الشهادة ال  

رهود الخطأ حييج لا يجوز رهادة خصـم ولا ظـنين، و ال ـنين هـو المـتهم في      

رــهادته لمنفعــة أو ضــيره. وكافــة المــذاهة تتفــق علــى أن الجــار لنفســه نفعــا    

والـــدافع عنهـــا وـــرا لا تقبـــل رـــهادته وكـــذلك القـــانون الســـوداني الـــذه  

شــهادة لقيــام تهمــة المصــلحة والــذه نــ  عليهــا في المــادة        يــن  علــى رد ال 

 .9221من قانون الإتبات لسنة  11/9
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: والمقصـــود بالعـــداوة هنـــا العـــداوة ال ـــاهرة لا الباطنـــة   العـــداوة الدنيويـــة  -4

ذلــك أن العــداوة قــد  مــل الشــخ  علــى أن يشــهد علــى عــدوه بغــير حــق   

ا الـرأه تبنـاه الجمهــور   ليلحـق الأذ  بـه نكايـة بــه وتشـفيا لغليلـه منـه، وهــذ      

ــة والشــافعية والمالكيــة ويــرون أن العــداوة تــور  التهمــة فتمنــع        مــن الحنابل

  لا اــوز رــهادة   الشــهادة وتردهــا ويســتندون في ذلــك لقــول رســول الله    

وخــالفهم في  (9)خــا ن ولا خا نــة ولا زان ولا زانيــة ولا ذه ضمــر علــى أخيــه    

ــة الـــذين يـــرون قبـــول رـــهاد   ة العـــدو وـــد عـــدوه  وتعليلـــهم  ذلـــك ال اهريـ

لذلك أن عداوة الإنسان لغـيره لا تخرجـه عـن الحـق إذا كـان عـدلًا، وعلـى        

رأيهـم الحنفيــة الــذين يــرون أن العـداوة لا تخــل بالعدالــة ولا تمنــع الشــهادة   

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـواْ كُونُـواْ قَـوَّامِيَن        واستدلوا علـى ذلـك بقولـه تعـالى :     

دَاء بِالْقِسْــِ  وَلَا يَجْــرِمَنَّكُمْ رَــنَقنُ قَــوْمى عَلَــى أَلاَّ تَعْــدِلُواْ اعْــدِلُواْ هُــوَ    لِللــهِ رُــهَ

أَقْرَبُ لِلتَّقْـوَ  وَاتَّقُـواْ الللـهَ إِنَّ الللـهَ خَـبِيٌر بِمَـا تَعْمَلُـونَ        
وبهـذه اريـة يـأمر     (9) 

لمصـلحة   الله سبحانه المسلمين بالعدل مع أعدا هم لذلك فشهادة الإنسان

 .  (1)عدوه أو وده تعد رهادة مقبولة عندهم

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ تُـمَّ  : قال تعالى : رهادة المحدود في حد ررعي    -5

لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ رُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِيَن جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُـوا لَهُـمْ رَـهَادَةً أَبَـداً     

                                                 
 1111( اةرجه ابو  اؤر  في سننه الحديث رقم  1)
 9سورل المائدل الآية  (2)
 221راجع للاستاا ل مؤلف  . حميدان بن عبدالله ـ مرجع سابق ص  (1)
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كَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأُوْلَئِ
وعـن رسـول الله ةـلى الله عليـه وسـلم قـال   ولا        (9)

للود في حد . وجاء في رسالة عمـر بـن الخطـاب إلى أبـي موسـى الأرـعره       

) المســلمون عــدول بعضــهم علــى بعــ  إلا للــودا في حــد أو لــرب عليــه      

 رهادة زور(.

 يقين هما :أما المحدود في القذف فلقد اختلف الفقهاء فيه إلى فر

الفريق الأول : و ثله الحنفية ويـرون أن الفاسـق لا تقبـل رـهادته وإن تـاب      

 .ويستند أةحاب هذا الرأه إلى الحج  التالية :

ــالى أبّـ ــ   -أ  ــالى   أن الله تعـ ــع في قولـــه تعـ ــم رـــهادة أبـــد   د المنـ  ا ولا تقبـــل لهـ

 ووةفهم بالفسق والاستثناء على الفاسقين عند توبتهم وأمـا القـاذف فـإن   

 المنع في حقه مؤبد وعلى إطلاقه.

أن تمام عقوبة القاذف منـع رـهادته ورده ولهـذا لا ي تـة المنـع إلا بعـد          -ب 

الحد فلو قذف وي يحد لا تـرد رـهادته عنـدهم ويـرون أنـه كمـا لا تسـق         

 عقوبة القذف بالتوبة فإن المنع لا يسق  أيضا بالتوبة.

لمـا فيـه إيـلام لـه، كمـا أن فيـه       يرون أن رد الشهادة من أقو  أسباب الـردع     -ج 

عزل لولاية لسانه الذه استطال بـه علـى عـرض أخيـه، ورد الشـهادة عقوبـة       

 .(9)في محل الجناية فإن الجناية حصلين بلسانه فكان أولى بالعقوبة فيه

                                                 
 1سورل النور الآية  (1)
 18 حمد فتحي بهنسي ص  (2)
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الفريــق الثــاني و ثلــه المالكيــة والشــافعية والحنابلــة : هــؤلاء يــرون أن الفاســق  

وحججهــم تعــد ردا لمــا احــت  بــه أةــحاب الفريــق     تقبــل رــهادته إن ةــلح وتــاب 

 الأول وهي :

 حدييج ابن عيينة أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة تة أقبل رهادتك. -أ 

قول ابن عبا  أنه كان يجيز رـهادة القـاذف بعـد توبتـه، ويـرون أن الله       -ب 

 قبل توبته فكيف لا تقبل رهادته.

و أقــو  منعــاً في تقبــل التوبــة والشــهادة أــن هــو أع ــم جرمــاً وفيمــا ه ــ  -ج 

الشــهادة كــالكفر وقتــل الــنفس وعقــوق الوالــدين والزنــا وضيرهمــا فمــن      

 باب أولى أن تقبل في القذف.

الحد طهر ويدرأ عقوبة ارخرة فإنه بالتوبة والحد يطهر طهرا كـاملًا   -د 

 فكيف تقبل رهادته إذا ي يتطهر وترف  بعد طهره.

اســتند الحكــم لعلتــه  ترتفــع علــة رد الشــهادة بالتوبــة وهــي الفســق الــت  -ه 

وردت بسببه الشهادة فيجة عند ارتفاع العلة ارتفـاع مـا ترتـة عليهـا وهـو      

 رد الشهادة ومنعها.  

القاذف يعد فاسقاً بقذفه إذا ي يحد، فكيف تقبل رـهادته حـال فسـقه     -و 

 وترد بعد زوال فسقه؟.
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مفهـــوم التوبـــة : هـــي النـــدم والاســـتغفار مـــن الـــذنة والعـــزم أن لا يعـــود. ويـــر    

 آخرون أن التوبة هي أن يكذب نفسه في قذفه. ويجانة خلطاء السوء.

:  الفاســـق هـــو الخـــارل عـــن أمـــر دينـــه بارتكـــاب نواهيـــه   رـــهادة الفاســـق      -6

والامتنــاع عــن أوامــره. ولقــد اختلــف الفقهــاء في أمــر الفاســق، فمــنهم مــن  

ير  أن الفاسق من أهل التحمل والأداء، ومنهم من ير  ضير ذلك، وعنـد  

شــافعية فــإن الفاســق لــيس مــن أهــل الشــهادة وكــذلك عنــد أحمــد في       ال

أحــد قوليــه. و أمــا أبــو يوســف مــن الحنفيــة فإنــه يــر  إن كــان الفاســق           

وجيهــاً في النــا  ذا مــروءة تقبــل رــهادته لأنــه لا تــتمكن تهمــة الكــذب في       

رهادته، فلوجاهته لا يتجاسـر أحـد مـن اسـتئجاره لأداء الشـهادة ولمروءتـه       

 لكذب من ضير منفعة في ذلك.   تنع من ا

:  لا تقبـل رـهادة اقـرب عليـه رـهادة الـزور لمـا جـاء في          المدان بشهادة الزور  -7

رســـالة عمـــر بـــن الخطـــاب إلى أبـــي موســـى الأرـــعره ) المســـلمون عـــدول         

بعضهم على بع  إلا للودا في حـد أو لـرب عليـه رـهادة زور(. ويقـول      

حُرُمَـاتِ اللَّـهِ فَهُـوَ خَيْـرٌ لَّـهُ عِنـدَ رَبِّـهِ وَأُحِلَّـيْن         ذَلِكَ وَمَن يُعَ  مْ الله تعالى : 

لَكُــمُ الْأَنْعَــامُ إِلَّــا مَــا يُتْلَــى عَلَــيْكُمْ فَــاجْتَنِبُوا الــرِّجْسَ مِــنَ الْأَوْتَــانِ وَاجْتَنِبُــوا   

ــاً     (9)قَــــوْلَ الــــزُّورِ  والشــــاهد بــــالزور مــــن قبــــل لا يتــــورع في الكــــذب لاحقــ

                                                 
 11سورل الحج الآية  (1)
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رــبهة و تنفــي العدالــة عــن الشــاهد. وأخــذ القــانون   فشــهادته تكــون محــل  

بهــذا الــرأه وقــرر عــدم قبــول رــهادة المــدان بشــهادة الــزور وذلــك في المــادة        

إلا إذا تبتين توبتـه رـأنه في ذلـك رـأن      9221من قانون الإتبات لعام  11/9

 المحدود في القذف.

ــة      -8 ــة وإفشــاء أســرار المهن قــانون : ورد في  إفشــاء المعلومــات الســرية الراي

بعـ  الحـالات الخاةـة الـت لا تقبـل فيهـا        9221الإتبات السوداني لسـنة  

الشـــهادة بســـبة حصـــول الشـــاهد علـــى المعلومـــات لامتهانـــه مهنـــا خاةـــة  

مكنته من الحصول على معلومات ي يكن ليعلم بهـا لـولا مهنتـه، وهـؤلاء     

هـــم الأمنـــاء علـــى الســـر والـــوكلاء القـــانونيون والأطبـــاء ونحـــوهم فيمـــا   

وه من معلومات إلا إذا أذن ةاحة السر أو كان السـر يتعلـق بارتكـاب    علم

جر ة مسـتقبلًا،  كمـا لا تقبـل رـهادة المكلـف بالخدمـة العامـة ولـو بعـد          

تركــه للعمــل فيمــا قــد وةــل إلى علمــه بحكــم قيامــه بعملــه الراــي مــن  

ــأذن      ــا ي تــ ــانوني، مــ ــالطريق القــ ــر بــ ــابع ســــره ي تنشــ ــات ذات طــ معلومــ

صـة أو تـر  المحكمـة أن المصـلحة العامـة لـن تضـارمن إفشـاء         السلطة المخت

 تلك المعلومات .

 

  ****** 
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 المبحيج الثاني

 هــادةــــواع الشــأنـ

قســم الفقهــاء الشــهادة إلى تلاتــة أنــواع ، هــي الشــهادة المبارــرة أو الأةــلية          

امع أو الشــهادة ، والشــهادة بالتســ والشـهادة الســماعية أو الشــهادة علــى الشــهادة 

المتواترة وهذه الأنواع الثلاتة أخذت بها المحاكم السـودانية بشـروطها. وهنـا     

أنــواع أخــر  أخــذت بهــا المحــاكم المصــرية في مســا ل الأحــوال الشخصــية هــي      

رــهادة الاستكشــاف وهــي رــهادة الإخبــار الواقعــة قــرد الاســتعلام واســتطلاع      

زكــي. وهــذه الأنــواع ن متهــا ســابقاً  الــرأه كإخبــار أهــل الخــ ة والم جــم والم 

و أخــذت بهــا المحــاكم المصــرية فيمــا ســبق في  902اللا حـة الشــرعية في مادتهــا  

ــاً    الأحــــوال الشخصــــية . وســــوف نتنــــاول الأنــــواع الثلاتــــة الأولى بالشــــرح وفقــ

 للمطالة التالية:

 المطــلة الأول

 الشهـادة المباررة )الإدراكـية( :

لشـخ  عـن إدراكـه المبارـر لواقعـة تثبـين مسـئولية         وهـي البينـة الشـفوية         

. فالذه  يز هـذا  (9)مدعى بها على آخر في للس القضاء ومواجهة الخصوم 

                                                 
 م1881) لقد تم الغاء هذا القانون بموجب قانون الإثبات لرام  1891قانون الإثبات السو اني لرام  (1)
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النوع من الشهادة أنها مباررة والشـاهد يشـهد فيهـا علـى وقـا ع عرفهـا معرفـة        

رخصية سواء بالمشاهدة أو السمع أو بالاتنتين معاً أه أنـه مـدر  لمـا يشـهد بـه       

ــالى:   بال ــول الله تعـ ــمع. ويقـ ــة والسـ ــهِ     رؤيـ ــن دُونِـ ــدْعُونَ مِـ ــذِينَ يَـ ــكُ الَّـ ــا يَمْلِـ وَلَـ

 الشَّــفَاعَةَ إِلَّــا مَــن رَــهِدَ بِــالْحَقِّ وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ   
(1)

وَلَا تَقْــفُ مَــا  وقولــه تعــالى  

ــرَ وَالْفُــــؤَادَ كُــــلُّ أُولـــــئِكَ    ــمٌ إِنَّ السَّــــمْعَ وَالْبَصَــ ــهِ عِلْــ ــهُ  لَــــيْسَ لَــــكَ بِــ ــانَ عَنْــ كَــ

مَسْــؤُولًا
(2)

. وهــذه الشــهادة هــي أفضــل أنــواع الشــهادة، إذ يشــهد فيهــا الشــاهد   

 إذا علمــين مثــل الشــمس فارــهد وإلا     ــا علمــه بنفســه   ويقــول رســول الله   

 فدع  فهي أكثرها حجة واطمئنانا للقاوي.

ضــاء والأةــل أن يــدلي الشــاهد بشــهادته رــفاهة أمــام قــاض في للــس الق       

دون الاســتعانة  ــذكرات مكتوبــة مــا ي تــأذن لــه المحكمــة بــذلك، وقــد نصــين   

ــادة  ــفوياً ولا     990المـ ــؤد  الشـــهادة رـ ــرعية علـــى أن   تـ ــام المرافعـــات الشـ مـــن ن ـ

يجوزالاستعانة في أدا ها  ذكرات مكتوبة إلا بإذن القاوـي وبشـرف أن تسـو     

ن يـبين للمحكمـة   ذلك طبيعة الـدعو ، وللخصـم الـذه تـؤد  الشـهادة وـده أ      

 91ما  ل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في رـهادته   وكـذلك نصـين المـادة     

مــن قــانون الإتبــات الســوداني علــى أن الشــهادة هــي   البينــة الشــفوية لشــخ     

                                                 
(1)

 91سورل الاةرف الآية  
(2)

 11سورل الإسراء الاية  
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عــن إدراكــه المبارــر لواقعــة تثبــين لغــيره مســئولية مــدعى بهــا علــى آخــر أمــام        

 المحكمة  .  

ة المباررة من أفضل البينات لأن الشـاهد يشـهد   وهكذا يتضح لنا أن الشهاد      

 ا وقـع  ـين بصـره أو اعـه ولأن إدراكـه للوقـا ع يـتم  عرفتـه الشخصـية،          

ــر        ــواع الأخــ ــا الأنــ ــة وتليهــ ــا حجــ ــهادة وأقواهــ ــواع الشــ ــل أنــ ــدها أفضــ لــــذا نجــ

 كالشهادة السماعية، والشهادة بالتسامع أو التواتر. 

 

 

  ****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

220 

 

 طلة الثانيالم

 الشهادة السماعية ) الشهادة بالنقل (

وتســمى الشــهادة ضــير المبارــرة وهــي أن يشــهد الشــاهد  ــا اــع روايــة عــن           

ضــيره. وهــذا النــوع مــن الشــهادة جــا زة اســتثناءاً، وللقاوــي أن يقومهــا وفقــاً لمــا   

يتـــبين لـــه ولـــه أن يطمـــئن إليهــــا، أو يرفضـــها وفقـــا لحـــال أدا هـــا، و الشــــهادة         

لســماعية علــى درجــة أدنــى مــن الشــهادة الأةــلية في اطمئنــان القاوــي لهــا،          ا

والسبة في ذلك أن الشاهد في للس القضـاء لا  كـن مناقشـته واسـتجوابه     

بصـــورة تفصـــيلية لأنـــه ينقـــل رـــهادة عـــن ضـــيره وخارجـــة عـــن إدراكـــه المبارـــر، 

ولصــعوبة تقــويم رــهادة الناقــل وســلوكه الــذه قــد  تلــف عمــا كــان ســيبدر   

ن سلو  الأةيل  جلس القضاء، كمـا أن الأةـيل عنـد إدلا ـه لشـهادته ي      م

يدلِ بها على اليمين وفقا للن م الت تش ف ذلك أا قد يكـون معـه إخفـاء    

 بع  الحقا ق أو إعلان أرياء ي يكن ليجرؤ على الإدلاء بها علناً.

يســـمونها  ورد في الفقـــه الحنبلـــي أن الشـــهادة علـــى الشـــهادة جـــا زة رـــرعاً و      

 التأويل  وقال أبو عبيدة أجمع العلماء مـن أهـل الحجـاز والعـراق علـى إمضـاء       

الشهادة على الشهادة في الأموال والمعنى راهد بذلك لأن الحاجة داعية إليهـا  

ــد        ــه عنـ ــأخر إتباتـ ــا يتـ ــوف ومـ ــى الوقـ ــهادة علـ ــين الشـ ــل لتعطلـ ــو ي تقبـ ــا لـ لأنهـ
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ومشـــقة رـــديدة فوجـــة  الحـــاكم أو مـــات رـــهوده وفي ذلـــك وـــررعلى النـــا   

 .(9)قبولها كشهادة الأةل

 :  (9)رروف قبول الشهادة على الشهادة

أن تكـــون في حـــق يقبـــل فيـــه كتـــاب القاوـــي إلى القاوـــي وهـــي حقـــوق     -1

اردميين من مال وقصا  وضيره من حقوق اردميين وترد في حقـوق الله  

على  )الحدود( لأن الحدود مبنية على الس  والدرء بالشبهات. والشهادة

الشهادة فيهـا رـبهة أن يتطـرق إليهـا احتمـال الغلـ  والسـهو والكـذب في         

رــهود الفــرع مــع احتمــال ذلــك في رــهود الأةــل وهــذا احتمــال زا ــد لا       

يوجـــد في رـــهود الأةـــل ولأنهـــا إبـــا تقبـــل للحاجـــة ولا حاجـــة إليهـــا في  

 الحد لأن س  ةاحبه أولى من الشهادة عليه. 

 وت أو مرض أو ضيبـة إلى مسـافة قصـر أو    أن يتعذر رهادة رهود الأةل  -2

خـــوف مـــن ســـلطان أو ضـــيره أو حـــبس أو الجهـــل  كـــانهم ولـــو في المصـــر.   

ــاع الفــــرع لأن رــــهادة الأةــــل     ــاع الأةــــل أحــــوف مــــن اــ ذلــــك أن اــ

 مصدوقة ورهادة الفرع م نون فيها. 

                                                 
 119ص 1( كشاف القناع للبهوتي  1)

ل لبهـاء الـدين ( راجع هذه الشررط في كتب الفقه الحنبلي " كشاف القناع للبهوتي ـ المغني لابن قدامة ـ الردل شرح الرمدل في فقه الإمـام احمـد بـن حنبـ2)

 المقدسي ( .
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اس عاء الأةـل الفـرع علـى مـا يـذكره  عنـى أن يعـير انتباهـه أو يقـول           -3

عــك أو ااــع مــني أو أه لفــق يفيــد علــى أنــه يطلــة منــه    لــه ارعــني ا

الانتبــاه علــى مــا ســيقوله ليشــهد عنــه أو مــا يفيــد علــى أنــه يشــهده علــى    

رــهادته أو يســمع رــاهد الفــرع أن الأةــل اســ عى ضــيره وفي ذلــك يقــول  

الإمــام أحمــد لا تكــون رــهادة إلا أن يشــهد  لأن الشــهادة علــى الشــهادة        

 بة بغير إذن لا اوز.فيها معنى النيابة والنيا

أن يؤديهـــا الفـــرع بصـــفة  ملـــه لهـــا أه بصـــيغة تفهـــم منهـــا أن رـــهادته    -4

 يؤديها عن ضيره مثل أن يقول أرهدني فلان بن فلان أنه يشهد بكذا.

تعــذر إحضــار رــهود الأةــل إلى ةــدور الحكــم .   عنــى أن يصــدر الحكــم   -5

زوال  قبل حضور رهود الأةل فإن بقي ةـدور الحكـم لحـين حضـورهم أو    

السبة المانع من ااع رهادتهم ردت رهادة الفرع واعين رهادة الأةـل  

ولا يؤتر رجوعهم أو زوال السبة فيما ةدر من حكم ما ي يكذبوا رـهود  

 الفرع.  

عدالـــة الأةـــل والفـــرع : لا يجـــوز أن يحكـــم القاوـــي مـــا ي يتأكـــد مـــن    -6

علــى عدالــة الفــروع والأةــول ولا يجــوز في ذلــك تعــديل الفــرع للأةــل و    

القاوــي أن يبحــيج في عدالــة الأةــل كمــا لــو رــهدوا عنــده ابتــداءً ولكــن  

 يجوز تعديل الأةل للفرع وتقبل رهادته بتعديل الأةل له.
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ومـع تــوفر هــذه الشــروف أجــاز الفقهـاء الحنابلــة قبــول الشــهادة النقليــة في         

الحقـــوق الخاةــــة والقصــــا  وفي كـــل مــــا يقبــــل فيـــه كتــــاب القاوــــي إلى    

ســـتثنى الحنفيــة جانـــة الحـــدود القصــا  وكتـــاب القاوـــي إلى   القاوــي وا 

القاوــي والشــهادة النقليــة اــوز عنــد الشــافعية في حقــوق اردمــيين وفيمــا لا     

يسـق  بالشــبهة مـن حقــوق الله تعـالى لأن الحاجــة تـدعو إلى ذلــك عنـد تعــذر      

رـهادة الأةــل بــالموت أو المــرض أو الغيبــة، أمـا في الحــدود الــت تســق  بالشــبهة   

لهم قولان : الأول أنه يجوز لأنه حـق يثبـين بالشـهادة فجـاز أن تثبـين بالشـهادة       ف

علـــى الشـــهادة كحقـــوق العبـــاد، الثـــاني أنـــه لا يجـــوز  في الحـــدود لأن الحـــدود   

مبنية على الدرء  والإسقاف وخالفهم المالكية الـذه يجيـزون قبولهـا في جميـع     

 :  (9)الدعاو  متى توفرت ستة رروف حددوها في ارتي

قــول رــاهد الأةــل للناقــل عنــه ارــهد علــى رــهادتي ومــا يــراد منهــا مــن           .1

 ألفاظ .

 ضياب الأةل إن كان رجلًا أما المرأة فيصح النقل عنها مع حضورها. .2

ضياب الأةل مسافة تقصر فيها الصلاة أو مدة ضيبته تلاتة أيـام إذا كـان    .3

 النقل للشهادة في الحدود.  

رــــهادته مــــن فســــق أوعــــداوة  علــــى الأةــــل طــــارئ  نــــع قبــــول   ألا يطــــرأ .4

 للمشهود عليه قبل الأداء.

                                                 
   111/  112ـ مرجع سابق ص  1881ثبات السو اني لسنة ( نقلت شررط المالكية من كتاب تأصيل قانون الإ 1)
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ألا يكــذب الأةــل الناقــل عنــه قبــل الحكــم. وبعــد الحكــم فتصــح رــهادة           .5

 الناقل.

 أن ينقل عن كل أةل اتنان من الشهود. .6

 أتر الرجوع عن الشهادة في الشهادة السماعية : 

مان لأن إذا حكم القاوي بشهادة الفروع ورجعوا عـن رـهادتهم لـزمهم الض ـ         

الإتـلاف حصــل بشــهادتهم كمــا لــو أتلفــوا بأيــديهم مــا ي يكــن ســبة رجــوعهم  

عــن رــهادتهم ظهــور كــذب الأةــول أو ضلطهــم، وإن رجــع رــهود الأةــل وأقــروا   

بكــذبهم علــى الفــروع وــمن الأةــول مــا أتلــف لأنهــم بــذلك مثــل الــذه  تعمــد  

م في رـيء ي  الإتلاف وإن رجع الأةول بعد الحكم وأنكـروا وقـالوا مـا أرـهدناه    

 يضمن الفريقان ريئاً.

 موقف القانون السوداني : 

لقد أجاز المشرع السوداني قبول الشـهادة بالنقـل اسـتثناءً عنـد تـوفر أسـباب            

والــت تــن  علــى مــا يلــي   لا   99قبولهــا وذلــك حســة مــا جــاء  نطــوق المــادة  

ل العثــور تقبــل الشــهادة بنقــل الشــهادة عــن رــخ  آخــر إلا إذا تــوفي أو اســتحا    

عليه أو أةبح ضير قادر على أداء رهادته أو تعـذر إحضـاره دون وـياع في المـال أو     

الوقين لا تر  المحكمة ورورة له   والملاحق أن هذه المـادة ي تشـر إلى الشـروف    

المطلوبة في راهد الأةل وراهد الفـرع لقبـول الشـهادة النقليـة مـن الفـرع عـن        
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حضـور الشـاهد الأةـل لـادلاء بشـهادته       الأةل، وكل الذه تناولتـه اسـتحالة  

أو تعذر إحضاره دون وياع في المال أو الوقين لا تر  المحكمة ورورة لـه كمـا أن   

ــة كمـــا هـــو الحـــال في          ــذه الشـــهادة في دعـــاوه معينـ ــادة ي  صـــر قبـــول هـ المـ

الفقهين الحنبلي والحنفي أا يكون معه أن المشـرع قـد استحسـن رأه المالكيـة     

ــى الشــهادة في كــل الــدعاو  دون تقييــد.       في ذلــك فأجــازت ق  بــول الشــهادة عل

 ووفقاً للن   كن قبول الشهادة السماعية في أه من الحالات ارتية :

 وفاة الشاهد الأةيل في الدعو  . .1

 تعذر العثور على الأةيل. .2

 فقد الأةيل القدرة على الإدلاء بشهادته بنفسه. .3

دم ـين وتـــر  المحكمـــة عــــقـــاع للمـــال أو الوـأن يكـــون في إحضـــار الأةـــيل ويـــ .4

 وره بنفسه.ـالضرورة لحض

وهكذا يتضح لنا أن الشهادة علـى الشـهادة جـا زة قبولهـا اسـتثناءً بحيـيج لا            

اــوز مــع إمكانيــة اــاع الأةــيل دون مشــقة، كمــا يتضــح لنــا أن الأةــل في          

القــــانون الســـــوداني عـــــدم قبـــــول الشـــــهادة الســـــماعية إلا في الحـــــالات الأربـــــع  

مـــن قـــانون الإتبـــات مـــع جـــواز قبولهـــا في كافـــة        99 نـــ  المـــادة  المـــذكورة في

 الدعاو  دون تقييد.     

 

****** 
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 المطلة الثاليج

 عـسـامـالتـهـادة بـشـال

وهــي الشــهادة الــت يشــهد الشــاهد فيهــا عمــا يتســامعه النــا  عــن واقعــة            

معينــة رــاعين بــين النــا ، وهــي رــهادة لا يــروه ةــاحبها رــهادته عــن رــخ     

عـين أه لا ينســة رـهادته لشــخ  معــين إبـا يشــهد عمــا ارـتهر بــين النــا ،     م

وهي رهادة ضير قابلة للتحره ولا يحمل ةاحبها مسئولية رخصية وهذا هـو  

الذه  يزها عن الشهادة السماعية   النقلية  ، وبصفة عامـة فـإن الشـهرة هـي     

دة بالتســامع الــت تقــوم مقــام المعاينــة في هــذه الشــهادة. ويشــ ف لقبــول الشــها

 :  (9)الشروف التالية

أن تكــون في دعــو  نســة أو ملــك مطلــق أو ولادة أو زوال أو مــوت أو ديانــة أو   .1

 .  (9)عتق أو ولاء أو وقف أو رواع

 أن تسمع من جمع بغير اتفاق بينهم ليؤمن كذبهم. .2

ــة ولا     .3 أن تصـــدر الشـــهادة أـــن لـــه أهليـــة التكليـــف ولا يشـــ ف فـــيهم حريـ

 ذكورة ولا عدالة. 

                                                 
رما بردها ، كتاب نهاية  الاين  محمد بن عمر بن على نـوري الجـاري   111 1رما بردها ، رالوسيط     211ص  11( للاستاا ل راجع حااية الشرراني   1)

 198 بو مرطي   ار الفكر بيررت الأرلى ص 

تق لأن هذه  مور يدرك بالبصر  سبابها لكن قد يستفيض بين الناس ريدرم التفوه به رتتوفر الطباع على ذكـره بخـلاف البيـع ( الولاء رالوقف رالنكاح رالر2)

لاف في النسب رالهبة ر مثاله ففي اعتما    التسامع  به رجهان منهم من منع لإمكان المشاهدل رمنهم من  لحق بالنسب لحصول الظن بالإستفاضة ركذا الخ

هور  نـه الأم فإنه يمكن مشاهدل الولا ل رلكن يؤثر فيه   التسامع   يضا رمنهم من قطع بأن جانب الأم كجانب الأب رفي الموت  يضا طريقان رالمش من جانب

 ( 111ص  1كالنسب يثبت بالتسامع رمنهم من  لحقه بالنكاح لأنه يمكن مشاهدته ) راجع الوسيط   
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استفاوـة الخــ  وامتــداده مــدة تغلــة علـى ال ــن ةــحة الخــ  المشــهود بــه    .4

 من ضير اتفاق.

أن يشــهد الشــاهد علــى ســبيل البــين لأنــه قــد يعلــم خــلاف مــا اعــه مــن              .5

 النا .

والمشــــرع الســــوداني قــــد أجــــاز هــــذا النــــوع مــــن الشــــهادة في حــــدود وــــيقة          

ال الشخصـية. وهـذه   وكذلك القانون المصره لا سيما في إتبات مسا ل الأحو

الشهادة لا تقبل إلا فيمـا نـ  عليـه القـانون وهـي الحـالات الخمـس الـواردة في         

والت تن  علـى أن     9221من قانون الإتبات السوداني لسنة  92/9ةلة المادة 

ــة      ــة والديانـ ــولادة والنسـ ــزوال والـ ــاو  الـ ــامع إلا في دعـ ــهادة بالتسـ ــل الشـ لا تقبـ

 والموت  .

ــون نصـــاب الشـ ــ  92/9 هادة بالتســـامع رـــاهدين يشـــهدان استفاوـــة الخـــ      يكـ

 المشهود به.

تقــدر المحكمــة عنــد تقــويم وزن هــذه البينــة ال ــروف الملابســة لهــا ومــد       92/1

 حاجتها إلى أن تعضدها أه بينات أخر .  

ــا أن القــانون الســوداني يجيــز الشــهادة بالتســامع في بعــ            وهكــذا يتضــح لن

 ل إلا فيها. الدعاو  على سبيل الحصر ولا تقب
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 المبحيج الثاليج

 الإتبات  في يةد الإجرا ـالقواع

 وده والقانون السودانيــالن ام السع في ودــالشه ادةــبشه

لا بد للمتقاوي اتباع القواعد الاجرا ية المقررة ن اما وقانونا لاتبات  ما     

عليها يدعيه بشهادة الشهود، ورضم أن المسا ل الاجرا ية  لا تن مها ولا تن  

قانون الإتبات الا اننا نر  تضمينها في هذا المؤلف تسهيلا وتكميلا 

 : للموووع،وسوف نتناولها وفقا للمطالة التالية

 المطلة  الأول

  القواعد الإجرا ية في الإتبات

  : بشهادة الشهود في الن ام السعوده

 :   ديد الوقا ع الت يريد الخصم إتباتها بشهادة الشهود

ــ     ى الخصــم الــذه يطلــة أتنــاء المرافعــة الإتبــات بشــهادة الشــهود  ديــد        عل

الوقــا ع الــت يريــد إتباتهــا بالشــهود وذلــك إمــا كتابــة أو رــفاهةً، وللمحكمــة  

من بعد ذلك إذا رأت أن تلـك الوقـا ع جـا زة الإتبـات رـرعاً أن تقـرر اـاعهم        

لـة عـدم طلـة    و دد جلسة لجلبهم لادلاء بشهادتهم . بل على المحكمة في حا

الخصم لسماع رهوده المبادرة بالاستفسار إن كان لديـه رـهود علـى مـا يدعيـه      
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مـــن وقـــا ع أو علـــى مـــا ينكـــره مـــن وقـــا ع، ومـــن تـــم وـــب  مـــا يـــتم في محضـــر  

 الدعو .

 الن  القانوني :

  على الخصم الذه يطلة أتناء المرافعة الإتبات بشهادة الشـهود أن   990المادة   

ابةً أو رفاهةً الوقـا ع الـت يريـد إتباتهـا، وإذا رأت المحكمـة      يبين في الجلسة كت

أن تلك الوقا ع جا زة الإتبات  قتضى المادة السـابعة والتسـعين قـررت اـاع     

 رهادة الشهود وعينين جلسة لذلك وطلبين من الخصم إحضارهم فيها    

ي إذا ي يبادر الخصم إلى طلة ااع بينته على ما يدعيه سأله القاو ـ 990/9

 عنها.

اــــــاع رهادةالشــــــهودوعين جلســــــة اــــــاع رــــــهادتهم  القاوــــــيرإذاقر 990/9

 فيشارإلى ذلك في وب  القضية

 :  الانتقال لسماع أقوال الشاهد

الأةــل أن يــتم اــاع الشــاهد في قاعــة المحكمــة، ولكــن اســتثناءا وفي حالــة             

ن وجود عذر  نع الشـاهد مـن الحضـور للمحكمـة، يجـوز انتقـال القاوـي أو م ـ       

ينتدب من القضاة من قبل المحكمـة لسـماع أقوالـه. ويرجـع تقـدير العـذر المـانع        

من حضور الشاهد إلى القاوي المخت  بن ر الدعو  وبالطبع له حق إلزامه 
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بالحضــور في حالــة عــدم قبولــه العــذر رــريطة أن لا يكــون فيــه وــرر للشــاهد أو   

 بصورة مهينة له حتى لا تضيع الحقوق.

 :  الشاهد الاستخلاف لسماع

يجوز للمحكمة في حالة قبولهـا للعـذر المـانع للشـاهد مـن الحضـور لـادلاء              

بشهادته أن تستخلف لسماعه قاوي المحكمة الـت يقـيم في دا ـرة اختصاةـها     

مــن  20الشــاهد لســماع أقوالــه، ويكــون الاســتخلاف وفقــاً لمــا يقــرره نــ  المــادة        

الخصــوم في مكــان خــارل نطــاق    الن ــام والــذه يقضــي   إذا كانــين بينــة أحــد      

اختصــا  المحكمــة فعليهــا أن تســتخلف القاوــي الــذه يقــع ذلــك المكــان في       

يكـــــون  29/9نطـــــاق اختصاةـــــه لســـــماع تلـــــك البينـــــة. ووفقـــــاً لـــــن  المـــــادة  

الاستخلاف  طاب يبعيج إلى المحكمة المختصـة يـبين فيـه نـاظر القضـية اسـم       

وتعــديل البينــة. ويقــوم   المــدعي والمــدعى عليــه ومووــوع الــدعو  والاســتخلاف   

بضـب  الاســتخلاف في وـب  الإنهــاء    29/9القاوـي المســتخلف  وجـة المــادة   

ــورة        ــين ةـ ــية، وإذا كانـ ــاظر القضـ ــب  إلى نـ ــن الضـ ــدقة مـ ــورة مصـ ــيج بصـ ويبعـ

الضب  ستبعيج إلى خارل المملكة العربية السـعودية فتطبـع. ومسـألة الانتقـال     

  ام.من الن 999والندب والاستخلاف تن مها المادة 

  إذا كان للشاهد عذر  نعه من الحضـور لـادلاء    999لمادة االن  القانوني : 

بشهادته فينتقل القاوي لسماعها أو تندب المحكمة أحـد قضـاتها لـذلك، وإذا    
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كــان الشــاهد يقــيم خــارل نطــاق اختصــا  المحكمــة فتســتخلف المحكمــة في       

 ااع رهادته محكمة محل إقامته.  

 العذر المانع من حضور الشاهد إلى ناظر القضية.يرجع تقدير     999/9

ــه وفقــاًل  النــدب والاســتخلاف لســم  يكــون  999/9  ن اع الشهادةكماســبق بيان

 . 29/9، 29/9المادة 

 :  تفريق الشهود عند ااعهم

عند ااع الشهود تقوم المحكمة بسماع كـل رـاهد علـى حـدة ودون حضـور           

في قاعـــة المحكمـــة وتخلـــف بعـــ     بـــاقي الشـــهود الـــذين ي تســـمع رـــهادتهم      

الشــهود لا  نــع مــن اــاعهم . وعلــى الشــاهد أن يــذكر ااــه كــاملًا وســنه     

ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو ضيرهـا  

ذه البينــات مــع التحقــق مــن هويتــه. والغــرض مــن ه ــ    إن كــان لــه اتصــال بهــم  

جـــود تهمـــة مصـــلحة أو خلافـــه في   ديـــد موانـــع الشـــهادة مـــن ةـــغر ســـن أو و  

يســـتدعي الطعـــن وهـــذه     الشـــاهد أه للطعـــن في رـــهادته إن كـــان هنـــا  مـــا      

بطها في محضر الضـب  دون الصـك أمـا اسـم الشـاهد كـاملًا       البينات يتم و

 فيذكر في الضب  والصك معاً.  
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 :  كيفية ااع رهادة النساء

إحــداهما ذكرتهــا   يــتم اــاع أقــوال النســاء كــل اتنــتين معــاً فــإن وــلين             

لأمـــر الله في كيفيـــة  الأخـــر  وذلـــك عنـــد الإدلاء بـــأقوالهم وذلـــك امتثـــالًا      

َاسْتَشْــهِدُواْ رَـــهِيدَيْنِ مــن رِّجَـــالِكُمْ فَــإِن لَّـــمْ يَكُونَــا رَجُلَـــيْنِ      }ه.اــاعهم في قول ـــ

ا فَتُـذَك رَ إِحْـدَاهُمَا   فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْوَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَ

 .(9){الُأخْرَ  

 :    جواز ااع الشاهد في ضياب المشهود عليه

يجــوز في حالــة حضــور الشــاهد وضيــاب المشــهود عليــه في الجلســة المحــددة               

لســماع الشــاهد أن تســمع رــهادة الشــاهد  في ضيــاب المشــهود عليــه ويــتم وــب     

 صم إذا حضر الجلسة التالية. أقواله في محضر الدعو  وتتلى على الخ

 الن  القانوني :

  تســمع رــهادة كــل رــاهد علــى انفــراد بحضــور الخصــوم وبــدون      992المــادة     

حضــور بــاقي الشــهود الــذين ي تســمع رــهادتهم علــى أن تخلفهــم لا  نــع مــن     

ااعهــا، وعلــى الشــاهد أن يــذكر ااــه الكامــل وســنه ومهنتــه ومحــل إقامتــه   

وم بالقرابــة أو الاســتخدام أو ضيرهــا إن كــان لــه اتصــال   وجهــة اتصــاله بالخص ــ

 بهم مع التحقق من هويته .
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 إذا كان الشهود نساء فيتم التفريق بين كل اتنتين منهن سوياً. 992/9

إذا حضــــر الشــــاهد في الجلســــة المحــــددة لســــماع رــــهادته وي يحضــــر        992/9

صــم إذا الخصــم المشــهود عليــه فيــتم اــاع رــهادته ووــبطها وتتلــى علــى الخ      

 حضر في الجلسة التالية.

يشار إلى مهنة الشاهد وسنه ومحـل إقامتـه وجهـة اتصـاله بالخصـوم في       992/1

 الضب  دون الصك، أما ااه الكامل فيذكر في الضب  والصك.

 :  رفوية الشهادة

الأةــل في الشــهادة أن تكــون رــفاهة ولا يجــوز أن تــؤد  الشــهادة مكتوبــة في         

القاوـــي وبشــرف أن تســو  ذلـــك طبيعــة الــدعو ، ويحـــق      مــذكرات إلا بــإذن  

 للخصم الذه تؤد  الشهادة وده الطعن في رهادته عند توفر موجباتها.

ــادة   ــانوني : المـ ــتعانة في    990الـــن  القـ ــوز الاسـ ــفوياُ ولا يجـ ــهادة رـ ــؤد  الشـ   تـ

أدا هـــا  ـــذكرات مكتوبـــة إلا بـــإذن القاوـــي وبشـــرف أن تســـو  ذلـــك طبيعـــة  

ــم   ــدعو ، وللخصـ ــل      الـ ــا  ـ ــة مـ ــبين للمحكمـ ــده أن يـ ــهادة وـ ــؤد  الشـ ــذه تـ الـ

 بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في رهادته. 

 : استجواب الشهود

الأةل أن يـتم اسـتجواب الشـهود بواسـطة القاوـي ويوجـه لـه مـن الأسـئلة                

ــن       ــم الطلـــة مـ ــوز للخصـ ــدعو ، ويجـ ــد الـ ــا يفيـ ــان الحـــق ومـ ــؤده إلى تبيـ ــا يـ مـ

يـر  أنهـا تخـدم قضـيته وتفيـد في كشـف الحقيقــة،       القاوـي أو اقـ اح أسـئلة     
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وللقاوي الحق في قبول السؤال والطلة من الشـاهد الإجابـة عليهـا أو رفضـها     

إن كانــين ضــير منتجــة في الــدعو ، والقاوــي وحــده هــو الــذه يحــدد إن كــان      

 السؤال منتجا أم لا.  

لـة أحـد    للقاوـي مـن تلقـاء نفسـه أو بنـاءً علـى ط       999الن  القانوني : المـادة  

الخصــوم أن يوجــه للشــاهد مــا يــراه مــن الأســئلة مفيــداً في كشــف الحقيقــة          

 وعلى القاوي في ذلك عدم إجابة طلة الخصم إذا كان السؤال ضير منت  .  

 يرجع في تقدير كون السؤال منتجاً أو ضير منت  إلى ن ر القاوي.  999/9

 :   إمهال الخصم لإحضار رهوده

يـتم إمهــال الخصــوم لإحضـار رــهودهم الغــا بين عــن    999وفقـاً لــن  المــادة        

للس الحكم لأقل مدة كافية في ن ر المحكمة ، فإن ي يحضـروا في الجلسـة   

المحــددة أو حضــر مــن ي توةــل رــهادته أمهــل مــرة أخــر  مــع إنــذاره فــإن ي           

يحضـرهم في الجلسـة الثالثــة أو أحضـر مـن ي توةــل رـهادتهم فللمحكمــة أن      

، فــإذا كــان لــه عــذر في عــدم إحضــار رــهوده كغيبــتهم أو    تفصــل في الخصــومة

 جهله محل إقامتهم كان له حق إقامة الدعو  متى حضروا.

يحـــــق للقاوـــــي الفصـــــل في الخصـــــومة متـــــى مـــــا    999/9ووفقـــــاً للمـــــادة       

قررالخصــم عــدم قدرتــه علــى إحضــار رــهوده أو طلبــه لمــدة  طويلــة، عرفــاً تضــر     

اوــي بــأن لــه حــق إقامــة دعــواه بســماع          صــمه لإحضــار رــهوده ويفهمــه الق   
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رهوده متى أحضرهم، وعلى القاوي نـاظر القضـية أو خلفـه أن يـبني علـى مـا       

 سبق وبطه. 

علــى الــرضم مــن أن هــذه المــادة  ــوه في طياتهــا نوعــاً مــن العدالــة إلا أنهــا           

تؤده إلى عدم  استقرار المعـاملات والأحكـام حيـيج  كـن معـه تصـور الفصـل في        

  وةدور الحكـم وتمييـزه وتنفيـذه ومـن تـم إقامـة دعـو  بسـماع الشـهود          الدعو

مرة أخر  وةـدور حكـم منـاق  لمـا قبلـه واسـتحالة إعـادة الحـال إلى مـا كـان           

عليــه قبــل الحكــم الأول بعــد أن نفــذ ةــحيحا وبحكــم رــرعي  وجــة الحكــم       

 الأول. ويقابــل هــذا في الإتبــات الجنــا ي إعــادة فــتح ملــف القضــية ل هــور أدلــة   

 جديدة ي تكن متوفرة من ذه قبل. 

 :  حق الشاهد في إدخال ما يراه من تعديل في أقواله

وهـــذا لا يعـــني أن الشـــاهد يحـــق لـــه تعـــديل أقوالـــه كليـــاً أه تعديلـــها  ـــا         

يناق  ما رهد به، إبا يحق له التعديل وفقاً لما رهد به، أه ليكـون مـا وـب     

يفــوت علــى كاتــة الضــب  لفــق أو    مطابقــا لمــا ذكــره تمامــا حيــيج يتوقــع أن   

أكثـــر أتنـــاء الكتابـــة إمـــا لســــرعة الشـــاهد في كلامـــه أو لغمـــوض أقوالــــه أو        

اخـــتلاف لهجتـــه أو أه ســـبة آخـــر يتوقـــع معـــه أن يكـــون مـــا وـــب  في المحضـــر  

مبتوراً أو محوراً فيصححه الشاهد عنـد تـلاوة المحضـر عليـه، فيـذكر الشـاهد       

مـع توقيـع القاوـي، ويجـة أن يكتـة       التعديل عقة ن  الشهادة ويوقـع عليهـا  
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المحضـــر ويضـــب  بصـــيغة المـــتكلم دون تغـــيير فيهـــا ويراعـــى في ذلـــك أن تكـــون  

مطابقــة لمــا نطــق بــه الشــاهد، ومتــى مــا كانــين رــهادة الشــاهد فيهــا إجمــال أو    

 ضموض أو إيهام فعلى القاوي أن يطلة من الشاهد تفسير ذلك.  

 لن  القانوني :ا

الشـــاهد وإجابتـــه عمـــا يوجـــه لـــه مـــن أســـئلة في دفـــ   تثبـــين رـــهادة  991المـــادة  

الضب  بصيغة المتكلم دون تغـيير فيهـا تـم تتلـى عليـه ولـه أن يـدخل عليهـا مـا          

ــع      يـــر  مـــن تعـــديل ويـــذكر التعـــديل عقـــة نـــ  الشـــهادة مـــع توقيعـــه وتوقيـ

 القاوي عليه.

 يراعى في تدوين رهادة الشاهد أن تكون مطابقة لما نطق به. 991/9

حصل إجمال أو إبهام في رهادة الشاهد فعلى القاوي أن يطلـة مـن   إذا  991/9

 الشاهد تفسير ذلك.

والملاحـــق خلـــو الن ـــام مـــن نـــ  يســـمح للمحكمـــة بإجبـــار الشـــهود علـــى        

الحضور ليدلوا بشهادتهم، حييج إن بعـ  الشـهود يتقاعسـون عمـدا عـن تلبيـة       

لتسـ  أو اقاملـة أو   التكليف الصادر لهم بالحضور من المحكمـة، إمـا رضبـة في ا   

رهبة أو لغيره من الأسباب، وحتى لا تضيع الحقوق  ثـل هـذا التصـرف، كـان     

 من المستحسن منح المحكمة سلطة إجبارالشهود لادلاء بشهادتهم.

*  ***** 
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 المطلة الثاني

 القواعد الإجرا ية في الإتبات 

 بشهادة الشهود في القانون السوداني

 

الإتبــات الســوداني علــى كيفيــة اــاع الشــهود، ذلــك أن        ي يــن  قــانون      

قانون الإتبات يشـمل القواعـد المووـوعية فقـ  خلافـا  لقـانون المرافعـات الـت         

 تــوه علــى القواعــد الإجرا يــة والمووــوعية، وإكمــالا للبحــيج رأينــا التطــرق   

للقواعــد الإجرا يــة المتعلقــة بســماع الشــهود  في القــانون الســوداني والــت نُــ    

 عليها في كل من قانون الإجراءات الجنا ية والمدنية.  

يقوم الخصوم بإيداع قا مة بأااء الشهود وملخ  لمـا سيشـهدون بـه وفقـا         

( الفقــرة )ب(  مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة لعــام    9البنــد ) 11لمقتضــيات المــادة  

ــديم أه      9291 ــمح بتقــ ــادة لا يســ ــن ذات المــ ــاني مــ ــد الثــ ــا للبنــ ــه ووفقــ ــا أنــ  ،كمــ

. (9)مســتندات أو اــاع أه رــهود لا يقــدم بهــم كشــف مرفــق بعريضــة الــدعو    

كمـا أن قـانون الإجـراءات الجنا يـة أيضـا يقتضـي في حالـة رد المـتهم بأنـه ضــير          

مذنة وسكوته عن الرد، تقديم قا مة بأااء الشهود وفقا لما نصين عليـه المـادة   

اع أه رــاهد ي مـن القــانون المــذكور. وهــذه النصـو  لا تمنــع مــن ا ــ  922/0

                                                 
/ ما لم ينص على غير ذلك، ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي برريضة راضحة رمختصرل ربرد  كاف من الصور على  ن 1على ما بلي "  11لما ل تنص ا (1)

م الـدعوى يرفق مرها: ) ( كشف بالمستندات التي يرتمد عليها في الدعوى مع إرفاقها  ر إرفاق صور منها.)ب( كشف بأسماء الشهو  الـذين ترتمـد علـيه

 (.1( لا يسمح بتقديم  ي مستندات  ر سماع  ي اهو  لا يقدم بهم كشف رفق حكم البند )2رعنارينهم رملخص بيناتهم.)
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يـــرد ااـــه في القا مـــة وتـــر  المحكمـــة أن رـــهادته جوهريـــة للفصـــل العـــادل في 

 الدعو .  

 : سلطة المحكمة في تكليف الشهود بالحضور والإدلاء بالشهادة

يجوز للمحكمة كلما كان ذلك ورورياً وفي أه وقين سواء من تلقاء نفسـها   

   -أو بناء على طلة الخصوم أن:

الحضــورأه رــخ  لأداء الشــهادة أو لتقــديم مســتند أو أه رــيء  تكلــف ب    )أ( 

 آخر من الأرياء الت  كن تقد ها كدليل إتبات.

تأمر أه رـخ  يكـون حاوـراً بـأن يـؤده الشـهادة أو أن يقـدم أه مسـتند           )ب( 

 أو ريء آخر يكون في حيازته أو  ين تصرفه.

ة بتوجيه الأسئلة والإجابة )ل(   تأمر  ا تراه وروريا في جميع المسا ل المتعلق

عليها والإقرار بالمسـتندات والوقـا ع وإظهـار المسـتندات والأرـياء الأخـر        

 .  (9)سالفة الذكر والاطلاع عليها وإبرازها ووبطها وإعادتها

أما في المسا ل الجنا ية فإن الأمر لا  تلف كثيرا عما عليه العمل        

سلطة المحكمة الجنا ية في تكليف  بالمحاكم المدنية حييج ورد الن  على

الشهود بالحضور سواء كان ذلك بناء على طلة الخصوم أو من تلقاء 

                                                 
 97الما ل  1891قانون الإجراءات المدنية لسنة  (1)
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من قانون الإجراءات الجنا ية الت نصين على 901نفسها وذلك  وجة المادة 

 أن :

( على المحكمة أن تكلف أه راهد يطلبه الادعاء أو الدفاع بالحضور 9)

تدونها أن الطلة قصد به الكيد أو   أت لأسبابوالإدلاء بالشهادة إلا إذا ر

 التأخير أو تعويق سير العدالة.

(    يجـــوز للمحكمـــة، مـــن تلقـــاء نفســـها أو بطلـــة مـــن الادعـــاء أو الـــدفاع،أن  9)

تكلـــف بالحضـــور في أه وقـــين قبـــل النطـــق بـــالحكم مـــن تـــر  أن رـــهادته    

، وأن جوهرية للفصل في الدعو  الجنا يـة ولـو ي يكـن في قا مـة الشـهود     

 تعيد استجواب أه راهد إذا رأت ذلك لازما.

 :  سلطة المحكمة في القب  على الشاهد ومحاكمته

متى ما ر إعلان الشاهد إعلانا ةحيحا من قبل المحكمة ليدلي بشـهادته        

وتقــاعس عــن الحضــور عمــدا أو إهمــالا أو تفــاد  إعلانــه، فيجــوز للمحكمــة في     

لقب  عليــه، كمــا يجــوز للمحكمــة الحكــم   حــال اقتناعهــا بــذلك أن تــأمر بــا  

عليــه بغرامــة في حــال ضيابــه لعــذر ضــير رــرعي أو في حــال حضــوره لاحقــاً وعــدم  

ت يره  لتصرفه بأسـباب مقنعـة وتغر ـه في حـال ضيابـه وذلـك اسـتنادا لـن          

 إجراءات مدنية والت تن  على ارتي : 95المادة 
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ــادة      (1) ، وأهمــل أو رفــ   90إذا كلــف الشــخ  بالحضــور تطبيقــاً لــن  الم

تنفيذ طلة الحضو، جاز للمحكمة أن تأمر بـالقب  عليـه متـى اقتنعـين     

ــه تفــاد  عمــداً إعلانــه           بأنــه تخلــف عــن الحضــور بغــير عــذر رــرعي أو أن

 بالتكليف بالحضور.

إذا ي يحضر الشخ  أو حضر وأبد  أسباباً ي تقتنع بها المحكمـة جـاز    (2)

 لها أن  كم عليه بغرامة مناسبة.

ا يجوز للمحكمـة سـواء كانـين محكمـة مدنيـة أو جنا يـة في حـال عـدم         كم     

ــا       ــة أمرهـ ــراف  لتلبيـ ــاعس أو الـ ــاهد المتقـ ــة للشـ ــة الفوريـ ــا في المحاكمـ رضبتهـ

بالحضــور أن تــأمر بفــتح بــلا  وــد مــن تخلــف عــن الحضــور مــن الشــهود  ــين    

 .(9)لمحاكمته 9229من القانون الجنا ي لسنة  22المادة 

ن تكلــف أحــد الأطــراف الحاوــرين في الجلســة أن يــؤده     ويحــق للمحكمــة أ      

ــه أو  ــين         الشــهادة أو أن يقــدم أه مســتند أو رــيء آخــر يكــون وقتئــذ في حيازت

تصــرفه فــإن رفــ  هــذا الطــرف بغــير مســو  رــرعي تنفيــذ أمــر المحكمــة، فإنــه      

 .(9)وده أو أن تصدر الأمر الذه تراه مناسباً  يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً

 

 

                                                 
ختص، الحضور بنفسـه  ر بوكيـل عنـه في ةمـان على من يطلب منه ، بمقتضى تكليف  ر إعلان  ر  مر  ر بلاغ عام صا ر من موظف عام م81تنص الما ل  (1)

ي تجـوة فيـه رمكان مرينين ريرفض  ر يمتنع قصداً  ر بغير  سباب مرقولة عن الحضور في الامان رالمكان المرينين  ر يغا ر ذلك المكان قبل الوقـت الـذ 

 المغا رل ، يراقب بالسجن مدل لا تجارة اهراً  ر بالغرامة  ر بالرقوبتين مرا.
 إجراءات مدنية  91ا ل الم (2)
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 :  ت الشاهد مل نفقا

قد يتكبد الشاهد في بع  الأحيان مصاريف مرهقـة لكـي يلـ  التكليـف             

الصــادر لــه مــن المحكمــة بالحضــور لــادلاء بالشــهادة، وحتــى لا يضــار الشــاهد       

إجـراءات مدنيـة أن تـأمر الطـرف      99بذلك يحق للمحكمة استناداً لن  المادة 

ــي     ــغ يكفـ ــداع مبلـ ــاهد بإيـ ــتدعاء الشـ ــة اسـ ــذه طلـ ــال    الـ ــات انتقـ ــة نفقـ لتغطيـ

الشاهد أو أه نفقـات أخـر   
مـن قـانون    950وعلـى ذات السـياق تـن  المـادة      ..(.1)

الإجــــراءات الجنا يــــة علــــى أنــــه   يجــــوز للمحكمــــة أن تــــأمر بــــدفع المصــــاريف   

المعقولــة الــت يقتضــيها حضــور الشــاهد أمــام المحكمــة في أه إجــراء  قتضــى      

 قواعد يضعها ر يس القضاء .أحكام هذا القانون وذلك مع مراعاة أه 

 :  كيفية ااع الشهود

تســمع أقــوال الشــهود والخصــوم رــفاهة  ــين إرــراف القاوــي في محكمــة           

علنيــة مــا ي يــن  القــانون علــى خــلاف ذلــك      
(2)

. وبحضــور أثلــي الادعــاء    

والدفاع ، وفي حضور المتهم في الدعاو  الجنا يـة إلا إذا نـ  هـذا القـانون علـى      

خلاف ذلك
(3)

. 

  

 

                                                 
(1.)

إجراءات مدنية على " إذا طلب  حد الأطراف استدعاء ااهد لأ اء الشها ل يجوة للمحكمة  ن تأمر ذلك الطرف بإيداع مبلغ يكفـي لتغطيـة  99تنص الما ل  

 نفقات انتقال الشاهد  ر  ي نفقات  ةرى
(2)

 إجراءات مدنية  98الما ل  
(3)

 ئية إجراءات جنا 171/1الما ل  
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  ليف الشاهد اليمين : 

يدلي الشاهد بأقواله على اليمين أو يلتزم حسة ديانته أو معتقداته على        

. ويجوز تغليق اليمين بأن (1)أن يقول الحق كل الحق ولا ريء ضير الحق

يضع الشاهد على طهارة، يده على المصحف الشريف أو على الكتاب المقد ، 

ي ها بالصيغة أو بالوقين أو المكان، حسبما تر  بحسة الحال ، كما يجوز تغل

 .(2)المحكمة

 إجراءات مدنية ( : 29الاستجواب والمناقشة )

يجــوز لكــل خصــم في ا لــدعو  أن يســتجوب خصــمه ورــهوده، كمــا يجــوز            

للخصــم الــذه يطلــة رــاهداً أن يعيــد ســؤاله بعــد اســتجواب خصــمه لــه، ولا         

أســـئلة أخـــر  إليـــه أو إعـــادة طلبـــه إلا  يجــوز بعـــد إعـــادة ســـؤال الشـــاهد توجيـــه 

بوســــاطة المحكمــــة أو بــــإذن منهــــا. يجــــوز للمحكمــــة اســــتجواب أه رــــاهد أو        

مناقشته، كما يجوز لكل طرف في الـدعو  مناقشـة رـهود الطـرف ارخـر فـإذا       

 .(0)فعل ذلك فيجوز للطرف الأول إعادة استجوابهم

 

 

                                                 
 من قانون الإجراءات المدنية  81الما ل  (1)
 1881من قانون الإجراءات الجنائية  171الما ل  (1)
 1891من قانون الإجراءات المدنية لسنة  81، رالما ل  1881إجراءات جنائية لسنة  177الما ل   (7)
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 :   ورورة ال جمة لمن يجهل العربية

كم هــي اللغــة العربيــة وللمحكمــة إذا اقتضــى الحــال أن تســمع        لغــة المحــا      

أقـوال الخصــوم أو الشـهود الــذين يجهلـون العربيــة بوسـاطة م جــم بعـد حلــف      

الــيمين أمامهــا وذلــك كلــه مــا ي يــن  القــانون علــى ضــير ذلــك في أحــوال         

 .(2)خاةة أو مناطق معينة

 تدوين أقوال الشهود  :  

انون الإجراءات المدنية يجة على المحكمـة أن تثبـين   من ق 52وفقا لن  المادة     

أقــوال الأطــراف والشــهود ومــا يقدمونــه مــن مســتندات أو مــذكرات في محضــر   

الجلســـة، ويجـــوز لهـــا أن تســـتعين  عـــاون قـــانوني أو كاتـــة كـــفء لتـــدوين         

البينــات أو جهــاز تســجيل أو اختــزال كمــا يجــوز أن يتلــى المحضــر بنــاء علــى        

لى ذات السياق ن  قانون الإجراءات الجنا ية في المادة  طلة أحد الأطراف. وع

وفي بنديـــه الثـــاني والثالـــيج علـــى أنـــه يجـــة علـــى المحكمـــة أن تـــدون وقـــا ع   900

رهادة كـل رـاهد في المحضـر وعلـى أن يحـرر في ةـورة سـرد لوقـا ع الشـهادة أو          

 تدوين للأسئلة والأجوبة بالن  الكامل.
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 :  كمةتلاوة أقوال الشاهد المدونة بالمح

الشاهد المدونة في المحضـر إذا طلـة ذلـك المـتهم       على المحكمة تلاوة رهادة     

الشـاهد أو أثـل الإدعــاء، فـإذا اعــ ض أه مـنهم علــى مـا هــو مـدون فيجــة         أو

 .(9)تصحيح المحضر إن وجد خطأ أو تدوين ملحوظة بالاع اض

 :  حماية الشاهد ومنع الأسئلة ضير المنتجة 

ى المحكمة أن  تمنع توجيه الأسئلة ضير المنتجة في الدعو  أو يجة عل      

الجارحة أو الت يقصد بها مضايقة الشاهد. كما يجة عليها منع كل 

. (9)إجراء من رأنه الإورار بالشاهد إلا ما كان لازماً وورورياً لأداء رهادته

نع وأن  ميهم من العبارات والتعليقات الت تخيفهم أو تؤذيهم، وأن تم

الأسئلة ذات الطبيعة الفاوحة أو المؤذية للشعورإلا إذا كانين تنصة على 

 .(1)وقا ع جوهرية متعلقة بالدعو 

 إجراءات جنا ية ( :   902إحالة ااع الشهادة )

يجوز للمحكمة أن تستغني عن حضور أه راهد بإحالة ااع رهادته إلي       

وذلك إذا قدرت المحكمة أن أه قاض آخر يقيم الشاهد في دا رة اختصاةه، 

حضور الشاهد لا يتيسر دون تأخير أو مشقة أو تكبد مصروفات باه ة، كما 
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يجوز للمحكمة الت  يل ااع الشهادة أن ترسل إلي القاوي ارخر أه 

أسئلة مكتوبة متعلقة بالمسا ل المطروحة أمامها يقدمها أثل الادعاء 

  هد ويجوز لممثل الادعاء والمتهمالدفاع أو تعدها هي لتوجه إلى الشا أو

 ووكيله الحضور أمام القاوي ارخر واستجواب الشاهد ومناقشته.

 ( :إجراءات جنا ية 950رل السودان ) خاالشاهد المتواجد رهادة  علىالحصول 

إذا تعذر حضور راهد موجود خارل السودان أمام المحكمة أو رأت المحكمة       

ور، فيجوز لها بعد ااع لأسباب جوهرية أن من ضير المناسة تكليفه بالحض

أثلي الادعاء والدفاع أن تستغني عن حضور ذلك الشاهد وأن ترسل بدلا 

من ذلك أسئلة مكتوبة ليجية عليها، وعلى الشاهد أن يجية على الأسئلة 

 بالطريقة الت تأمر بها المحكمة.

 اجراءات جنا ية ( : 959إعادة محضر الشهادة )

يرسل أه  950  و 902در  قتضى أحكام المادتين بعد تنفيذ الإجراء الصا      

محضر أو إقرار بشهادة الشاهد الذه استجوب إلى المحكمة وعليها أن تسمح 

لممثلي الادعاء والدفاع بالاطلاع عليه وأن تعت ه جزءاً من محضر المحاكمة 

 مع مراعاة أه اع اض معقول.
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 ة ( : إجراءات جنا ي 951تدوين الشهادة لاختفاء المتهم )

إذا تبين للمحكمة أن المتهم قد اختفى وأن القب  عليه متعذر فيجوز لها       

أن تستجوب في ضيابه أه رهود اتهام وأن تدون رهادتهم في المحضر، ويجوز 

تقديم تلك الشهادة بينة ود المتهم عند القب  عليه إذا توفي الشاهد أو 

 عجز عن أداء الشهادة أو تعذر حضوره للمحكمة.

 إجراءات جنا ية ( :  952تدوين الشهادة إذا كان المتهم لهولا )

إذا كان المتهم بارتكاب جر ة لهولا، فيجوز للقاوي أن يستجوب أه       

راهد يدلي ببينة عنها، ويجوز قبول تلك الشهادة بينة ود أه رخ  يتهم 

دة أو تعذر فيما بعد بارتكاب الجر ة إذا توفي الشاهد أو عجز عن أداء الشها

 حضوره للمحكمة. 

 

****** 
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 المبحيج الأول

 تعريف المعاينة وأنواعها وحجيتها في الإتبات  

 المطلة الأول

 وأنواعهاماهية المعاينة 

 : تعريف المعاينة 

ــاً              يقصــد بالمعاينــة لغــة الن ــر إلى الشــيء ، ويقــال قــد عاينــه معاينــة وعيان

واةــطلاحاً تعــني المعاينــة الإتبــات المــاده لحالــة الأرــياء والأمكنــة والأرــخا  

ورضـم أن هـذا التعريـف  ـت  بالمعاينـة في المسـا ل        (9)والوجود الماده للجر ـة 

أنـــه  كـــن الاســـتئنا  بـــه في تعريـــف المعاينـــة في المســـا ل المدنيـــة،  الجنا يـــة إلا

بحيــيج  كننــا القــول   بأنــه إتبــات مــاده لحالــة الشــيء المتنــازع فيــه أو للحالــة     

 المادية لموووع النزاع .

وعرفتها لجنة تأةيل القوانين التابعة للسلطة القضـا ية السـودانية بأنهـا         

نــزاع بــين المتخاةــمين لمعرفــة حقيقــة الأمــر   مشــاهدة القاوــي بنفســه محــل ال 

 .(9)فيه

وعمومـــاً فـــإن المعاينـــة أكثـــر تطبيقـــاً في الإتبـــات الجنـــا ي منـــه في الإتبـــات      

المدني . والمعاينة تتم إما بانتقال هيئـة المحكمـة بكاملـها إلى مكـان الشـئ الـذه       
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 مبــاني يــراد إتبــات حالتــه أو جلــة الشــيء المتنــازع فيــه إلى للــس القضــاء في 

المحكمة أو بانتداب خبير لمعاينة الشيء المتنازع فيه أو الشـيء الـذه يـراد إتبـات     

 حالته.

 أنواع المعاينة :

  كن تقسيم المعاينة إلى نوعين: معاينة قضا ية ومعاينة فنية .       

المعاينة القضا ية وهي المعاينة الـت تـتم بواسـطة المحكمـة للشـيء المتنـازع فيـه        

عقاراً أو منقولًا ، وهـذا النـوع مـن المعاينـة تقـوم بهـا المحكمـة أثلـة          سواء كان

في القاوي وهيئة المحكمة من محامين وأطراف، والمعاينـة القضـا ية يقـوم بهـا     

القاوي بصفته قاوياً فكأنه نقل المحكمة من مقرها إلى مكان الشيء المتنـازع  

المتنـازع فيـه، أو مكـان    فيه، وجعله للساً للقضاء للوقوف على حقيقة الشيء 

. وفي هــذا النــوع (9)الجر ـة بحضــور الطــرفين ليشــرح كــل منهمــا وجهــة ن ــره  

مــن المعاينــة لا يجــوز للقاوــي أن يفــوض ضــيره لمعاينــة الشــيء المتنــازع فيــه بــل      

 يلزم عليه أن يقوم به بنفسه أو جلبه إلى المحكمة إذا أمكن ذلك.

الـت يقـوم بهــا الخـ اء لفحـ  الشــيء      المعاينـة الفنيـة وهـي تلــك المعاينـة         

المتنازع فيه  لإبداء وجهة ن رهم الفنية فيه، وهذه المعاينة تتم متى ما كانـين  

معاينة الشـيء المتنـازع فيـه  تـال إلى خـبير لتبيـان وإتبـات حالـة المتنـازع فيـه،           
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وتبدو أهمية المعاينة الفنية في الجرا م الجنا ية الت يـتم فيهـا معاينـة مسـرح     

الجر ة لا سيما في جرا م القتل الت يـتم فيهـا معاينـة الجثـة وضيرهـا. كمـا       

 كــن أن تــتم المعاينــة قضــا ياً وفنيــاً أه أن تــتم المعاينــة بواســطة المحكمــة مــع       

 تعيين خبير أو أكثر للاستعانة بهم في المعاينة.  

 

****** 
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 المطلة الثاني

 في الإتباتأهمية وحجية المعاينة 

تتمثــل أهميــة المعاينــة في أنهــا الوســيلة المبارــرة لــتفهم الأدلــة الماديــة، ولهــا          

أهميــة خاةــة في المســا ل الجنا يــة، إذا أنهــا تســاعد في إقنــاع المحكمــة بحقيقــة    

الواقعــة المــراد إتباتهــا، وهــي تــؤتر في تكــوين عقيــدة القاوــي علــى نحــو مبارــر     

ــة محسو    ــرة ماديـ ــه فكـ ــا تعطيـ ــاع     لأنهـ ــره أو اـ ــه أوراق التحـ ــا لـ ــة لا توفرهـ سـ

، كما تبدو أهمية المعاينة في أنها تساعد القاوـي  (9)الشهود أو تقارير الخ اء 

في ترجيح البينات المتضاربة للخصوم حول الشـيء المتنـازع فيـه فتكـون المعاينـة      

 هي الفيصل لد  القاوي للفصل في النزاع وفقا لما راهده.

ــر المع     ــا    وحجيــــة محضــ ــود تقو هــ ــاهده القاوــــي والخــــبير يعــ ــا رــ ــة ومــ اينــ

للقاوي، فتكون حجيتهـا وفقـا لمـا يقومـه القاوـي بتقـديره الشخصـي، فلـه أن         

يأخـذ  ـا رـاهد أو أن يهملــه متـى مـا كـان هنــا  مقتضـى لـذلك، والقاوــي         

ضير ملزم بأخـذ رأه الخـبير الـذه كونـه مـن معاينتـه للشـيء مووـوع المعاينـة          

جـزء منـه أو بطرحـه كليـاً وفقـا لتقـديره الشخصـي، وهـي         فله أن يأخذ بـه أو  

 تعد من طرق الإتبات ذات القوة المحددة.    
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ولقــد اعتــ  بعــ  الفقهــاء أن المعاينــة لا تعــد مــن طــرق الإتبــات الشــرعية           

لأنهــــم يــــرون في  المعاينــــة تــــدخل القاوــــي في جلــــة البينــــة وحكمــــه بعلمــــه         

وهؤلاء هم أةحاب مـذهة الإتبـات    الشخصي أا يتنافى مع الحياد المطلوب.

المقيــد الــذين ينارــدون بضــرورة تقيــد القاوــي بــالحكم  ــا أورده الخصــوم مــن  

بينات دون تدخل منه لإكمال ما يوجد في أدلـة الخصـوم مـن نقـ ، ويـرون أن      

دور القاوــي لابـــد أن يكـــون ســلبياً، و ـــالفهم أةـــحاب مــذهة الإتبـــات الحـــر    

 لمعاينة من طرق الإتبات الجا زة ررعاً.والمختل  في الرأه ويرون أن ا

 

****** 
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 المبحيج الثاني

   أحكام المعاينة في ن ام المرافعات السعوده 

 المطلة الأول 

 الأحكام الإجرا ية للمعاينة في ن ام المرافعات السعوده

هـــ في 9299وردت أحكــام المعاينــة في ن ــام المرافعــات الشــرعية الســعوده لعــام        

 .995إلى  999الرابع  ين المواد  الفصل

 ؟: من له حق المطالبة بإجراء المعاينة

ــاءً علـــى طلـــة أحـــد          ــام يحـــق للمحكمـــة مـــن تلقـــاء نفســـها أو بنـ وفقـــاً للن ـ

الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع فيه أو جلبه إلى قاعـة المحكمـة   

 لمعاينته إن كان ذلك أكناً.  

 :  وفقاً للن امإجراءات المعاينة 

الأةل أن تنتقل المحكمة بكامـل هيئتهـا إلى مووـع الشـيء المـراد معاينتـه،             

كما يجوز للمحكمة ندب أحد أعضا ها لـذلك أو اسـتخلاف قـاضى آخـر متـى      

ــة        ــي للمحكمـ ــا  المحلـ ــارل الاختصـ ــع خـ ــه يقـ ــراد معاينتـ ــيء المـ ــان الشـ ــا كـ مـ

لســـعوده في حالـــة أن تقـــرر المختصـــة في ن ـــر الـــدعو ، والملاحـــق أن الن ـــام  ا

المحكمـة النـدب نُـ  علـى أن يكـون أحـد أعضـا ها وي يـن  كمـا ورد في المــادة          

مـن نفــس الن ـام علــى أن يكـون مــن أحـد قضــاتها فهـل يعــني هـذا إمكانيــة        999
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قيــام أحــد معــاوني القضــاة مــن الكتبــة وضيرهــم مــن المــوظفين بتلــك المعاينــة؟    

حيـيج نصـين علـى ) تـدعو      991يـات المـادة   والإجابة على هـذا السـؤال نجـده في ط   

المحكمــة أو القاوــي المنتــدب أو المســتخلف ... ( وعمومــاً فــإن الخصــوم يكونــون     

أكثر اطمئنانا للقاوي من ضيره، وفي جميع الأحـوال يقـوم القاوـي المخـت      

بن ر الدعو  بتحرير محضر يبين فيه جميع الإجراءات الت تمـين  صـو    

ــر تـــب    ــة وهـــذا المحضـ ــع ملاح اتهـــا دون أن تثبـــين     المعاينـ ــه المحكمـــة جميـ ين فيـ

انطباعاتها عن المعاينة أو رأيها الخا  ذلك أن من البديهيات أن المحاكمـات  

لا يجوز فيها الأخذ بالرأه الخا  أو الانطباعات الشخصية، ومن تم يتناولـه  

القاوــي بالمناقشــة كــدليل إتبــات في حيثيــات الحكــم  النهــا ي ولــه بعــد ذلــك   

ه أو اســتبعاده وفي كلتــا الحــالتين يســرد القاوــي الأســباب والأســانيد  الأخــذ بــ

 الت استند إليها في قراره.  

ومـــن الإجـــراءات المتبعـــة في الن ـــام الســـعوده أن يحـــرر محضـــر بنتيجـــة              

المعاينـة يوقعــه المعــاين، والكاتــة، ومــن حضـر مــن الخــ اء، والشــهود، والخصــوم   

) اللا حـــة  992/9وفقـــاً لمتطلبـــات المـــادة ويثبـــين في دفـــ  وـــب  القضـــية وهـــذا 

التنفيذيــة (. والنتيجــة هنــا يقصــد بهــا الملاح ــات ولــيس قــرار المحكمــة في دور  

 المعاينة الإتباتي في موووع النزاع . 
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 الن  القانوني:  

(  يجوز للمحكمة من تلقـاء نفسـها أو بنـاءً علـى طلـة الخصـوم معاينـة        999)م 

كمة إن كان ذلك أكناً، أو بالانتقال إليـه، أو نـدب   المتنازع فيه جلبه إلى المح

أحد أعضـا ها لـذلك، علـى أن يـذكر في القـرار الصـادر بـذلك موعـد المعاينـة          

ولهــا أن تســتخلف في المعاينــة المحكمــة الــت يقــع في نطــاق اختصاةــها الشــيء    

المتنازع فيه، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاوي المسـتخلف علـى أن   

ضــمن هــذا القــرار جميــع البيانــات المتعلقــة بالخصــوم ومووــع المعاينــة وضــير  يت

 ذلك من البيانات اللازمة لتوويح جوانة القضية (. 

عنــد تقريــر المعاينــة يــدون القاوــي ذلــك في وــب  القضــية، وموعــده         999/9

 ومن يحضر معه.  

: يحـق للقاوـي رفـ      سلطة القاوي في رف  طلة الخصوم بإجراء المعاينة

لــة الخصــوم بــإجراء المعاينــة للشــيء المتنــازع فيــه متــى مــا رأ  عــدم جــدو         ط

المعاينة في الفصل في الدعو  أو متى ما رأ  أن الأدلة المتـوفرة لديـه كافيـة في    

ــالرف       ــراره بـ ــبية قـ ــة تسـ ــى القاوـــي في هـــذه الحالـ الفصـــل في الـــدعو . وعلـ

ــا أن هـــذا القـــرار     لا يفصـــل في ويـــدون  حضـــر الـــدعو  مقرونـــا بأســـبابه. و ـ

 الدعو  فلا يجوز استئناف قرار القاوي في هذا الشأن منفصلًا.  
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 الن  القانوني :

للقاوي رف  طلة المعاينة مقروناً بأسبابه مع تدوين ذلـك في وـب     999/9

 القضية.

: يحـق للقاوـي متـى     سلطة القاوي في التحفق على الشيء مووع المعاينـة 

علــى الشــيء مووــع المعاينــة لحــين    مــا رأ  أن مــن مصــلحة الــدعو  الــتحفق    

الفصــل في الــدعو  أو لأه وقــين يــراه القاوــي مناســباً، بــل يجــوز للقاوــي أن         

يعين عليه حارساً قضا ياً متى ما توفرت من الأسـباب المعقولـة مـا  شـى معـه      

خطرا عاجلًا من بقاء الشيء المتنازع فيه  ين يد حا زه أو دون حراسـة. وهـذه   

 تتخذها متى ما كانين المصلحة تقتضي ذلك.  سلطة جوازية للمحكمة 

 الن  القانوني :  

( تــدعو المحكمــة أو القاوــي المنتــدب أو المســتخلف الخصــوم قبــل الموعــد       991)م

المعــين بــأربع وعشــرين ســاعة علــى الأقــل ـ عــدا مهلــة المســافة ـ  ــذكرة ترســل         

ــت     ــاعة الـ ــوم والسـ ــاع واليـ ــان الاجتمـ ــان مكـ ــة تتضـــمن بيـ  بواســـطة إدارة المحكمـ

ستنعقد فيها ـ ويجـوز للمحكمـة إذا لـزم الأمـر أن تـتحفق علـى الشـيء مووـع          

 المعاينة إلى حين ةدور الحكم أو إلى أه وقين آخر.  

للقاوي إجراء ما يلزم حيال المعاينة ولو ي يحضر الخصوم أو أحـدهم   991/9

 (. 99/  90إذا بلغوا بالموعد وفق المادتين )
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ضي الـتحفق علـى مووـع المعاينـة ، أو الحراسـة      إذا رأ  القاوي ما يقت 991/9

 . (920ـ  912عليه  فيأمر بها، ويراعى في ذلك المواد ) 

 

***** 
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 المطلة الثاني

 الاستعانة بالخ اء وااع الشهود 

 عند المعاينة في ن ام المرافعات السعوده

 : الاستعانة بالخ اء في المعاينة

ــبيرى أو          ــيين خـ ــام تعـ ــا للن ـ ــة وفقـ ــق للمحكمـ ــم في    يحـ ــتعانة بهـ ــر للاسـ أكثـ

المعاينــــة، بــــل إن الن ــــام الســــعوده قــــد أعطــــى هــــذا الحــــق للقاوــــي المنتــــدب  

والمســـتخلف للمعاينـــة وأحســـة أن المشـــرع الســـعوده قـــد احتـــاف في أن الشـــيء  

المتنازع فيـه قـد يحتـال فيـه لـرأه الخـبير بعـد معاينتـه فـأعطى هـذا الحـق لهـم             

 جميعاً ولقد أحسن في ذلك.

 : لشهود في مووع النزاعجواز ااع ا 

يحـــق للمحكمـــة أو القاوـــي المنتـــدب أو المســـتخلف اـــاع مـــن يـــر  لزومـــا        

لســماعه مــن الشــهود في موقــع النــزاع في حضــور الخصــم أو عــدم حضــوره حــال    

مــن   90/95إبلاضــه بالموعــد المحــدد إبلاضــا ةــحيحا وذلــك وفقــا لمنطــوق المــادة    

 ن ام المرافعات السعوده .  

 نوني :  الن  القا

(  للمحكمــة أو القاوــي المنتــدب أو المســتخلف للمعاينــة تعــيين خــبير أو   992)م 

أكثر للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاوي المنتـدب أو المسـتخلف اـاع مـن     

 يرون ااع رهادته من الشهود في مووع النزاع .
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 :  جواز طلة المعاينة على سبيل الاحتياف   

الســعوده كــل ةــاحة مصــلحة الحــق في اللجــوء إلى    لقــد أعطــى الن ــام       

القضــاء للمطالبــة بــإجراء معاينــة لإتبــات حالــة ومعــاي أه واقعــة يحتمــل أن     

تصبح فيما بعد محلًا لنزاع أمام القضاء، على أن يـتم ذلـك بحضـور مـن تـر       

المحكمة بأنه من ذوه الشأن وبصحيفة ترفع للمحكمة الـت يقـع الشـيء المـراد     

في دا رة اختصاةها المحلي. وعلى المحكمة أن تن ر هـذه الـدعو     إتبات حالته

باعتبار أنها من الدعاو  المستعجلة حتى لا تضيع المعـاي الـت يرضـة ةـاحة     

 الدعو  إتباتها. 

 الن  القانوني :

( يجوز لكـل ةـاحة مصـلحة في إتبـات معـاي واقعـة محتملـة أن تصـبح         995)م 

ــاً    محــل نــزاع أمــام القضــاء مســتقبلًا أ    ن يتقــدم للمحكمــة المختصــة بهــا محلي

بـدعو  مســتعجلة لمعاينتهــا بحضـور ذوه الشــأن وإتبــات حالتهـا، وتــتم المعاينــة    

 وإتبات الحالة وفق أحكام المواد السابقة. 

 ( .12طلة المعاينة يكون بصحيفة تقدم للمحكمة المختصة وفق المادة ) 995/9

ــاً لرفــــع الـ ـــ  995/9 ــلية فتحــــال إلى إذا كــــان طلــــة المعاينــــة لاحقــ دعو  الأةــ

إذا كان طلة المعاينـة سـابقاً لرفـع الـدعو  الأةـلية فالمحكمـة        995/1ناظرها 

 المختصة بن ره هي المحكمة الت تقع العين في مشمول ولايتها.  
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  ديد ذوه الشأن من قبل ناظر القضية. 995/2

ة لا يشــ ف لســماع دعــو  المعاينــة، وإتبــات الحالــة حضــور ضــير ةــاح        995/0

 المصلحة إذا بلغ ذوو الشأن بالموعد. 

ــا ل             ــن وسـ ــيلة مـ ــة وسـ ــد المعاينـ ــعوده يعـ ــام السـ ــا أن الن ـ ــح لنـ ــذا يتضـ وهكـ

الإتبات الجـا زة رـرعاً. وعمومـاً فـإن المعاينـة تعـد مـن طـرق الإتبـات ذات القـوة           

المحدودة في الإتبات مثلها مثل رهادة الشـهود والقـرا ن أه أنهـا ليسـين كمثـل      

لت تعد من طرق الإتبـات ذات القـوة المطلقـة وسـوف يتضـح لنـا ذلـك        الكتابة ا

عند تناول الكتابة والمحررات كطرق من طرق الإتبات الجا زة ررعاً في الجزء 

 من هذا المؤلف .الثاني 

 

******  
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 المبحيج الثاليج 

 أحكام المعاينة في قانون الإتبات السوداني

 المطلة الأول 

 لإجرا ية للمعاينة في القانون السودانيالأحكام ا

وردت أحكام المعاينة باعتبارها وسـيلة مـن وسـا ل الإتبـات الجـا زة قانونـا في             

م كما وردت بعـ  أحكـام المعاينـة في قـانون     9221قانون الإتبات السوداني لعام 

ه وكـل هـذ   9291وقانون الإجراءات المدنية لعـام   9229الإجراءات الجنا ية لعام 

المــواد الـــواردة في هـــذه القــوانين تعـــد مكملـــة لبعضــها عنـــد إجـــراء المعاينـــات في    

 الدعاو  .

 من له حق طلة المعاينة ؟: 

م فإنه يجوز للمحكمة مـن  9221من قانون الإتبات لسنة  59وفقاً للمادة            

تلقاء نفسها أو بناء علـى طلـة أحـد الخصـوم أن تقـرر الانتقـال لمعاينـة الشـيء         

لمتنازع فيه أو جلبه إلى للس القضاء إذا كان في الإمكان نقله دون أن تتأتر ا

حالتــه الماديــة أو تطمــس معالمــه المــراد إتباتهــا. وللمحكمــة الســلطة المطلقــة في     

قبـــول طلـــة الخصـــوم أو رفضـــها مـــع التســـبية إذا رأت أنـــه لـــيس هنـــا  مســـو   

ن المعاينـة يلجـأ إليهــا   لقبـول طلـة الخصـم لمعاينـة الشـيء المتنــازع فيـه، ذلـك أ       
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القاوــي ليرجــح بهــا البينــات المتضــاربة للخصــوم أو إذا كانــين هنــا  وــرورة        

ــازع فيــه إكمــالًا للبينــة، فمتــى مــا كانــين          ــة الماديــة للشــيء المتن لإتبــات الحال

ــوء إلى      ــادل في الـــدعو  دون اللجـ ــل العـ ــؤده إلى الفصـ ــات ةـــالحة تـ ــا  بينـ هنـ

 .المعاينة يحق للقاوي رف  طلة الخصوم 

 :  الأحكام الإجرا ية الخاةة بالمعاينة

 كن أن نستخل  الأحكام الإجرا ية المتبعة في المعاينـة بنصـو  قـانون            

ومــن الإر  القضــا ي المتبــع في  9229الإتبــات وقــانون الإجــراءات الجنا يــة لعــام  

هذا الشأن، والمعاينة اـره في حضـور الأطـراف، والشـهود الـذين يـر  القاوـي        

رهم، ليأخذ أقوالهم أو أه إيضاحات ير  أنها ورورية إذا اسـتدعى الأمـر   حضو

 ذلك في موقع المعاينة.  

بــــأن  22/9201وفي هــــذا الصــــدد قضــــين المحكمــــة العليــــا في القضــــية رقــــم         

المعاينـــة الـــت تـــتم دون أن يعلـــن بهـــا أحـــد أطـــراف الخصـــومة لا تكـــون معاينـــة  

 .(9)قانونية ولا يصح الاحتجال بها

كما يجـة علـى المحكمـة عنـد القيـام بالمعاينـة أن  ـرر محضـرا للمعاينـة                

تـــبين فيـــه جميـــع ملاح اتهـــا دون أن تثبـــين انطباعهـــا عـــن المعاينـــة أو رأيهــــا         

الخا ، وهذا المحضر يعد جزءاً من البينة الت تؤسس عليها المحكمة حكمهـا  

                                                 
  11ـ إصدار المكتب الفني للمحكمة الرليا ـ مطبرة السلطة القضائية السو انية الخرطوم ـ ص  1811( مجلة الأحكام القضائية السو انية لرام 1)
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التقـويم مـن   ذلك أن هذا المحضـر رـأنه رـأن بقيـة البينـات  ضـع للفحـ  و       

 السلطة الاستئنافية متى ما استندت إليه في الحكم.

والمعاينــة القضــا ية لابــد أن تــتم بواســطة القاوــي أو أحــد قضــاة المحكمــة            

حييج لا يجوز في هذا النوع التفوي  ذلك أن حالات التفوي  محددة قانونـاً  

ــاني     الملحـــق عـــن طريـــق الحصـــر حســـبما ورد في القاعـــدة الأولى مـــن الأمـــر الثـ

9291بقانون الإجراءات المدنية لسنة 
(1)

 والت تن  على ارتي :  

يجــوز للمحكمــة مــع مراعــاة الشــروف والقيــود الــت تقررهــا أن تصــدر تفويضــاً    

 فيما يلي :

 سؤال أه رخ . -أ 

 إجراءات  ريات وتقديرات محلية. -ب 

 فح  أو تسوية الحسابات. -ج 

 إجراء القسمة. -د 

عاينــة المحكمــة لأه مــال أو رــيء تتعلــق بــه أيــة  وقضــين المحكمــة العليــا أن م      

مسألة مطروحة أمامها يعني معاينة المحكمة نفسـها ولـيس المعاينـة الـت  تـتم      

عـــن طريـــق التفـــوي  لأن حـــالات التفـــوي  قـــد حـــددها القـــانون عـــن طريـــق 

من قانون الإجراءات المدنية  109الحصر في المادة 
(2)

  . 

                                                 
(1)

 222ـ مرجع سابق ـ ص  1881تأصيل قانون الاثبات لسنة 
(2)

 218ص  – 1811مجلة الأحكام القضائية السو انية لرام  
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رأه في النــوع الأول مــن أنــواع المعاينــة والــت   ونحــن نعتقــد بوجاهــة هــذا ال ــ        

ــا عليــه تســمية  المعاينــة القضــا ية، ونــر  أنــه يجــوز النــدب والتفــوي           أطلقن

للمعاينة الفنية وهي كما سبق ذكرها المعاينة الـت تـتم للشـيء المتنـازع فيـه      

بواسـطة مخــت  لإبـداء رأيــه وملاح تـه و البينــة الـت يــدلي بهـا الخــبير بعــد      

وفحصه  للشيء المتنازع فيه يطلق عليه بينة الخبير. كمـا نـر  أن لا   معاينته 

يش ف حضور الطـرفين في المسـا ل الجنا يـة حيـيج يكفـي حضـور المـتهم فقـ          

 من قانون الإجراءات الجنا ية. 909حسة مقتضيات المادة 

 النصو  القانونية :  

هــا بينــة جــا زة   مــن النصــو  القانونيــة الــت تناولــين بينــة المعاينــة باعتبار        

 و الت تن  على ارتي : 9221من قانون الإتبات لسنة  59قانوناً ن  المادة 

ــوم أن      (1 ــاء علـــى طلـــة أحـــد الخصـ ــها أو بنـ ــاء نفسـ يجـــوز للمحكمـــة مـــن تلقـ

تقررالانتقال لمعاينة الشيء المتنازع فيـه، ويجوزلهـا أن تسـتعين  ـن تـر  لزومـاً       

 لسماعه من الخ اء أو الشهود.

كمة محضراً تبين فيه جميع ملاح اتهـا دون أن تثبـين انطباعهـا     رر المح (2

 عن المعاينة أو رأيها الخا .  

 يعت  محضر المعاينة جزءاً من البينة الت تؤسس عليها المحكمة حكمها.  (3
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كمــا ورد الــن  علــى المعاينــة باعتبارهــا وســيلة مــن وســا ل الإتبــات في                 

ــادة   ــة في المـ ــدعاو  الجنا يـ ــن909الـ ــنة    مـ ــة لسـ ــراءات الجنا يـ ــانون الإجـ  9229قـ

 والت تن  على ارتي :  

يجوز للقاوي أتنـاء المحاكمـة أن يقـوم  عاينـة المكـان الـذه ادعـي ارتكـاب          (1

 الجر ة فيه أو معاينة أه مكان آخر إذا قدر أن ذلك لازم لاستكمال البينة.

م، اــر  المعاينــة في حضــور المــتهم والشــهود الــذين يــر  القاوــي حضــوره     (2

وتؤخـــذ أه أقـــوال أو إيضـــاحات يـــدلي بهـــا المـــتهم أو الشـــهود في المكـــان المعـــاين،   

 ويجوز لممثلي الادعاء والدفاع الحضورعند إجراء المعاينة.

 109ون  أيضا على المعاينة باعتبارها بينة مقبولة وجا زة قانوناً في المـادة        

ــنة     ــة لسـ ــراءات المدنيـ ــانون الإجـ ــن قـ ــين ع  9291مـ ــت نصـ ــوز   والـ ــي :  يجـ ــى ارتـ لـ

للمحكمة في أية مرحلة من مراحل الـدعو  معاينـة أه مـال أو رـيء تتعلـق بـه       

 أية مسألة مطروحة أمامه  .

 

*  ***** 
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 المطلة الثاني

 الاستعانة بالخ اء وااع الشهود 

 9221في قانون الإتبات السوداني لسنة المعاينة عند

  المعاينة : جواز الاستعانة بالخ اء في

يحق للمحكمة، متى ما استدعى الأمر، الاستعانة بالمتخصصين والخـ اء        

في معاينــة الشــيء المتنــازع فيــه، ويكــون ذلــك في المســا ل التقنيــة والفنيــة الــت    

 تال فيها المحكمة إلى رأه خبير. ذلك أن الخبير المخت  هـو الأجـدر بـإبراز    

د مـد  مطابقتهـا لمـا هـو موجـود علـى طبيعـة        الحقا ق العلمية والفنية و دي

 الشيء المتنازع فيه، ويجة أن يكون رأيه مبنياً على أةول علمية ووقا ع فنية. 

والاســتعانة بــالخ اء في المعاينـــة تكتســة أهميــة خاةـــة في المســا ل الـــت             

 تال إلى رأه خـبير باعتبـار أن بينـة الـرأه لا تقبـل إلا مـن خـبير والقاوـي في         

ذلـك لا يعـد خـبيرا ولا يحـق لــه إبـداء رأيـه الخـا  وانطباعاتـه الشخصــية في         

الشيء موووع المعاينـة وخـير مثـال لـذلك البينـة الفنيـة الـت يقـدمها المسـاح          

بعــد معاينــة الأرض علــى الطبيعــة لتحديــد مــد  تطابقهــا مــع مــا هــو موجــود    

لة بــين بالخريطــة أو الــت يقــدمها بعــد مســح الأرض لتحديــد الحــدود الفاة ــ    

 القطع.
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كمــا يجــوز للمحكمــة الاســتعانة بــأكثر مــن خــبير لإجــراء المعاينــة ولهــا              

ــم      ــم، والحكـ ــبير ورفـــ  رأه ارخـــر متـــى اختلفـــين آراؤهـ ــول رأه خـ الحـــق في قبـ

الفيصــل في ذلــك هــو القاوــي الــذه يحــق لــه تــرجيح رأه أحــدهم والتســوية        

يعتــد فيهــا بــالخ ة   والتفاوــل بــين الخــ اء وكمــا قررتهــا المحكمــة العليــا لا   

العملية إبا بالإحاطة العلمية والقدرة علـى التعليـل بـإبراز الحقـا ق العلميـة      

 .(9)ومطابقتها للحقا ق الواقعية

 :  جواز ااع الشهود في مووع المعاينة

يجــوز للمحكمــة متــى مــا كــان ذلــك وــرورياً اــاع رــهادة مــن تــر  مــن            

لمحكمــة إلى ذلــك إذا كــان الشــيء المتنــازع  الشــهود في مووــع المعاينــة، وتلجــأ ا 

فيـه أــا يصــعة وةـف حالتــه، أه يتطلــة اـاعهم في الموقــع لإزالــة الغمــوض    

واللـــبس الـــذه قـــد يعـــ ه رـــهادتهم للخاةـــية الـــت تتعلـــق بالشـــيء مووـــوع 

 النزاع وسلطة ااع الشهود بهذه الكيفية سلطة تقديرية للمحكمة.     

 الن  القانوني :  

  على حق المحكمة في الاستعانة بالخ اء وااع الشهود في المـادة  ورد الن      

  يجوز للمحكمة من تلقاء نفسـها أو بنـاء    9221من قانون الإتبات لسنة  9/ 59

                                                 
 م1881/ 128مجلة الأحكام القضائية السو انية ـ م ع/ ف  /   (1)
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علــى طلــة أحــد الخصــوم أن تقــرر الانتقــال لمعاينــة الشــيء المتنــازع فيــه، ويجــوز  

 د.       لها أن تستعين  ن تر  لزوماً لسماعه من الخ اء والشهو

 :   الحق في طلة المعاينة على سبيل الاحتياف

ي ين  قـانون الإتبـات علـى حـق ةـاحة المصـلحة في اللجـوء إلى القضـاء              

للمطالبــة بــإجراء معاينــة لإتبــات حالــة ومعــاي يحتمــل وــياعها، ويعتقــد أن      

تكون فيمـا بعـد محـلًا للنـزاع أمـام القضـاء كمـا هـو الحـال في ن ـام المرافعـات            

عوده، ولكــن لــيس هنــا  مــا  نــع مــن تقــديم مثــل هــذا الطلــة للمحكمــة   الســ

والت يجـوز لهـا أن تسـتخدم سـلطتها  وجـة قواعـد العدالـة الطبيعيـة وتقـرر          

 قبولها متى ما تبين لها عدالة ذلك.

ــا في القــانون               وهكــذا نــر  أن المعاينــة تعــد مــن طــرق الإتبــات الجــا زة قانون

ــا   ــد مـــن الوسـ ــة الـــت تكشـــف   الســـوداني وهـــي تعـ ــة لـــتفهم الأدلـــة الماديـ  ل المهمـ

 الغموض عن طبيعة الشيء المتنازع فيه. 

 

****** 

 

 

 



 

 

 

 

271 

 فهر  المصادر و المراجع

 القرآن الكريم وتفاسيره 

 القرآن الكريم   -

إااعيل بن عمـر بـن كـثير الدمشـقي أبـو الفـداء ـ تفسـير بـن كـثير ـ             -

 9209دار الفكر بيروت 

ى الــرازه الجصــا   أبــو بكــر ـ أحكــام القــرآن ـ  قيــق              أحمــد بــن عل ــ -

 9200محمد الصادق قمحاوه ـ دار أحياء ال ا  العربي بيروت 

محمـد بـن أبـي بكــر بـن فـرل القــرط  أبـو عبـدالله ـ تفسـير القــرط  ـ                -

 9109 قيق أحمد عبدالعليم ال دوني ـ دار الشعة الطبعة الثانية 

 كتة الحدييج ورروحه  

الأرـعيج أبـو داؤد السجسـتاني الأزده ـ سـنن أبـو داؤد ـ          سـليمان بـن   -

  قيق محمد محي الدين عبد الحميد ـ دار الفكر بيروت

محمـــد بـــن إااعيـــل أبـــو عبـــدالله البخـــاره الجعفـــي ـ ةـــحيح           -

البخــاره ـ  قيــق مصــطفي ديــة البغــا  ـ دار ابــن كــثير اليمامــة             

 9290بيروت الطبعة الثالثة     

 ي ـ فتح القدير ـ دار الفكر بيروتمحمد بن على الشوكان -
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محمـد بـن عيسـي أبـو عيسـى ال مـذه السـلمي ـ سـنن ال مـذه ـ               -

 قيــق أحمــد محمــد رــاكر وآخــرون ـ دار إحيــاء الــ ا  العربــي           

 بيروت

محمـد بـن عيسـى أبـو عيسـى ال مـزه السـلمي ـ  سـنن ال مـزه ـ               -

ــاء الــ ا  العربــي بــبيروت ـ  قيــق احمــد محمــد رــاكر              دار إحي

 خرونوآ

محمــد بــن يزيــد أبــو عبــدالله القــزويني ـ ســن ابــن ماجــة ـ  قيــق          -

 محمد فؤاد عبدالباقي ـ دار الفكر بيروت

 كتة أةول الفقه 

تقي الدين أبي فتح بن دقيق العيد ـ عمدة الأحكام ـ دار الكتة العلمية    -

 بيروت ـ

علــى بــن محمــد ارمــده أبــو الحســن ـ الأحكــام ل مــده ـ دار الكتــاب              -

 ـ  قيق د.سيد الجميلي  9202ـ بيروت الطبعة الأولى العربي 

عبد الرحمن بن بكر السيوطي ـ الأرـباه والن ـا ر ـ دار الكتـة العلميـة         -

 9201بيروت ـ الطبعة الأولى 

محمـد بـن عمـر بـن الحسـين الـرازه ـ المحصـول في علـم أةـول الفقـه ـ                 -

ية  يق طه جـابر فيـاض العلـواني ـ جامعـة محمـد بـن سـعود الإسـلام         

 هـ9200الرياض ـ الطبعة الأولى 
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 كتة الفقه الحنبلي 

بهاء الدين عبدالرحمن ابراهيم المقدسي ـ العدة في ررح العمـدة في    -

ـ  قيـق عبـدالرازق     فقـه إمـام السـنة أحمـد بـن حنبـل الشـيباني        

 م9009المهده ـ دار الكتاب العربي بيروت 

الجوزيـة ( ـ    شم  الدين بن عبدالله بـن محمـد بـن بكـر )ابـن القـيم       -

 إعلام الموقعين

عبدالله بن قدامة المقدسي أبو محمد ـ الكافي في فقـه الإمـام أحمـد ـ       -

 قيق زهير الشاوي  ـ المكتة الإسـلامي بـيروت ـ الطبعـة الخامسـة       

9299 

موفق الدين أبى محمد عبدالله بن أحمد بن محمـد قدامـة ـ المغـني      -

 ـ  قيق د. عبدالله بن عبدالمحسن ال كي

ن أبي بكر الزرعـي الدمشـقي ـ الطـرق الحكميـة ـ  قيـق الـدكتور        ب -

 محمد جميل ضازه ـ مطبعة المدني القاهرة 

الشيد منصور بن يوسف إدريـس البهـوتي ـ كشـاف القنـاع ـ  قيـق         -

    9209هلال مصيلحي مصطفى هلال ـ دار الفكر بيروت 

ــو إســحاق ـ               - إبــراهيم بــن محمــد بــن عبــدالله بــن مفلــح الحنبلــي أب

   9200المبدع ـ  المكتة الإسلامي بيروت 
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مرعي بن يوسـف الحنبلـي ـ دليـل الطالـة ـ المكتـة الإسـلامي بـيروت            -

 9ـ ف  9192

عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن تيمية الحرانـي ـ المحـرر في     -

  9ف 9202الفقه ـ مكتبة المعارف الرياض 

ـ مكتبة الطـرفين    عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ـ عمدة الفقه  -

 الطا ف ـ حققه عبدالله سفر العبدلي محمد دضلية العتي 

على بن سليمان المرداوه ابو سليمان ـ الإنصـاف للمـرداوه ـ  قيـق       -

 محمد حامد الفقى ـ دار إحياء ال ا  العربي بيروت

منصــور بــن يوســف بــن إدريــس البهــوتي ـ الــروض المريــع ـ مكتبــة                     -

 9120 الرياض الحديثة ـ الرياض

عبدالله بن قدامه المقدسـي ـ الكـافي في فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل ـ           -

  0ـ ف 9299 قيق زهير الشاوي  ـ المكتة الإسلامي بيروت 

إبــراهيم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن مفلــح الحنبلــي أبــو إســحاق ـ            -

النكــين والفوا ــد الســنية علــى المشــكل المحــرر ـ دار المعــارف الريــاض          

  9202الطبعة الثانية  

أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحرانــي أبــو العبــا   ـ كتــة                -

ورسا ل وفتاوه بن تيمية في الفقه  ـ  حققه عبدالرحمن بن محمد  

 قاسم  العاةمي النجده الحنبلي
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 كتة الفقه  الشافعي 

إبــراهيم بــن علــى بــن يوســف الشــيرازه أبــو إســحاق  ـ المهــذب ـ دار                -

 الفكر بيروت .

مـد إدريـس الشـافعي أبـو عبـدالله ـ كتـاب الأم ـ           الإمـام الشـافعي مح   -

  9121دار المعرفة بيروت ـ الطبعة الثانية 

السـيد البكـر بـن السـيد محمـد رـطا الـدمياطي ـ إعانـة الطـالبين ـ               -

 دار الفكر بيروت

أبــو الحســن علــى بــن محمــد بــن حبيــة المــاورده ـ أدب القاوــي ـ                   -

 9209اد  قيق محي الدين سرحان ـ مطبعة الإرراد ، بغد

سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي ـ حارية البجيرمي ـ ديار بكـر     -

 للنشر تركيا

رووــة الطــالبين وعمــدة المفــتين لامــام النــووه ـ المكتــة الإســلامي         -

 9هـ ف 9200بيروت 

محمــد الشــربيني الخطيــة ـ الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبــي الشــجاع ـ            -

 9290وت  قيق مكتبة البحو  والدراسات ـ دار الفكر بير

كتــاب    -محمــد بــن عمــر بــن علــى نــووه الجــاوه  أبــو معطــي           -

 نهاية  الزين  دار الفكر بيروت الأولى
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إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازه أبو إسحاق ـ المهـذب ـ دار الفكـر      -

 العربي بيروت

 : كتة الفقه المالكي

محمــد بــن عرفــه الدســوقي المــالكي ـ حارــية الدســوقي ـ  قيــق                  -

 دار الفكر ببيروت  محمد علي  ـ 

محمـد بـن أحمـد محمـد ررـد القـرط  أبـو وليـد ـ بدايـة اقتهـد ـ               -

 دار الفكر بيروت   .

أحمــد بــن ضنــيم النفــراوه المــالكي ـ الفواكــه الــدواني ـ دار الفكــر               -

 9290بيروت  

ســيده أحمــد الــدرديره أبــو بركــات ـ الشــرح الكــبير ـ دار الفكــر                   -

 هـ9200ال ا  العربي بيروت بيروت ـ ةادق قمحاوه ـ دار أحياء 

إبــن عبــدال  أبــو عمــر يوســف بــن عبــدالله بــن عبــدال  النمــر  ـ                -

 التمهيد ـ  قيق مصطفى

علـى الصــعيده العــدوه المــالكي ـ حارـية العــدوه ـ  قيــق يوســف           -

 هـ9299الشيد محمد البقاعي ـ دار الفكر بيروت 

 الإمام أنس بن مالك ـ موطأ الإمام مالك -
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الشــوكاني ـ نيــل الاوطــار ـ دار الجيــل بــيروت          محمــد علــى محمــد   -

9201 

 : كتة الفقه الحنفي

زين بن إبراهيم  بن محمـد بـن محمـد بـن بكـر ـ البحـر الرا ـق رـرح           -

 كنز الرقا ق ـ دار المعرفة بيروت  .

ابـن عابـدين  محمـد أمـين ـ  حارـية  ابـن عابـدين ـ دار الفكـر بـيروت             -

   9195الطبعة الثانية 

الحكام ررح للة الأحكـام ـ تعريـة المحـامي فهمـي      على حيدر ـ درر   -

 م    9229الحسيني ـ دار الجيل بيروت الطبعة الأولى 

محمـد بـن احمـد المنهـاجي الأسـيوطي ـ جـواهر العقـود ـ دار الكتـة              -

   9ف 9290/  9225العلمية بيروت 

 أبوبكر الكيشاني ـ بدا ع الصنا ع . -

 رخانة اارت كتة  للة الأحكام العدلية ـ جمعية اقلة ـ كا -

 : كتة الفقه ال اهره

ابـن حـزم علـى بـن احمـد بـن سـعيد بـن حـزم ال ـاهره أبـو محمـد ـ                 -

المحلــى ـ دار الأفــاق الجديــدة بــيروت ـ حققــة لجنــة أحيــاء الــ ا                 

 العربي ـ
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 :   كتة فقه الشيعة الزيدية

 هـ  9200الأمام أحمد المرتضى ـ ررح الأزهار ـ ضمضان ةنعاء  -

 فات القانونية الحديثة الكتة والمؤل  

محمـــد بـــن إبـــراهيم  بـــن جـــبير ـ بحـــيج منشـــور في سلســـة كتـــة           -

التشريع الجنا ي ـ الكتاب الثاليج ـ المملكـة العربيـة السـعودية وزارة     

   9292الداخلية مركز أبحا  مكافحة الجر ة الرياض 

أحمد فتحي بهنسي ـ ن رية الإتبات في الفقه الجنا ي الإسـلامي ـ     -

  19 

فقهـا ـ      9221بدريـة عبـدالمنعم حسـونة ـ رـرح قـانون الإتبـات لسـنة            -

  9تشريعاً ـ قضاءً ـ مطبعة ل تاون ـ ف

عبـدالرازاق السـنهوره ـ الوسـي  في رـرح القـانون المـدني ـ ن ريـة              -

الالتزام بوجه عام ـ الإتبات ـ آتار الإتبات ـ دار إحياء ال ا  العربـي    

 بيروت لبنان. 

ــد  - ــه           حميــــدان بــــن عبــ ــام المرافعــــات في الفقــ ــدان ـ أحكــ الله الحميــ

الإســـلامي وتطبيقهـــا المعاةـــر في المحـــاكم الشـــرعية في المملكـــة      

 هـ    9290العربية السعودية ـ الرياض 

هلالي عبداللاه أحمـد الن ريـة العامـة لاتبـات في المـواد الجنا يـة        -

ــة والارـــ اكية     ــة والجرمانيـ ــين الـــن م اللاتينيـ ــة بـ ــة مقارنـ دراسـ
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نجلو سكسونية والشـريعة الإسـلامية  ـ مطبعـة النسـر الـذه        والا

   9290الطبعة الأولى 

البخاره عبدالله الجعلـي ـ قـانون الإتبـات تشـريعاً وقضـاءً ـ مطبعـة          -

 9225 1جامعة النيلين ف

نبيــل إااعيــل عمــر ـ أةــول المرافعــات الشــرعية وعلــم القضــاء في      -

 م  9221ارف الإسكندرية المملكة العربية السعودية ـ منشأة المع

ناةــر بــن عقيــل بــن جاســر الطريفــي ـ القضــاء في زمــن عمــر بــن             -

 ـ الطبعة الثانية  9295الخطاب ـ مكتبة التوبة 

محمــد ســلام مــدكور ـ القضــاء في الإســلام ـ دار النهضــة العربيــة          -

  9252القاهرة 

عبــد الــرحمن عبــد العزيــز القاســم ـ الن ــام القضــا ي الإســلامي           -

اً بــالن م القضــا ية الووــعية وتطبيقــه في المملكــة العربيــة    مقارنــ

 م9201السعودية ـ مطابع الخالد للأوفسين الطبعة الأولي 

محمد عاي  متـولي ـ وـمانات العدالـة في القضـاء الإسـلامي ـ دار         -

 9001الكتة العلمية بيروت ـ الطبعة الأولي 

مي دراســة محمــد ســليم العــوا ـ في أةــول الن ــام الجنــا ي الإســلا        -

  9202مقارنة ـ دار المعارف 
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معجة معده الحويقل ـ دور الأتر الماده في الإتبات الجنا ي ـ   -

 م الطبعة الأولي 9222أكاد ية نايف العربية للعلوم الأمنية 

محمد بن عبدالرحمن الحقيل ـ أدلة الإتبات في الفقـه الإسـلامي ـ      -

   9222الطبعة الأولى 

ل الأحـــوال  اـأةـــول المرافعـــات الشـــرعية في مســـــــ  ور العمروســـيـأنـــ -

 010ة ـ الطبعة الثالثة   ـالشخصي

 : المعاجم واقلات والدوريات القانونية

ــار               - زيــن الــدين محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــدالقادر الــرازه ـ  مخت

 الصحاح  ـ مؤسسة الرسالة

إةدار المكتة الفني  _م 9222للة الأحكام القضا ية السودانية   -

 حكمة العليا ـ مطبعة السلطة القضا ية السودانية الخرطوم  للم

إةدار المكتة  9292للة الأحكام القضا ية السودانية لسنة  -

الفني للمحكمة العليا ـ مطبعة السلطة القضا ية السودانية 

 الخرطوم  

ـ إةدار المكتة  9202للة الأحكام القضا ية السودانية لسنة  -

ا ـ مطبعة السلطة القضا ية السودانية الفني للمحكمة العلي

 الخرطوم  
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إةدار المكتة  9205للة الأحكام القضا ية السودانية لعام  -

الفني للمحكمة العليا ـ مطبعة السلطة القضا ية السودانية 

 الخرطوم  

إةدار المكتة  9205للة الأحكام القضا ية السودانية لسنة  -

سلطة القضا ية السودانية الفني للمحكمة العليا ـ مطبعة ال

 الخرطوم  

إةدار المكتة الفني  9200للة الأحكام القضا ية لسنة  -

 للمحكمة العليا ـ مطبعة السلطة القضا ية السودانية الخرطوم  

ـ المكتـة التنفيـذه للسـلطة      9201للـة الإحكـام القضـا ية لعـام      -  

 القضا ية السودانية . 

ـ إةدار المكتة  9201ودانية لعام للة الأحكام القضا ية الس -

الفني للمحكمة العليا ـ مطبعة السلطة القضا ية السودانية 

 الخرطوم  

إةدار المكتة الفني  9209للة الأحكام القضا ية لسنة  -

 للمحكمة العليا ـ مطبعة السلطة القضا ية السودانية الخرطوم  

ة الفني ـ إةدار المكت 9259للة الأحكام القضا ية لسنة  -

  لطة القضا ية السودانية الخرطوم للمحكمة العليا ـ مطبعة الس
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هـ إةدار المكتة 9205للة الأحكام القضا ية السودانية لسنة  -

مطبعة السلطة القضا ية السودانية   -الفني للمحكمة العليا

 الخرطوم  

هـ  ـ  إةدار المكتة الفني 9200للة الأحكام القضا ية لسنة  - 

 مة العليا ـ مطبعة السلطة القضا ية السودانية الخرطوم  للمحك

 هـ 9291ن ام المرافعات الشرعية السعوده لعام  -

 م 9221قانون الإتبات السوداني لعام  -

 م . 9291قانون الإتبات السوداني لعام  -

 م 9291دنية السودانية لسنة قانون الإجراءات الم -

 

****** 
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 90 - 9 المقــــــدمة

  22 -95 لفصل التمهيده : مفهوم الإتبات القضا ي والبينةا

 99 -90 المبحيج الأول : مفهوم  الإتبات القضا ي وأهميته ون مه

 99 -90 المطلة  الأول : مفهوم الإتبات القضا ي وأهميته

 90 تعريف الإتبات لغة  

 90 تعريف الإتبات القضا ي 

 99 أهمية الإتبات 

 99 -99 الن م  المتبعة في الإتباتالمطلة الثاني : 

 99 ن ام الإتبات القانوني أو المقيد ) مذهة الإتبات المقيد( 

 92 ن ام الإتبات المطلق أو الحر )المذهة المعنوه (   

 95 ن ام الإتبات المختل  )المذهة المختل  ( 

المبحيج الثاني : مفهوم البينة ورروطها  وفقا لن ام المرافعات 

 وقانون الإتبات السوداني السعوده
92 - 29 

 19 -92 المطلة الأول مفهوم البينة في الإتبات

 19 مفهوم البينة في القانون السوداني

 15 -11المطلة الثاني : رروف البينة وفقا لن ام المرافعات الشرعية  
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 وقانون الإتبات السوداني

   29-10 المطلة  الثاليج : مفهوم البينة المقبولة والمردودة

 10 مفهوم البينة المقبولة

 10 مفهوم البينة المردودة

المبحيج الثاليج : مفهوم العلم القضا ي  وعلم القاوي 

 الشخصي في الإتبات
21  

  21 المطلة الأول : مفهوم العلم القضا ي في الإتبات

  25 المطلة الثاني : علم القاوي الشخصي

 29 علم القاوي الشخصي  الفريق الأول : مؤيدو القضاء ب

 09 حج  مؤيده القضاء بعلم القاوي الشخصي

 09 الفريق الثاني : منكرو القضاء بعلم القاوي الشخصي  

 02 حج  مانعي القضاء بعلم القاوي الشخصي  

 51 رأينا الشخصي

 52 موقف القانون السوداني من الحكم بعلم القاوي الشخصي

 52 م بعلم القاوي الشخصيموقف الن ام السعوده  من الحك

 50 المبحيج الرابع : القواعد الأةولية في الإتبات
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المطلة الأول : مفهوم مصطلح القاعدة الأةولية 

 والاستصحاب والأةل في الإتبات
50 

 50 مفهوم القاعدة الأةولية 

 55 مفهوم الاستصحاب 

 50 مفهوم  الأةل 

 09 ة الخاةة بالإتباتالمطلة الثاني : القواعد الأةولي

 02 الفصل الأول : الإقـــــــــــــرار

 02 المبحيج الأول : الإقرار ودليل مشروعيته وحجيته في الإتبات

 02 تعرف  الإقرار ودليل مشروعيته : المطلة الأول

 02 أولا : تعريف الإقرار

 02 الإقرار في اةطلاح الفقهاء

 90 دليل مشروعيته

 91 ـداهني : حجـية الإقرار الصحيح ومالمطلة الثا

 91 حجية الإقرار في ن ام المرافعات السعوده

 92 حجية الإقرار في قانون الإتبات السوداني

 90 المبحيج الثاني :  الإقـــــــــــرار  وةـــــــــوره
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 90 المطلة الأول : مفهوم الإقرار القضا ي والغير قضا ي

 95 الإقرار القضا ي

 90 الإقرار ضير القضا ي

 99 المطلة الثاني : ةــــــــــــور الإقـــــرار

 99 الإقرار دلالةً أو الإقرار الضمني

 20 الإقرار بالإرارة

 29 الإقرار بالكتابة والإقرار المكتوب

 22 المبحيج الثاليج : أركان ورروف ةحة الإقرار

 22 ول : المقر ) الركن الأول في الإقرار (المطلة الأ

 20 المقر ورروطه تعريف

  909 قر له )الركن الثاني في الإقرار (المطلة الثاني :  الم

 909 المقر له ورروطه تعريف

 901 المطلة الثاليج : المقر به )الركن الثاليج في الإقرار (

 900 المطلة الرابع : الصيغة  )الركن الرابع في الإقرار (

 902 الرابع : العـــوامــل المــؤترة على ةحة الإقــرار المبحيج

 902 المطلة الأول : الإكراه وأتره في الإقرار
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 991 رروف الإكراه المبطل لاقرار  عند الشافعية 

 991 رروف الإكراه المبطل لاقرار  عند الحنابلة  

 992 رروف الإكراه عند المالكية 

 992 نفية  رروف  الٌإكراه عند الح

 990 رروف  الٌإكراه عند ال اهرية  

 990 أتر الإكراه على الإقرار  في ن ام المرافعات السعوده 

 990 أتر الإكراه على الإقرار في قانون الإتبات السوداني 

 990 المطلة الثاني : السكر وأتره في الإقرار

 999 حكم إقرار السكران المكره على ررب المسكر 

 992 اء في حد السكر الذه ي تة عليه إبطال الإقرار بهرأه الفقه

 992 هـ من إقرار السكران9291موقف ن ام المرافعات السعوده لعام 

 992 موقف قانون الإتبات السوداني 

 999 المطلة الثاليج : التحايل والإضراء وأتره في الإقرار

 999 الإضراء والخديعة وأتره  في الإقرار 

 999 رأينا الخا  

 991المبحيج الخامس : از ة الإقرار وأنواعه و العدول عنه في 
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 الن ام السعوده والقانون السوداني

المطلة الأول :  مفهوم از ة الإقرار في كل من ن ام 

 المرافعات السعوده والقانون السوداني
991 

 992 (  905موقف ن ام المرافعات السعوده من  از ة الإقرار ) المادة 

 992 موقف القانون السوداني والقضاء السوداني من از ة الإقرار  

  995 المطلة الثاني : أنـــــــــواع الإقــــــــرار

 995 الإقرار البسي 

 995 الإقرار الموةوف

 990 الإقرار المركة

 910 المطلة  الثاليج : العــــدول عــــن الإقــــرار

 910 (ار في حقوق الله )الحق العاماولًا : العدول عن الإقر

 911 تانياً : العدول عن الإقرار في حقوق اردميين )الحق الخا  (

تالثاً : العدول عن الإقرار في الحقوق الدا رة بين حق الله وحق 

 العباد )حقوق مختلطة(
910 

 910 الفصــــــــــل الـــــثانــــي : الـــــيمـــــيــن

 910: المفهوم الشرعي والقانوني لليمين وةيغه  المبحيج الأول



 

 

 

 

288 

 ودليل مشروعيته

 915 المطلة الأول : المفــهـوم الشــرعي والقانوني لليمين وةيغه

 915 اليمين لغة

 919 اليمين اةطلاحاً

المطلة الثاني :  دليل مشروعية اليمين وأركانه والمسا ل الت 

 ررعين فيه
921 

 921 ة اليمينأولا مشروعي

 925 أركان اليمين تانياً :

 920 تالثاً : الشروف المطلوبة لتوجيه اليمين

 929 رابعاً : المسا ل الت يجوز فيه اليمين وما لا يجوز فيه

 909 المطلة الثاليج : الصيغ المشروعة في اليمين

 902 تغليق  ةيغة اليمين ومد  مشروعيته

 900 ي تة عليه  رف  الخصم لليمين المغل ة وما

 900 حق طلة اليمين وتغلي ه

المبحيج الثاني: أنواع اليمين الواقعة في الخصومات وفقاً لن ام 

 المرافعات السعوده وقانون الإتبات السوداني
902 
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المطلة الأول: أحكام اليمين الحااة وحجيته في الدعوه 

 ودانيوفقاً لن ام المرافعات السعوده وقانون الإتبات الس
902 

 902 تعريف اليمين الحااة بصفة عامة

أولا : الأحكـــام الإجرا يـــة والمووـــوعية للـــيمين الحااـــة وفقـــاً 

 هـ9291لن ام المرافعات السعوده لعام 
950 

 950 رروف توجيه اليمين وفقا لن ام المرافعات السعوده  

 959 سلطة توجيه اليمين و ديد ةيغته

 951 جيه اليمين سلطة المحكمة في رف  تو

 951 دلالة الحلف والرد والنكول وفقا لن ام المرافعات الشرعية 

 952 انتقال المحكمة للاستحلاف 

تانيــاً : الأحكــام الإجرا يــة والمووــوعية للــيمين الحااــة وفقــاً  

 م9221لقانون الإتبات السوداني لعام
952 

ت الشــروف المطلوبــة لتوجيــه الــيمين الحااــة في قــانون الإتبــا 

 السوداني  
950 

 952 تغليق اليمين الحااة  

 952 الحلف والرد والنكول ودلالتهما 
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 900 رد الخصم لليمين الحااة

دلالة النكول عن اليمين الحااة وفقا لقانون الاتبات 

 السوداني
909 

 901 حجية اليمين الحااة 

 900 المطلة الثاني : اليمين المتممة وحجيته في الدعوه

 900 ف اليمين المتممةتعري

 909 الشروف  المطلوبة لتوجيه اليمين المتممة في القانون السوداني

 902 أوجه الاختلاف ما بين اليمين المتممة واليمين الحااة 

 999 المطلة الثاليج :  ين الاست هار وحجيته في الدعوه

 999 تعريف  ين الاست هار

 992 ست هار في الدعو الشروف المطلوبة لتوجيه  ين الا

 992 أوجه الخلاف بين  ين الاست هار واليمين المتممة

 990 أحكام  ين الاست هار وفقاً لقانون الإتبات السوداني

  990 الفـــصــل الـــثاليج : رــهــــــادة الشــــهـــــود

  990 المبحيج الأول : تعريف الشهادة ورروف ةحته وموانع

 990 لمطلة الأول : تعريف الشهادة ودليل مشروعيتها
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 990 تعريف الشهادة لغة  

 992 التعريف الاةطلاحي

 920   9221تعريف الشهادة وفقاً لقانون الإتبات السوداني لعام 

 920 دليل مشروعية الشهادة في الفقه الإسلامي

 929 حكم  مل الشهادة وأدا ها

 922 ةحة  الشهادة المطلة الثاني : رروف

 922 أولا :أهلية الشاهد

 922 رروف ةحة التحمل

 920 رروف ةحة الأداء  

 900 الشروف المطلوبة في الشهادة نفسها

 909 الشرف المطلوبة في المشهود به

 902 المطلة الثاليج : موانــع الشــهادة

 902 رهادة القرابة بالولادة -9

 999 الزوجية -9

الشاهد إلى نفسه نفعا من رهادته أو يدفع  أن يجر -1

 بها وراً
999 
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 991 العداوة الدنيوية -2

 991 رهادة المحدود في حد ررعي -0

 995 رهادة الفاسق -5

 995 المدان بشهادة الزور   -0

ــرار     -9 ــاء أسـ ــة وإفشـ ــرية الرايـ ــات السـ ــاء المعلومـ إفشـ

 المهنة
990 

 999 المبحيج الثاني : أنــواع الشهـادة

 999 لة الأول : الشهـادة  المباررة  )الإدراكـية(المطـ

 999 المطلة الثاني : الشهادة السماعية ) الشهادة بالنقل (

 999 رروف قبول الشهادة على الشهادة

 990 أتر الرجوع عن الشهادة في الشهادة السماعية

 990 موقف القانون السوداني

 999 تسـامعالمطلة الثاليج : الشهـادة بال

المبحيج الثاليج : القواعد الإجرا ية في الإتبات بشهادة الشهود 

 في الن ام السعوده والقانون السوداني
992 

 992المطلــة  الأول : القواعــد الإجرا يــة في الإتبــات بشــهادة الشــهود  
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 في الن ام السعوده

 992 ود ديد الوقا ع الت يريد الخصم اتباتها بشهادة الشه

 910 الانتقال لسماع أقوال الشاهد 

 919 الاستخلاف لسماع الشاهد 

 919 تفريق الشهود عند ااعهم  

 911 كيفية ااع رهادة النساء  

 911 جواز ااع الشاهد في ضياب المشهود عليه 

 912 رفوية الشهادة  

 912 استجواب الشهود  

 910 إمهال الخصم لإحضار رهوده  

 915 ما يراه من تعديل في أقواله   حق الشاهد

المطلة  الثاني : القواعد الإجرا ية في الإتبات بشهادة الشهود 

 في القانون السوداني
919 

 912 سلطة المحكمة في تكليف الشهود بالحضور لادلاء بالشهادة  

 920 سلطة المحكمة في القب  على الشاهد ومحاكمته 

 929  مل نفقات الشاهد 
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 929 كيفية ااع الشهود  

 921  ليف الشاهد اليمين  

 921 الاستجواب والمناقشة 

 922 ورورة ال جمة لمن يجهل العربية  

 922 تدوين أقوال الشهود وتلاوته له 

 920 كمةتلاوة أقوال الشاهد المدونة بالمح

 920 حماية الشاهد ومنع الأسئلة ضير المنتجة  

 920 إحالة ااع الشهادة  

 925 رل السودانخاالشاهد المتواجد رهادة  علىالحصول 

 925 محضر الشهادة  إعادة 

 920 تدوين رهادة لاختفاء المتهم 

 920 تدوين الشهادة إذا كان المتهم لهولًا  

 929 الفصــــــل الرابع : المــــعايـــنة

 922 المبحيج الأول : ماهية  المعاينة وأنواعها وحجيتها في الإتبات

 922 المطلة الأول : ماهية المعاينة وأنواعها

 922 تعريف المعاينة
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 900 المعاينة الفنية (   -أنواع المعاينة )معاينة قضا ية   

 909 المطلة الثاني : أهمية وحجية المعاينة في الإتبات

 902 المبحيج الثاني : أحكام المعاينة في ن ام المرافعات السعوده

ام المرافعات المطلة الأول : الأحكام الإجرا ية للمعاينة في ن 

 السعوده
902 

 902 من له حق المطالبة بإجراء المعاينة 

 902 إجراءات المعاينة وفقاً للن ام  

 905 سلطة القاوي في رف  طلة الخصوم بإجراء المعاينة

 900 سلطة القاوي في التحفق على الشئ مووع المعاينة

عند  المطلة الثاني : الاستعانة بالخ اء وااع الشهود

 المعاينة في ن ام المرافعات السعوده
902 

 902 الاستعانة بالخ اء في المعاينة

 902 جواز ااع الشهود في مووع النزاع

 950 جواز طلة المعاينة على سبيل الاحتياف

 959 المبحيج الثاليج : أحكام المعاينة في قانون الإتبات السوداني 

 959الإجرا ية للمعاينة في القانون المطلة الأول : الأحكام 



 

 

 

 

296 

 السوداني

 959 من له حق طلة المعاينة

 951 الأحكام الإجرا ية الخاةة بالمعاينة

المطلة الثاني : الاستعانة بالخ اء وااع الشهود عند 

 المعاينة في القانون السوداني
950 

 905 جواز الاستعانة بالخ اء في المعاينة  

 959 ااع الشهود في مووع المعاينة   جواز

 952 الحق في طلة المعاينة على سبيل الاحتياف 

 900 فهر  المصادر و المراجع    

 999 فهر  قا مة المحتويات  
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 عونه الانتهاء من الجزء الأولر بحمد الله و

 ويليه الجزء الثاني وأوله باب الخ ة

 ومن تم باب القرا ن والمحررات

 وأخره حجية الأحكام
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